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كتاب() الميراث 


وهو(" مفعال من الارث.و يازو!؟ منقلةعنوا: أوهن الوروت . 0 


الميراث 
اشتقاق الميراث و تعريفه 
(١)المضاف‏ والمضاف إليه خبر لبتداً مقدّر هو «هذاء. يعني أَنّ هذا هو كتاب الميراث. 
(؟) الضمير في قوله «و هوه يرجع إلى الميراث. يعني أن الميراث يكون على وزن 
مفعال, واخذ من الاإرث. و أصله الوث 
وَرِثَ يرث ورْئأ و وَرْثاً و إِْثأ و إوْثَةٌ و رِنَة و ثراثاً فلاناً: انتقل إليه مال فلان بعد 
وفاته. والفاعل وارث: ج وُرَات و وَرَنَة والأب والمال مَوْرُوتُ, وأصل الارذث 
والإرئّة وزْث و ودثة دلت الواو همزة(المنجد و أقرب الموارد). 
(؟) الضمير في قوله «ياؤه» يرجع إلى لفظ الميراث. يعني 1 نأصل الميراث هو 
«الميؤراث». من وَرَثْ يَرِتْ وزان وَعَدَ يَعْدٌ مياد و هو ب ميمىّ. 
(؛) يعني أنّ الميراث يحتمل أخذه من الموروث, فبناءً على الأوّل هو اسم معنى/ و بناءً 
على الثاني هو | م ذات. 
و الفرق بينهما هو أنّ الأوّل يطلق على المعاني الغير الملموسة كالقتل و الضرب و 
القيام و الضحك و غير ذلك و الثاني يطلق على الأعيان الخارجيّة مثل الشجر و 


سه 


4م الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 


وهوعلى الأول١)|‏ ستحقاق إنسان بموت آخر ريد شيئاً 


بالأصالة7"). 
و على الثاني 27 ) ما(" يستحقّه إنسان...إلى آخره(", بحذف الشيء. 
وهوا"' اعم من الفرائض مطلقا اص ها ل ل 0لا عام ين ع لها بو عاج يوا افر ها فاق 1ه دود بو 6 


+ الحجر والضارب والضاحك و غبر ذلك. 
فالميراث إِما اسم معنى» و معناه بالفارسيّة «ارث بردن». أو اسم ذات, فعناه 
بالفارسيّة «جيزى كه انسان ان را به ارث مىبرد». 

)١(‏ المراد من «الأوّل» هو أخذ الميراث من الارث و كونه مصدرا. 

(1) الجارّ و الجرور يتعلّقان بقوله «استحقاق». يعني أن استحقاق الإنسان بالإرث إِمّا 
هو بنسب كالأولاد و الآباء, أو بسبب كالزوجية. كما يأنى. 

() هذا القيد لإخراج ما يستحقّه الإنسان بالوصيّة. 

(؛) المراد من «الثاني» هو كون الميراث مأخوذأ من الموروث؛ فيكون المراد منه هو 
المال الذى يستحقّه الانسان موت آخر. 

(0) بالرفع. خبر لقوله «هو». يعني أن معنى الميرات بناءً على أخذه من الموروث هو 
المال الذي يستحمّه الإنسان. 

() أي إلى آخر قوله «بموت آخر بنسب أو سبب» بلا ذكر لفظ «ميئأ». لأنّ المراد من 
«ما» الموصولة هو الشيء الذي يستحقّه الإنسان, فلا حاجة إلى ذكر الشيء مرّة 
احور 

(1) الضمير فى: قوله «و هو» يرجع إلى الميراث. يعنى أن لفظ «الميراث» أعمٌ من لفظ 
«الفرائض» من حيث الاطلاق, بمعنى بمعنى أن بين الميراث والفرائض العموم و 
المخصوص المطلقين من النسب الأربع في صورة إرادة المفروض بالتفصيل من معنى 


سه 
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إن أريد بها(" المفروض بالتفصيل!" 
وإن ارود بها( ما يعم الاجمال!؛)كارث أولى الأرحام في 61 


بعتا درو و12" كان التعبير:بالميرانق اولى 1 


+ الفرائض لا ما إذا أريد منها الفرائض بالإجمالء و إلا يكون بينهها التساوي من 
النسب الأربع. 
إيضاح: لايخنى أن المراد من العموم و الخصوص المطلقين بين الميراث و الفرائض 
هو أن كل ما يصدق عليه الفرائض من المقدّرات مثل النصف و الثلث و الربع و 
السدس يصدق عليه الميراث, و أمّا ما يصدق عليه الميراث من غير المقدرات مثل 
إرث الأعمام و الأخوال و غير ذلك فلايصدق عليه الفرائض إذا كان المراد منها 
المفروض و المقدّرء أما لو كان المراد من الفرائض هو الأعمٌ فليس بينه إلا 
التساوي, لأنّه كل ما يصدق عليه الميراث يصدق عليه الفرائض و بالعكس, و هو 
وأضح. 

)١(‏ الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الفرائض. 

(؟) المراد من «المفروض بالتفصيل» هو ما فصّل مقداره. مثل النصف و الثلث و الربع. 

(؟) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الفرائض. 

(؛) المراد من المفروض بالاجمال هو الإرث إجمالاً بلا تفصيل مثل إرث الابن أباه, 
فإنه يرثه بلا تقدير و تعيين من حيث المقدر. 

(0) الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى الميراث, و في قوله «بمعناه» يرجع إلى الفرائض. 

(1) المراد من قوله «ثم» هو كون الميراث بمعنى الفرائض أو بالمعنى الأعمّ منها. 

(0) اي التعبير بالميراث يكون أولى من التعبير بالفرائض. 
اعلم أن تعبيرات الفقهاء في كتاب الارث مختلفة, عبر المصنّف 4 فى هذا الكتاب و 
في الدروس ب«كتاب الميراث». و قال الحّق يه في كتاب الختصر النافع: «كتاب 


مستجتيه 


)١6 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


(وفيه('! فصول:) 


+ المواريث». و قال في كتاب الشرائع: «كتاب الفرائض». 
و الظاهر أنّ مرادهم من هذه الألفاظ الختلفة ليس إلا معنى واحدأ(عباراتنا شقّ و 
حسنك واحد). 
)١(‏ الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى الكتاب. يعني أن في كتاب الميراث فصولاً: 
الفصل الأوّل في موجبات الإرث والموانع منه. 
الفصل الثاني في السهام و أهلها. 
الفصل الثالث فى الولاء. 
الفصل الرابع في التوابع. ' 
وسيأق تفصيل كلّ واحد من الفصول الأربعة إن شاء الله تعالى في محله. 


(الأودل0")) 
البحث (في الموجبات) للإرث (و الموانع) منه'"" 


(يوجب 7" الإرث) أي يثبته شيئان: (النسب و السبب). 


الموجبات و الموانع 
)١(‏ أي الفصل الأول من الفصول الأربعة في بيان موجبات الإرث و الموانع منه. 
ولايخفى أن المراد من الموجب هنا هو العلة المقتضية لارث الوارث من النسب 
مثل الولادة و السبب مثل الزوجيّة, والمراد من المانع هو ما يبطل تاثير ما يقتضي 
الإرث ككفر الوارث أو قتله المورّث, فإِئْهرا يمنعان من المقتضي. 
(؟) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الاإرث. 


موجبات اللإارث 
(؟) من هنا أخذ المصنّف ف في بيان موجبات الإرث؛ فإنّ موجبه أمران: 
1 الست 
ب: السبب. 


أمَا النسب فله طبقات ثلاث لايرث أحد من الطبقة الثائية مادام أحد من الأولى 


به 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 
(فالنسب) هو الاتّصال'')بالولادة بانتهاء أحدهما!" إلى الآخر كالاب‎ 
و الابن!', أو بانتهائهما!؟' إلى الث. عع صدق أسم النسب عرفاً!* على‎ 


3 موجوداً: 
الطبقة الأولى: الأولاد و الأبوان. 
الطبقة الثانية: الاخوة و الأجداد. 
الطبقة الثالثة: الأعبام و الأخوال. 
والسبب على أقساء: 
الأوّل: الزوجيّة. 
الثاني: ولاء العتق. 
الثالث: ولاء ضهان الجريرة. 
الرابع: ولاء الإمامة. 


تعريف النسب 

)١1(‏ أي النسب هو النسبة الحاصلة بين الوارث والمورّث بالولادة. 

(؟) أي بانتهاء أحد المنتسبين إلى الآخر. 

(") هذا مثال لانتهاء أحد المنتسبين إلى الآخر بالولادة. فإنّ الولادة هي موجبة 
لانتساب الولد إلى الوالد و بالعكس. 
لو ين إلى المنتسبين. يعنى ا ن النسب قد يحصل بانتهاء 

شخصين إلى شخص ثالث من حيث الولادة, مثل الأخوين أو الأخ و الأخت 

اللذين ينتبي ولادتهما إلى شخص ثالث, وهو الأب أو الم في الاخوة للأم, وكذا 
ابن العم مع عمّه. أو ابن الأخت مع خاله. حيث أنّهها ينتهيان إلى صلب واحد أو 
رحم واحدة. 


(0) هذا قد للاحتراز عن انتهاء شخصين إلى ثالث إذا كانت النسبة بعيدة. مثل بني 


مسقلة 
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هو(" ثلاث مراتب, لايرث أحد من المرتبة التالية(؟) مع وجود 


0 من المرتبة السابقة خال!؟' من الموانع. 
فالأولى!” (الآباء) دون آبائهم 7" (و الأولاد) وإن نزلوا!". 


هاشمء فإنهم و إن كانوا ينتسبون إلى شخص واحد(هائم بن عبد مناف). لكنّ 
الانتساب إليه بعيد. فلايصدق النسب بينهم عرفا. 

)١(‏ هذا قيد لإخراج النسبة التي تحصل بغير الطريق الشرعىّ مثل الزناءء فإِنّها 
لاتوجب الاارث,. لننى النسبة كذلك في الشرع. 


مراتب النسب 
(؟) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى النسب. يعني أن للنسب ثلاث مراتبء كما نقدّم. 
(؟) أي لايرث أحد من المرتبة اللاحقة مع وجود أحد من المرتبة السابقة. 
(4) بالجرٌء صفة لقوله «واحد». يعني أن الطبقة السابقة تمنع اللاحقة فى صورة خلوّها 
عن موانع الاإرث. كما سيان بيان الموانع من الإإرث من القتل و الكفر و غيرهما. 


المرتبة الأولى 
(5) أي الطبقة الأولى من طبقات النسب. 
(1) الضمير في قوله «آبائهم» يرج إلى الآباء. يعني أنّ آباء الآباء و هم الأجداد 
لايكونون من أهل الطبقة الأولى؛ بل من الثانية. 
(0) يعني أن الأولاد و أولادهم يكونون من أهل الطبقة الأولى من النسب. 


)١6 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


(ثم) العانية(١١)‏ (الاخوة"), والمراد بهم فيا يدل الأخوات”7”) 
للأبوين أو أحدهما!' (و الأجداد!”). والمراد بهم ما يشمل الجدّات(07) 
(فصاعداً!" و أولاد الاخوة) والأخوات (فنازلاً!). ذكوراً وإناثاً. 

و أفردهه7؟) عن الإخوة, لعدم إطلاق اسم الاإخوة عليهه!١١/‏ 
فلايدخلون ولو(١''‏ قيل: وإن نزلوا 15201001 


المرتبة الثانية 

)١(‏ أى الطبقة الثانية من طبقات النسب. 

(1) الإخْوّة ‏ بكسر الهمزة و ضمّها _جمع. مفرده الأخ والأحّ والأخو والأخْو: من 
جمعك و إِيّاه صلب أو بطن (راجع المنجد). 

(*) الأخوات جمع الأخت, مؤنّث الأخ, فأريد من الإخوة الأخوات أيضاء تغليبً. 

(؛) أي الاخوة من جانب الأب خاصّة أو من جانب الم كذلك. 

(0) الأجداد جمع, مفرده الجد. 
الجد: أبو الأب و أبو لآمج أجداد ودود و حدودة و الأنئى جَدَّة (أقرب الموارد). 

(1) أي المراد من الأجداد هو ما يشمل الجدّات, تغليباً. 

(1) يعنى أنّ أبا الجدّ و كذا أبوه إلى ما لا نهاية له. 

)0 أي أولاد أولاد الاخوة والأخوات و هكذا.... 

)1 أى ذكر المصنف 84 أولاد الاخوة بعد ذكر الاآخوة منفرداً, لعدم شمول الإخوة 
لأولادهم, بخلاف الأجداد. فانّ آباء الأجداد أيضأ يطلق عليهم اسم الأجداد. 
فلذا قال المصنّف 4 «الأجداد فصاعدأ» و لم يقل «الاخوة فنازلً». 

)٠١(‏ الضمير فى قوله «عليهم» يرجع إلى أولاد الإخوة. 

(١١)«لو»‏ هنا وصليّة. ظ 


والكو ا“ يلاف الأجداد والأولاد("), 

(ثم) الثالئة!"(الأعمام والأخوال) للأبوين!؟) أو أحدهما وإن علوا!؟) 
كأعمام الأب والآم و أعمام الأجداد (و أولادهه'") فنازلاً. ذكوراً" و 
لله 


)١(‏ أي ولو قيل: الإخوة و إن نزلوا أو نحو ذلك بأن يقال: الإخوة فنازلاً. 
(1) فإنٌ اسم الأجداد يطلق على آبائهم أيضأ لو قيل: فصاعداً. و كذا اسم الأولاد 
يشمل أولادهم أيضاً لو قيل: فنازلا. 


المرتبة الثالثة 

(؟) أى الطبقة الثالثة من طبقات النسب. 

(؛) المراد من الأعمام للأبوين هم إخوة الأب من الجانبين, و الأخوال لما هم إخوة 
الأم كذلك. 

(0) أي الأعمام و الأخوال و إن علوا. 
و المراد من الأعمام و الأخوال العالية هم أعام الأب و الام و كذا أعمام الأجداد 
والجدات. 

(1) الضمير في قوله «أولادهم» يرجع إلى الأعمام و الأخوال. يعني أَنّ الطبقة اللعالثة 
من النسب هم الأعبام و الأخوال و أولادهم وكذا أولاد أولادهم عند عدمهم. 

(0) مثل ابن العمّ و الخال. 

(4) مثل بنت العم و الخال. 


1 د 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 
(والسبي١(")‏ هوالاتصال'!') بالزوجيّة أو الولاء7", وجملته!؛) 
(أربعة: الزوجيّة) من الجانبين!*) مع دوام العقد(' أو شرط الإرث على 


تعريف السبب و أنواعه 
)١(‏ من هنا أخذ المصنّف 4 في بيان التفصيل في الموجب الآخر للإرث, و هو السبب. 
(1) أي السبب للإرث هو نسبة الزوج إلى زوجته و بالعكس من حيث الزوجيّة 
بينهماء و هذا هو القسم الأوّل من أقسام سبب الاإرث. 
() أي القسم الثاني من أقسام سبب الإرث هو الولاء. 
الولاء ‏ بالكسر _: ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه أو بسبب 


عقد الموالاة(أقرب الموارد). 
(؛) الضمير فى قوله «جملته» يرجع إلى السبب. ؛ بعنى أن بجموع سبب الارث أربعة. 
)0 أي من جانب الزوج والزوجة. 
(1) هذا القيد احتراز عن العقد الغير الدائم, فإنّه لايوجب الارث إلا مع الشرط عند 
العقد. 


1) يعنى حصل الخلاف من العلماء فى صحّة شرط الاارث في عقد المتعة, ىا تقدم في 
كتاب النكاح في «الفصل الرابع في نكاح المتعة» في قول الشارح 4 «و فى المسألة 
أقوال...: 

أحدها التوارث مطلقاً. 

و ثانما عدفة "طلقا 

و ثالثها ثبوته مع عدم شرطه عدمه». 

ولايخفى أنّ هنا قولاً رابعأ و هو مختار المصنّف #4 هناك في قوله «و لا توارث إلا 


كتاب الميراث /فى الموجبات /تعريف السبب و أنواعه ١‏ 


اوئؤلاه الأعتاق !"ولاه [ضتهاد "؟! الخريرة واولة:[الأناة 1 

والزوجيّة من هذه الأسباب تجامع!؟) جميع الورّاث. و الإعتاق 
لايجامع المي و قد يقدّء ١!‏ على ضمان الجريرة المقدّء !"ا على ولاء 
الامامة, فهذه اصول موجبات الارث(4. 


)١(‏ أي الثانى من أسباب الإرث في غير النسب هو ولاء الإعتاق و هو ولاية تحصل 
للمولى الذي أعتق عبده في سبيل الله بشرط أن لايوجد له وارث غير المعتق. 

)1 أي الثالث من أسباب اللإرث بغير النسب هو ولاء ضمان الجريرة. و هو ولاية 
تحصل بين الشخصين يسبب عقد يتوافقان عليه. و عقد ضمان الجريرة هكذا: يقول 
المضمون: عاقدتك على أن تنصرني, و تدفع عء و تعقل عبّ, و ترئني, فسيقول 
الضامن: قبلت. و يشترط في المضمون أن لايكون له وارث نسبي”» و إلا لم يصمّ 
عقد الضمان و في صورة الضمان من الطرفين يشترط في كليهم| عدم الوارث النسبى. 

() أي الرابع من أقسام سبب الارث بغير النسب هو ولاء الامامة. 
اللامامة _بالكسر -: الرئاسة العامّة(أقرب الموارد). 

(؛) خبر لقوله «الزوجيّة». يعنى أنّ الزوجيّة وجب الارث و لايمنعها أحد من 
الإزاقه قريا كاك ام بعد ا. كا كان أ عيرم 

(0) فلو وجد الوارث بالنسب لم تصل النوبة إلى ولاء الإعتاق. 

(1) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الإعتاق. يعني أَنّه يقدّم على ضمان الجريرة عند 
الاجتاع. 

(1) بالجرٌء صفة لقوله «ضمان الجريرة». يعني أن ضمان الجريرة أيضاً مقدّم على ولاء 
الامامة, بمعنى أَنْه لو وجد للميّت ضمان الجريرة و لا وارث له لم يرثه الامام لا 
لأن الآماموارك يمن لآ وارت لفو لو بعيدا. 

(8) يعني أنَ ٠٠١‏ ذكر هو أصول ما يوجب الإرث من المراتب الشلاث و الزوجية و 
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و أما الموانع فكثيرة قد سبق بعضها(", و يذكر هنا بعضها في تضاعيف 
الكتاب و غيره؛ و قد جمعها!"'المصئّف في الدروس إلى عشرين, و ذكر ”ا 


أنواع الولاء. 


موانع الاإرث 
)١(‏ الضمير فى قوله «بعضها» يرجع إلى الموانع. يعني قد تقدم ذكر بعض موانع الاإرث 
في باب اللعان و الدين المستغرق للتركة. 
(1) الضمير فى قوله «جمعها» يرجع إلى الموانع. يعنى أن المصنّف ا أنمى الموانع في 
الدروس إلى عشرين. 
8 قال المصّف فى كتاب الدروس: «موانع الإرث في الجملة عشرون: 
احدها الرق. 
ثانمها الكفر. 
ثالئها القتل. 
رابعها اللعان. 
كاسما الزناء: 
سادسها التبرّى عند السلطان. 
سابعها الشك في النسب. 
ثامنها الغيبة المنقطعة. 
تاسعها الذين المستغرق. 
عاشرها علم اققران موت المتوارثين أو اشتباه المتقدّم و المتأخّر منها إذا كان 
حتف الأنف. 
وقد بين المصّف في كتابه(الدروس) جزئيّات كل منهماء من أرادها فليراجعها. 
(*) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف 4ه, و الضمير في قوله «منها» يرجع إلى 
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منها هنا سنّة: 
أحدها ١!‏ الكفر (و يمنع الإرث) للمسلم (الكفر!")) بجميع أصنافه وإن 
انتحل'' معه(؟) الإسلام؛ (فلايرث الكافر). حربباً!" كان أم ذميا!'/ 
خارجيًاً!"' كان أه اصيتا(4) أه غالياً!؟) (المسلم) وإن لم يكن(" مؤمناً. 
(والمسلم يرث الكافر"١').‏ و يمنع!؟) ورثته الكقار 0000 


+ الموانع. و المشار إليه فى قوله «هنا» هو كتاب اللمعة الدمشقيّة. 


الأوّل: الكفر 

)١(‏ الضمير في قوله «أحدها» يرجع إلى الموانع. يعني أن أحد الموانع كفر الوارث. 

(؟) أي كفر الوارث ينع الارث عن المورّث المسلم, لكنّ المورّث الكافر يرثه الكافر 
إذا لم يوجد له وارث مسلم, كما سياتى. 

(؟) أي و إن ادّعى الإسلام مع كونه محكوماً بالكفر. كفرق الخوارج و النواصب و 
الغلاة. فإئْهم يزعمون الإسلام و ينتحلونه مع كونهم كقاراً. 

(؛) الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الكفر. 

(0) كغير الكتابى. 

(1) كالكتابىّ الذي يعمل و يتعهّد بشرائط الذمّة. 

(1) وهم الذين خرجوا على الإمام المعصوم لة. 

(4) هم الذين نصبوا عداوة عل و أولاده المعصومين ب8ه. 

(9) هم الذين غالوا بشأن على و الأمة بك من ولده. 

)٠١(‏ اسم «لم يكن» هو الضمير العائد إلى المسلم. يعني و إن لم يكن المسلم من الاماميّة. 

)1١(‏ بالنصب, مفعول لقوله «يرث». يعني أن الوارث المسلم يرث المورّث الكافر. 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى المسلم, و الضمير في قوله «ورئته» يرجع إلى الكافر. 
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وإن قربوا!'' و بعد. 

وكذا يرث المبتدع!') من المسلمين لأهل الح" و لمثله!؟. و 
يرئونه(*) على الأشهر. 

وقيل: يرئه(١)‏ المحقّ دون العكس. 

(و لولم يخلّف المسلم قريباً سلما كان ميراثه!'' للمعّق م ضامن 47 
الجريرة ثم الإمام ل و لايرثه(؟) الكافر بحال!''. بخلاف الكافر, فإن 


+- يعني أنّ الوارث المسلم يمنع ورئة الكافر عن الارث و إن كان بعيدأً. 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى ورثة الكافر, و فاعل قوله «بعد» هو الضمير العائد 
إلى المسلم. 

(1) المبتدع بصيغة اسم الفاعل هو الذي يدخل في الدين ما ليس من الدين. 

(؟) المراد من «أهل الحقّ» هو الاماميّة الذين يعتقدون بإمامة الأمّة الاثنى عشر 
صلوات الله عليهم أجمعين. ١‏ 

(؛) الضمير في قوله «لمثله» يرجع إلى المبتدح. يعني أنّ أهل البدعة فرثون من أل 
الحق و من اهل البدعة ايضا. 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى أهل الحقٌ و ضمير المفعول يرجع إلى المبتدع. 

(1) أي قال بعض بأنّ أهل الحقّ يرث المبتدع و لايرث المبتدع أهل الحق. 

(0) الضمير في قوله «ميراثه» يرجع إلى المسلم. 

(8) قد فصّلنا أسباب الارث بغير النسب من ولاء العتق المقدّم على ضامن الجريرة 
المقدّم على ولاء الامامة. ْ 

(1) الضمير فى قوله «لايرثه» يرجع إلى المسلم. 

)٠١(‏ أي لايرث المسلم الكافر. سواء وجد له وارث مسلم أم لا. 
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الكفار يرثونه مع فقد الوارث المسلم وإن يور!" كتضاي "١‏ الجبريرة3 
رد5 0 اليل . 


0 متعددين (شارك) فى ف بحسب حاله , ع مساوياً) 


لهم في العرقة: كما لكان الكافر آينا والورقة اوت زو ات 
عالارث: كسان اران ) متهى كما لو ككانوال" اكبوة:مساما كان 


النواقك !"1 أء كافراء واتعاء التركة كالاضا 0 
واوا جع ينه القسية !15 أو كان الزازكبوائعد ا فلآ مارك ): 


)١‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الوارث المسلم. 

اعدافال للزارف اليل العد. 

") يعنى أن ورئة الكقّار يقدمون على الامام للا 

1) أي إذا أسلم الوارث الكافر قبل قسمة الميراث بين الورّاث المسلمين شاركهم. 

قأكا إذااكاق الكاف انا الت المسلس كان سار الوزات ايضا اناءه: 

1) أي إخوة هذا الكافر الذي أسلم. 

") فاعله هو الضمير العائد إلى الكافر الوارث الذي أسلم. يعنى أنّ الوارث الكافر 
إذا أسلم ورث منفرداً بلا اشتراك غيره في الميراث لو كان : أولى من سائر الورّاث. 

(4) أي كما لو كان الورّاث إخوة للميّت و كان هذا الكافر الذي أسلم ابناً له. فيكون 
الارث منحصراً فيه. لتقدّم الابن على الاخوة. 

() المورّث بصيغة اسم الفاعل. و هو الميت. 

)٠١(‏ يعنى إذا حصل للتركة ماء متجدّد بعد موت المورّث و قبل إسلام الوارث الكافر 
كان حكنه حكم أصل التركة؛ فيرئه الكافر كما يرث الأصل. 

)1١(‏ اي لو أسلم الوارث الكافر بعد تقسيم الميراث أو كان الوارث واحداً لم يحتج إلى 


> 


) 
) 
) 
١ 
١ 
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ولو كيان الؤارث الأفام!"حبيت يكتون المؤوت مايا١‏ فقن 


تنزيله7" منزلة الوارث الواحد أو اعتبار نقل!؟) التركة إلى بيت المال أو 
توريث المسلم!*) مطلقاً أقوال. 


+ التقسيم. حيث إِنْه لايشترك في الميراث. 

)١(‏ باتصبء خبر «كان». 

(1) هذا قيد لاخراج ما إذا كان المورّث كافرا فإنَّ الكافر يرثه, و لاتصل النوبة إلى 
الامام ناكة. كما تقدم. 

(١‏ الضمير في قوله «تازيله» يرجع إلى الامام لية. 

(4) يعني لو انتقلت التركة إلى بيت المال لم يرث الوارث الكافر إذا أسلم بعد انتقال 
المال إلى بيت المال. 

(5) هذا قول ثالث في إسلام الوارث الكافر, و هو إرثه إذا أسلم سواء انتقل امال إلى 
بك امال اء لا 

(1) يعني وجه القول الأوّل واضح. 
ولايخفى أن فى إرث الوارث الكافر إذا أسلم و لم يكن غير الإمام ليه وارثاً ثلاثة 
أقوال: 
الأوّل: تغزيل الامامنية منزلة الوارث الواحد, فلايحكم له بالاررث. 
الثانى: اعتبار نقل التركة إلى بيت المال, فيرث إذا أسلم قبله. و لايرث إذاكان 
إسلامه بعد ه. 
الثالث: توريثه مطلقاً. سواء نقلت التركة إلى بيت المال أم لا. 
وجه وضوحه هو أن الامامظة وارث واحد تنتقل إليه القركة بمحض موت 
المسلم فلا محال لارث الكافر الذي أسلم بعد القسمة. 


دون الثاني(" والاخدا مروى. 
ولوكان الوارث أحد الزوجين!" فالأقوى ان الزوج كالوارث 
المتّحد!؟. و الزوجة كالمتعدّد. لمشاركة الاماء ف لها!*) دونه و إن كان 07 


)١(‏ يعنى أن وجه القول الثاني و هو اعتبار نقل التركة إلى بيت المال لم يعلم دليله. 

(؟) أي القول الثالث و هو توريث المسلم مطلقاً ‏ ورد في الرواية» و الرواية منقولة 
فى كتاب الوسائل: 
محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير ‏ يعن المراديّ ‏ قال: سألت أبا عبدالش نه 
عن ركل سيك فاك وله اء تعتراتة و لمووعة وول لفون تقال إن اسلمة 
مه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدسء قلت: فإن لم يكن له امرأة و لا ولد و لا 
وارث له سهم في الكتاب مسلمين, و له قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو 
كانوا مسلمين, لمن يكون ميرائه؟ قال: إن أسلمت أمّه فإنّ ميراثه لاء و إن لم تسلم 
مه وأسلم بعض قرابته تمّن له سهم في الكتاب فإنّ ميرائه له. فإن لم يسلم أحد من 
قرابته فإن ميراثه للإمام(الوسائل: ج ١١‏ ص ”8٠‏ ب ”من أبواب موانع الإرث من كتاب 
الفرائض و المواريث ح .)١‏ 

(؟) أي لو كان الوارث زوج الزوجة الميّنة أو زوجة الزوج الميّت وكان للمورّث 
وارث كافر أسلم فالأقو ى عند الشارح ف هو أنّ الزوج الوارث في حكم الوارث 
الواحد. فلايرث الوارث المذكور. بخلاف الزوجة.الوارثة, فانٌ الوارث المذكور 
يرث إذا أسلم قبل التقسيم بين الزوجة و الإمام نللة. 

(؛) لأنّ المال كله يتعلق بالزوج. 

(0) الضمير 2 قوله «لما» رح إلى الزوجة:؛ و قْ قوله ((دونه» يرجع إلى الزوج. 

(3) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الإماملية. يعنى أَنّ الامامللكة _و لو كان غائباً ‏ 
يشارك الزوجة في مال الميّت الذي لم يوجد له وارث غير زوجته. 
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غائياً. 

ولوكان الإسلام!١'‏ بعد قسمة البعض ففي مشاركته!" في الجميع'" أو 
في | 1 لباقي أو المنع منهما!*) أوجه. أوسطها(١)‏ الوسط. 

(والمرتد عن فطرة 2 وهوا" الذي ا: 8 نعقدا”) و أحدا"' أبويه مسام 
(لاتقبل توبته) ظاهراً! “و إن قبلت 7 باطناً على الأقوى, (و تقسم 


)١(‏ أي لو أسلم الوارث الكافر بعد تقسيم بعض المال و قبل قسمة الآخر ففيه وجوه 
ثلاثة: 
أ: اشتراك الوارث المذكور في جميع المال. 
ب: اشتراكه فى الباق. 
ج: المنع من إرثه عن كليهما. 
(1) الضمير فى قوله «مشاركته» يرجع إلى الوارث المسلم. 
() أي في جميع المال ما قسّم و مالم يقسّم 
(14) أي الباق بعد تقسيم البعض. 
(5) الضمير فى قوله «منهما» يرجع إلى المقسوم و الباق. و هذا هو الوجه الشالث من 
الوجوه الثلاثة. 
(1) الضمير في قوله «أوسطها» يرجع إلى الوجوه الثلاثة المذكورة. 
و المراد من الوجه الوسط هو اشتراك الوارث المسلم في الباق و منعه من المقسوم. 
() الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المرتد عن فطرة. ظ 
)8م ) أي انعقد نطفته فى حال كون أحد أبويه مسلماً. 
(1) الواو للحاليّة, و الضمير في قوله «أبويه» يرجع إلى المرتد. 
)٠(‏ أي لاتقبل توبة المرتدٌ الفطريّ في الظاهر, و يجري عليه أحكام المرتد. 
)1١(‏ نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى التوبة,و قوله «باطنأ» ظرف لقبول توبة المرتد. 
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تركته (')) بين ورثته بعد قضاء ديونه منها("إن كان عليه دين (و إن 
لم يقتل") بأن فات السلطانء أو لم تكن يد المستوفي مبسوطة, (و يرئه!*ا 
المسلمون لا غير)ء لتنزيله!” منزلة المسلم في كثير من الأحكام كقضاء 
عبادته الفائتة زمن الردة. 

(و) المرتدٌ (عن غير فطرة). و هو الذي انعقد و(" لم يكن أحد أبويه 


+ لها من حواشي الكتاب: حل الكلام من المرتدٌ هنا هو الرجل الفطريّ و لايقبل توبة 
الرجل الفطريّ و لو تابء لعموم قولهي#: «من بذل دينه فاقتلوه». و من 
الباقراية: «فلا توبة له. و وجب قتله, و بانت امرأته, و تقسم ما ترك على ولده». 
و لاخلاف في عدم قبول توبته بالنسبة إلى جريان هذه الأحكام عليه, و أمّا عدم 
قبوها ذلك مطلقاً فالمشبور هو ذلك, عملاً بإطلاق الأخبار, و الحقّ قبوها فما بينه 
و بين الله تعالى» حذراً من التكليف بما لايطاق و عموم أدلّة قبول التوبة(السالك). 

)١(‏ الضائر في أقواله «تركته» و «ورئته» و «ديونه» ترجع إلى المرتدٌ الفطري. 

(1) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى التركة. يعني أَنّْ تركة المرتدٌ الفطريّ تقسم بين 
وراثه بعد إخراج ديونه منها. 

() أي و إن لم يقتل المرتدٌ الفطريّ لفراره من السلطان أو لعدم بسط يد المستوفي لقتل 
المرتدء لكن تقسم تركته بين ورّاثه, كما تقدم. 

(؛) الضمير في قوله «يرثه» يرجع إلى المرتد الفطري. يعنى لايرثه ورّائه الكافرون, 
بل سيراه ا لون حاص 

() يعني أنّ المرتدٌ الفطريّ يكون بمنزلة المسلم في كثير من الأحكام. مثل قضاء 
عباداته الفائتة من الردّة, بخلاف الكافر الأصلي”» فإنّه لايجب عليه قضاء عباداته 
زمن كفره إذا أسلم. 

(1) الواو للحالية. يعنى و الحال أنّ أحد أبويه ل يكن مسلماً عند انعقاد نطفته. 
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ملفا لايقتل معجّلة( ١‏ بل (يستتاب) عن الذنب الذى ارتد بسبيه, (فإن 


يَا 1 وإلا قتل), و لايقسم ماله!" حتّى يقتل أو يموت. و سيأتي بقنه 
حكمه!؛) فى باب الحدود إن شاء الله تعالى. 

(والمرأة لاتقتل بالارتداد(*). لقصور عقلهاء (و لكن تحبس!) و 
تضرب أوقات الصلوات حتّى تتوب أو تموت. وكذلك7" الخنثى), للشكٌ 
فى ذكوريّته المساطة!8) على قتله. 

و يحتمل أن يلحقه(؟) حكم الرجل؛ لعموم قولهيَييي: «و من بدّل دينه 


)١(‏ أي لايقتل المرتدٌ الغير الفطريّ بالتعجيل؛ بل يستتاب أَوَلاً فإن لم يتب يقتل. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى المرتدٌ الغير الفطرئ, و نائب فاعل قوله «قتل» أيضاً 
هو الضمير العائد إليه. 

() أي لايقسم مال المرتدٌ المبحوث عنه بين ورّائه مالم يقتل أو لم يمت حتف أنفه. 

(؛) أي سيأ بقيّة أحكام المرتدَ المل' من مدّة استتابته ثلاثة أيَام و عصمة نكاحه 
ِلآ ببقاء كفره بعد خروج العدّة و غير ذلك في باب الحدود. 

(5) أي و لوكان ارتداد المرأة عن فطرة. 

(1) نائب فاعله هو الضمير العائد إلى المرأة, و كذلك نائب فاعل قوله «تضرب». 

(0) يعنى أنّ الخنثى في حكم المرأة في عدم قتله بالارتداد, بل يستتاب, ثم يقتل. . 

)0 قوله «المسلّطة» ‏ بصيغة اسم الفاعل ‏ صفة لقوله «ذكوريّته». و الضمير في قوله 
«قتله» يرجع إلى الخنثى. 

(1) أي الاحتال الآخر فى الخنثى هو إلحاقه بالرجل, عملاً بعموم قول البي 2غ. 

)٠١(‏ الرواية منقولة في سنن ابن ماجه: ج كتاب الحدود ص 68 الباب الثاني, باب 
المرتدٌ عن دينه, الحديث 0170 7(تعليقة السيّد كلانتر). 


كتاب الميراث /في الموانع /القتل "١‏ 
خرج منه(١)‏ المرأة. فيبقى الباقي!'' داخلاً في العموم, إذ لا نص على 
وساي 0 الحدود تدرا بالشبهات. 

(و) ثانيها!) (القتل) ) أي قستل الوارث لو لا.!) والعرقث “وهو 
(مانع )من الارث (إذاكان عمد ظلماً!")إجماعاً): مقابلة له(" يتقيض 
مقصوده. و لقولهيَيْلُ: «لا ميراث للقاتل»7١).‏ 


و 

)١(‏ ومن جملة الباق هو الخنثى. 

(١‏ أى الاستدلال المذكور متجه, لكن قاعدة «إنّ الحدود تدرا بالشعهات» تمنع من 
اداه هذا الاستدلال. 

الثاني: القتل 

(؛) الضمير في قوله «ثانيها» يرجع إلى الموانع. يعنى أن الثانى من موانع الارث هو 
القتل. 
) الضمير في قوله «لولاه» يرجع إلى القتل, و هذا تقييد للوارث. يعني أن القاتل كان 
وارثاً لولا قضيّة قتله لمورثه. 


(1) باللصب, مفعول لقؤله «القتل» الذي أضيف إلى فاعلة, و هو الوارث. 

(0) أي القتل الصادر ظلمأ يمنع الإرث. 

(8) الضميران فى تولية «له» و «مقصوده» يرجعان إلى القاتل. يعنى أن أن عدم الحكم 
ا و00 سن تله 
مورّثه الطمع في تركته فالشارع حكم بمنع إرئه نقضأ لمقصوده. 

(1) الرءاية منقولة في كتاب الكافي: ج /اص ١1١ح‏ 0. 


4" الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 


واحترز بالظلم عمًا لو قتله حدًاً!') أو قصاصاً و نحوهما من القتل 

بحقء فإنْه! ") لايمنع. 

(ولوكان) قتله(" (خطاً) محضاً!) (منه ! “من الدية خا صّة1١")‏ على 
أظهر الأقوال 7" لأنه!8) جامع 0000 


)١(‏ يعنى لو قتل الوارث المورّث بعنوان الحدٌ أو القصاص فذلك لايمنع عن إرثه. 
(؟) الضمير في قوله «فإنه» يرجع إلى القتل بحق. 
() أي لو كان قتل الوارث المورّث خطأ محضأ فذلك ينع من إرئه من الدية خاصّة لا 
من غيرها من تركة المقتول. 
(؛) سيأتي تفصيل العمد و الخطأ و شبههما في أوّل كتاب الديات في قول المصّف و 
الشارحعلك: «و الضابط في العمد و قسيميه أَنّ العمد هو أن يتعمّد الفعل. و القصد 
أن بقصد. و الخطأ الحض أن لايتعمّد فعلاً ولا قصدأ, و الشبيه بالعمد أن يتعمّد 
الفعل و يقصد إيقاعه بالشخص المعين و يخطئ في القصد إلى القتل»»٠قد‏ نقلنا السبارة 
مختصرة من أُوّل الفصل الأوّل من كتاب الديات). 
(0) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى القاتل. 
(1) أي يمنع من إرث الدية خاصّة لا من غيرها من تركة الميّت. 
(؛) أي القول بحرمانه من الدية خاصّةً لا من سائر الأموال هو أظهر الأقوال في 
المسألة في مقابل القول بالمنع من جميع الأموال؛ و كذا القول بعدم المنع مطلقا. 
اعلم أنّ في القتل خطأ أقوالا ثلاثة: 
الأوّل: المنع من الدية خاصّة, كما في المتن. 
الثاني: المنع من الارث مطلقاً. 
الثالث: عدم المع من إرثه مطلقاً. 
(8) الضمير فى قوله «لأنهه يرجع إلى القول المذكور في المتن. 


كتاب الميراث /في الموانع /القتل ف 
ا ا ولأنّ الدية يجب عليه(" دفعها إلى الوارث. للآية(), و لا 
من الموروث للقاتل يدفع | اله (0/ و الدفع إلى نفسه لأبعقا “ري 


)١(‏ سيأني نقل النصّينء و هما رواية الفضيل بن يسار و صحيحة عبدالله بن سنان في 
لبد 300 
") الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى القاتل, والضمير فى قوله «دفعها» يرجع إلى 
الدية. ٍ 

(؟) الآآية 47 من سورة النساء: «و ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ و من قتل 
موعا خط دري قي مؤمنة وادية مسلّمة إلى أهله». 

(؛) يعني أنّ الدية شيء من الموروث يجب على القاتل دفعه من جانبء و من ججانب 
آخر المفروض هو أنّ القاتل وارث أيضاً و دفعه الدية إلى نفسه تحصيل للحاصل 
وغبر معقول. 

(0) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى القاتل؛ و كذلك الضمير فى قوله «نفسه». 

8 خلاصة هذا الاستدلال أن الدية يحب دفعها إلى الوارث, لقوله تعالى: #فدبة 
مسلمة إلى أهله ». فعندئذ لو أراد القاتل المفروض أنه وارث أيضأ دفع الدية إلى 
الورئة, فالحصّة التى تقع له من الدية هل يدفعها إلى غيره؟ و هذا خلاف 
المفروض؛ لأنّ الدفع إلى غيره يخرجه عن كونه وارثأء لأنّ المفروض أنه وارث 
ايشا أ يدفعها إلى نفسه؟ و الدفع إلى النفس غير معقول. لأنه تحصيل للحاصل, 
إذن فالأولى أن نقول: إِنْه لايرث من الدية خاصّة, و يرث ما سواها من القركة 
(تعليقة السيّد كلانتر). 

() لايتم' هذا في الخطأ الحض لأنّ الدافع فيه العاقلة, و يمكن دفعها إلى القاتل الخطيئ, 
فلايلزم محذور الدفع إلى النفس. نعم؛ فيه استبعاد من حيث إِنّه كيف يوجب 
جنايته دفع شيء إليه؟! فالأولى ما في شرحه على الشرائع من تقرير هذا الدليل في 


مزه 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 
يها" فبريها زوانة عام 
وقيل: د بمنع!') مطلقاً"", لرواية!) الفضيل بن يسار عن الصادة ق كلا : 


شبيه العمد, و ذكر حديث الاستبعاد فى الخطأ الحض. فرده بأنْه استبعاد محض 
(حاشية سلطان العلماء ه). ْ ظ 

)١(‏ الضمير فى قوله «به» يرجع إلى عدم إرث القاتل من الدية. يعني أن الرواية 
المنقولة بطريق العامّة تدل على القول المذكور, و الرواية منقولة في كتاب سنن ابن 
ماجه: 
حدّثنا على بن تحمّد و تحمّد بن يحيى, قالا: نببأنا عبيدالله بن موسى عن الحنسن بن 
صالم عن محمّد بن سعيد, و قال محمّد بن يحيى عن عمر بن سعيد عن عمرو بن 
شعيب: حدّثنى أبي عن جدّي عبدالله بن عمرو أنّ رسول الله قام يوم فتح 
مكّة, فقال: «المرأة ترث من دية زوجها و ماله. وهو يرث من ديتها و ماها ما م 
يقتل أحدهما صاحبه. فإذا قتل أحدهما صاحبه. عمداً م يرث من ديته و ماله 
نكا وان كل أحدهنا مانعه عط ورك ين كالول ور من بدكده سابد 
ماجه: بج ؟ صن 414 ب 8 من أبواب كتاب الفرائض ح 117/77). 
فالرواية تدل على عدم إرث القاتل من الدية حيث قالوعَفِلق: «لم يرث من ديته و 
ماله شيثأ». 

(؟) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى القاتل. و هذا هو القول الثاني من الأقوال 
الثلاثة في المسألة. ظ 

() أي من الدية و غيرها من تركة الميّت. 

(4) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
محتد بن يعقوب بإسناده عن فضيل بن يسار عن أبي عبداله له قال: لايقتل 
الرجل بولده إذا قتله, و يقتل الولد بوالده إذا قتل والدهء و لايرث الرجل أباء 


صؤلة 


«لايرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان١١)‏ خطأ». 

لسرت مطلقً١",‏ لصحيحة”') عبدالله بن سنان عنه!4 )لضا في 
رجل قتل أمّهء أ يرثها؟ قال: «إن كان خطأ ورثهاء وإن كان عمداً لم يرثها». 
وترك الاستفصال!") دليل العموم فيما تركته مطلقاً و منه7" الدية, و رواية 
الفضيل!"' مرسلة؛ فلاتعارض الصحي- !8 

و فى إلحاق شبه العمد!') به أو بالخطأ قولان, 0000 


+ [الرجل] إذا قتله و إن كان خطاًالوسائل: ج اص 7947 ب 1 من أبواب موانع الإرث من 
كتاب الفرائض و المواريث ح 7). 

قال صاحب الوسائلف: قال [الشيخ8]: يحتمل أن يكون الخبر خرج على وجه 
التقيّة. لأنّ ذلك مذهب العامّة. 

)١(‏ أي و إن كان القتل صدر عن خطا. 

(؟) يعني قال بعض: إن القاتل يرث عن المقتول دية و غيرها من سائر التركة. 

١؟)‏ الصحيحة منقولة أيضاً في كتاب الوسائل: ج ١7‏ ص 747 ب 4 من أبواب موانع 
الإرث من كتاب الفرائض و المواريث ح ؟. 

(؛) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الصادق للىة. 

(5) أي ترك الاستفصال في صحيحة عبدالله بن سنان و عدم تقيبد إرئه أو عدم إرثئه 
بالدية و غيرها يدل على العموم فيا تركته. سواء كان من الدية أم غيرها. 

(1) الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى «ما» الموصولة المراد منها أموال المّحة. 

(1) رواية الفضيل هي التي نقلت قبل أسطر في هذه الصفحة. 

(8) المراد من «الصحيح» هو صحيحة عبدالله بن سنان المنقولة آنفاً. 

(1) قد تقدم تفسير شبه العمد في الضابط المذكور في الامش ؛ من ص 78. 


ف الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 
أجودهما الأوّل(١,‏ لِأنّه!') عامد فى الجملة. 

و وجه العدء!'أكو نه خاطئاً كذلك 40 ولأنّ التعليل!') بمقابلته بنقيض 
مقصوده لايجري فيد( 

و لافرق بين الصبىّ و المجنون!"' و غيرهماء لكن في إلحاقهما!/) 
بالخاطئ أو العامد نظر, و لعل الأوّل!1) أوجه. | 


+ والضمير فى قوله «به» يرجع إلى العمد. يعنى فى إلحاق شبه العمد بالعمد أو الخطأ 


قولان. 
)١(‏ المراد من «الأوّل» هو الحاق شبه العمد بالعمد فالقاتل قتلاً يشبه العمد لايرث 
من المقتول مطلقاً. 


(؟) الضمير فى قوله «لأنّهه يرجع إلى القاتل قتلاً يشبه العمد. يعنى أنه عامد أيضأ في 
الجملة أي بالنسبة إلى فعله و لو لم يتعمّد القتل. 

(؟) أي وجه عدم إلحاق شبه العمد بالعمد هو كونه خاطتاً في الجملة. 

(؛) المشار إليه في قوله «كذلك» هو فى الجملة. يعني أنه خاطئ بالنسبة إلى القتل, لأنه 
م يقصده و لوكان قاصداً للفعل. 

(5) هذا دليل ثان لعدم إلحاق شبه العمد بالعمد. و هو أن التعليل بعدم إرث القاتل 
لاطنب وهر لقا له له يتقيض تسرد لا عر ف افيه المفة. 


1 أي فى شبه العمد. 
(0) يعنى لا فرق في حكم القاتل من حيث الاررث بين كون القاتل صغيراً أو بجنوناً و 
بين البالغ و العاقل. 


(4) يعنى لكن في إلحاق الصغير و الجنون بالعامد في المنع من إرثهها من المقتول مطلقا 
أو بالخاطى في المنع من الارث من الدية لا غيرها وجهان. 
(1) المراد من «الأوّل» هو إلحاقهما بالخاطى. و وجه الأوجهيّة هو عدم تحقّق العمد في 


هو 


ولابين المباشر ١"‏ والسبب في ظاهر المذهب!", للعموم. 

(و يرث الدية(") دية المقتول سواء وجبت أصالةً كالخطأ!؟) و شبهه. 
أم صلحاًكالعمد. (كلّ مناسب”*)) للمقتول (و مسابب !7 له) كغيرها!") من 
أمواله. لعموم آية أولى الأرحاء!8), 0 


+ الصغير و الجنون. 

)١(‏ المباشر هو من يتصدّى للقتل و السبب هو من يأمر بالقتل أو بِيَئ مقدّماته. 

(1) أى ظاهر مذهب الاماميّة هو عدم الفرق, عملاً بعموم الآدلة. 
والمراد من «العموم» هو عموم لفظ «القاتل» الذى ورد في الأخبار. فيشمل 
الفاعل بالتسبيب و بالمباشرة كليهما. 


إرث الدية 

(؟) بالنصب, مفعول لقوله «يرث». و فاعله هو قوله «كل مناسب». 

(؛) فإ القتل خطاً يوجب دية المقتول بالأصالة, فالواجب على القاتل هو الدية, 
بخلاف العمد, فإنّه يوجب القصاص أوّلاً. لكن يجوز الصلح على الدية. 

و الضمير في قوله «شبهه» يرجع إلى الخطأً. 

(4) أي كل منسوب إلى المقتول من جهة النسب. 

(1) أي كل من انتسب إلى المقتول من حيث السبب مثل الزوجيّة و غيرها. 
والضمير في قوله «له» يرجع إلى المقتول. 

(7) الضمير في قوله «كغيرها» يرجع إلى الدية؛ و في قوله «أمواله» يرجع إلى المقتول. 
يعني أن المنتسبين إلى المقتول مطلقاً ‏ بالسبب و النسب -كما يرئون غير الدية من 
تركته كذلك يرئون ديته أيضأ إذا قتل. 

(4) الآية مل/امن سورة الأنفال:9و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ف كتاب الله ». 


3 ان ' اء 
(و في إرث ا 9 بالاء '") لها (قولان). مأخذهما ما سلف”" و 
دنال( ؟) رواية محمّد بن 52 وعبدالله بن اناو عبيد بن زرارة("ا 


)١(‏ الضمير في قوله «فإئّهم» يرجع إلى أولي الأرحام. يعني أن «أولو» جمع أضيف إلى 
«الأرحام». و قد ثبت في محله أن الجمع المضاف يفيد العموم. 
ولايخفى أنّ «أولو» شبه الجمع, لأنّه لا واحد له. 

(1) المراد من المتقرّب بالأم هو المنتسب إلى الميّت المقتول بالأم مثل الاخوة للام. 
و الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الدية. 

(") المراد من «ما سلف» هو قوله تعالى: «أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض»»: و 
هذا دليل إرث المتقرّب بالأمّ لدية اميت المقتول. 

(4) بالرفع» خبر ثانٍ لقوله «مأخذهما», و هذا دليل آخر للقول بعدم إرث المتقرّب 
بالأمْ لدية المقتول, و يذكر فيه ثلاث روايات. 

(5) رواية حمّد بن قيس منقولة في كتاب الكافي: 
علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محائد بن 
قيس عن أبى جعفر ل3, قال: قال: الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث إلا 
الاخوة من الم فإنهم لايرثون من الدية شيئاً (الكافي: ج لاص 9؟اح 6). 

(1) رواية عبدالله بن سنان منقولة في كتاب الكافي: 

ابن حبوب عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله: قضى أميرالمؤمنين 4# أن الدية 
يرثها الورثة إلا الاخوة والأخوات من الأم(المصدر السابق:ح ص 

(1) رواية عبيد بن زرارة منقولة في كتاب الكافي: 
حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبدالله بن جبلة و على بن رباط عن عبدالله بن 
بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداله ل قال: لايرث الإإخوة من الأمّ من الدية 


كتاب الميراث /في الموانع /إرث الدية م 


عن الباقر والصادق لق حرمان "١‏ الأحوة من الاء: 

و ألحق غيرهم'' من المتقرّب بها(" بهم, لمفهوم الموافقة!) و 
استقربه(* المصئف في الدروس بعد حكمه بقصر المنع على 59 
الو 0 

(ويرثها!"الزوج والزوجة) في الأشهر و رواية!" السكونيٌ 

(١)الجارٌ‏ واليجرور بت يتعلقان بقوله «دلالة». 

(0 الصمير لق وله وعيرم)» يرجع إلى الإخوة. يعنى يعني أَنّ الإخوة لآم و إن ذكروا في 

الروايات الثلاث الدالّة على الحرمان من الارث من دية الميّت المقتول. لكن يحكم 

بإلحاق غيرهم أيضاً بهم في الحرمانء إذا كانوا من المنتسبين إلى المقتول بالأم مثل 

الخال و الخالة و اولادهم. 
(؟) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الأم, و في قوله «بهم» يرجع إلى الاخوة. 

(؛) المراد من «مفهوم الم افقة» هو القياس الأولوى. 

)0 ) الضمير المنصوب محلاً في قوله «استقربه» يرجع إلى إلحاق غير الاإخوة مهم. 

(1 المراد من «موضع النصٌّ» هو حرمان الإخوة للآمٌ من إرث الدية. 

(0) الضمير فى قوله «يرثها» يرجع إلى الدية. يعني أن ] الأثبر بين الفقهاء هواإرث 

الزوج من دية زوجته و بالعكس. 

(8) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 

دين الس بإساد دعن الوفل عن السكوزة عن جر عن أبيد أن علي له 

كان لايورث المرأة من دية زوجها شيئاً. و لايورث الرجل من دية امرأته شيئاًء و 

لا الاخوة من الأم من الدية شيم (الوسائل: ج ١١/‏ ص 747 ب ١١‏ من أبواب موانع الإرث من 


كتاب الفرائض و المواريث ح 4). 


)١6 الجواهر الفخريّة (ج‎ 5١ 


نوعني ١ه‏ ضعيفة!') أو محمولة على التقيّة!؟). 

(و لايرثان!) القصاص) اتّفاقاًء (و) لكن (لو صولم!* على الدية) 
في العمد (ورثا منها(")) كغيرها من الأموال و غيرهما!") من الورّاث, 
للعموه(8, 

(و) ثالثها''' (الرق). و هو (مانع) من الإرث (في الوارث!"'") و إن 
كان المورّث مثله بل يرثه7١''الحرٌ‏ و إن كان ضامن!"'' جريرة دون الرق 


)١(‏ الضمير في قوله «بمنعهما» يرجع إلى الزوج و الزوجة. 

(1) وجه الضعف هو وقوع النوفلى والسكونى في سند الرواية. 

(]) أي تحمل الرواية المانعة عن إرث الزوج و الزوجة من ديتهما على التقيّة. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج و الزوجة. يعني أن الزوج لايرث القصاص و 
كذا الزوجة, بل القصاص يختص بسائر ورثتهما. 

(0) أي لو صولح قصاص الزوجين على الدية في قتل العمد ورثا منها. 

(1) الضميران في قوليه «منها» و «كغيرها» يرجعان إلى الدية. 

(0) أي كغير الزوجين من الورّاث. 

(4) أى لعموم أدلّة إرث الزوجين. 


الثالث: الرقيّة 
(؟) الضمير في قوله «ثالتها» يرجع إلى الموانع. أي الثالث من موانع الإرث هو الرق. 
الرق: العبوديّة(المنجد). / 
)٠ )‏ يعنى إن كانت الرقية في الوارث فهي تمنع عن إرئه و إن كان المورّث أيضاً ركا. 
)1١(‏ الضمير فى قوله «يرثه» يرجع إلى المورّث المعلوم بالقرينة. 
(/1) أي وإن كان الوارث الحرّ هو ضامن جريرة يكون وارثأ بعيدا. 


كتاب الميراث /فى الموانع /الرقيّة ا 


و إن كان ولداً (و) في (المورّث١١).‏ فلايرث الرقّ قريبّه الحرّ وإن قلنا 
بملكه(". بل ماله لمولاه بحقّ الملك7" لا بالاارث مطلقاً. 

(ولوكان للترقيق) ولذ"*!البقت (ولد(6) جح (وريثت جده() دون 
( 


الأب17)) )» لوجود المانع (") فيه! ")دونه ولايمنع7''' برق أبيه. 


(و) كذا(١''‏ (الكافر و القاتل لايمنعان) من الإرث (من ١!‏ يتقرّب 
)١(‏ عطف على قوله «الوارث». يعني أنّ الرمّيّة تمنع الإرث ولو كانت في المورّث 
بصيغة أسم الفاعل. 
(1) الضميران فى قوليه «ملكه» و «ماله» يرجعان إلى الرق. 
(؟) يعني يتعلّق مال المملوك بمولاه بسبب حقّ الملك لا بالارث. 
(؛) بالجرٌ بدل من قوله «الرقيق». يعني لو وجد للولد الرقّ ولد حرٌ يكون حفيداً 
للميّت فهو يرث الميّت الذي هو جدّه. و لايرثه أبوه الذي هو ولد الميّت. 
(0) بالرفع, اسم «كان», و خبره قوله «للرقيق». 
(3) أي ورث ولد الولد جده. 
(/) أي لايرث المت أبو الولد الحرّ لكونه رقاً. 
(8) المراد من «المانع» هو الرقيّة فى أبى الولد. 
(1) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى أَبي الولد الحرٌء و في قوله «دونه» يرجع إلى الولد 
الح 
)١‏ نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الولد الحرّ. يعني أن الولد الحرّ لامنع من الارث 
بسبب رقيّة أبيه. 
)1١(‏ أي و مثل الولد الرق هو الولد الكافر و الولد القاتل فى عدم كونهما مانعين عن 
اللآرث. 
(1) بالنصب عحلاً مفعول لقوله «لامنعان», و الضمير في قوله «بهرا» يرجع إلى الكافر 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 


بهما)» لانتفاء المانع منه١١'‏ دونهما. 

(و المبقض) ‏ أي من تحرّر بعضه و بقى بعضه رقا ابي دراك 
فيه من الحرّيّة, و يمنع) من الإرث (بقدر الرقيّة). فلو كان للميّت ولد نصفه 
حرٌ و أخ حر فالمال بينهما نصفان! ". ولوكان نصف الأخ حرا انها 
فللابن!؟) النصف, و للأخ الربع, و الباقي!*) للعمّ الحرٌ إن كان(", فلو كان 

(0) حأ فله( الثمن, 59100 


والقاتل. 

)١(‏ الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى «من» الموصولة؛ و في قوله «دونه!ا» يرجع إلى 
الكافر و القاتل. 

(؟) يعني أنّ المبمّض يرث بمقدار ما فيه من الحرّيّة ؛ فلو كان نصفه حبّأ ورث بذلك 
المقدار, وكذا لو تحرّر ثلثه أو ربعه. 

(؟) أي يقسم مال المت بين ولده الذي تحرّر نصفه و بين أخيه الحرٌ بالمناصفة, لأنّ ما 
بتي من نصف إرث الولد هو للأخ ا حر 

(؛) أي لو كان نصف الأخ حرأ و نصفه الآخر رقا فلابن الميّت نصف التركة و لأخيه 
الريع. 

(6) أي الباقي بعد إخراج النصف و الربع يتعلق بعم :الميّت. 

(1) «كان» هنا تامة. أي لو وجد للميّت عم تعلق الباقي به. 

(1) الضمير في قوله «نصفه» يرجع إلى العم. 

() الضمير في قوله «فله» يرجع إلى العم الذي يكون نصفه حرًّ. يعني أن الباق من 
إرث الولد و هو النصف _وإرث الأخ - و هو الربع يتعلّق بالعم. وهو اللمن و 
الخرج حينئذ من سنّة عشر, لأن بين مخرج النصف و والربع تداخلاًء فيؤخذ بالأكثر 


هه 


الاك لغترين! "هن المراتيه المتاج عله ويهكذا. 

5 رث المبقض كذلك'")). فإذاكان نصفه حرأ فلمولاه نصف تركته. 
ولوارثه الحرّ النصفء و هكذا. 

(وإذا اعتق) الرقّ (على ميراث قبل قسمته”" فكالاسلام) قبل 
القسمة, يرث إن كان الوارث متعدّداً و لم يقتسموا التركة» و يمنع مع 
اتتحاده!) أو سبق القسمة على عتقه إلى آخر ما ذكر(, 

(وإذا لم يكن للميّت وارث سوى المملوك اشترى 7(" من التركة) و لو 


5 - و هو الأربعة -, ثم“ يلاحظ بينها و بين مخرج امن و هو المانية ‏ فيوجد بينها 
التوافق في عدد اثنين. لكونه عاد لكليهماء -كما سيأتي ذلك في بيان تقسيم السسهام - 


فيحصل عدد ستة عشر: (؟كام -17)ء 
فنصفها(8) يتعلّق بالولد. و ربعها( ؛) يتعلّق بالأخ. وثمنها(؟) يتعلق بالعيّ و 
الباق( ؟) يبق لغيرهم من المراتب المتأحّرة. 58 


.| الضميران في قوليه «لغيره» و «عنه» يرجعان إلى العم‎ )١( 

(؟) أي يورّث المبقض حسب حريّته و بمقدارهاء فلو ؟إن نضفه عدأ فلورتقه نضن ا 
تركه, و الباقي لولاه, و لو كان ربعه حرأ فلورثته ربع ماله و الباق مو لاه. 

)0 يععى لو أعتق الوارث الرق قبل قسمة المال بين سائر الورّاث ورث المال منفرداً لو 
كان أولى من الغير بالإإرثء أو بمقدار سهمه لو كان في مرتبة غيره, كما تقدّم ذلك في 
إسلام الوارث. 

(14) أي يمنع من الارث لو كان الوارث متّحداً. 

(0) أي إلى آخر ما ذكر فى إسلام الوارث الكافر. 

(1) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى المملوك. 


2 الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 


قهرأً على مولاه(. و المتولي له(" الحاكم الشرعيئء فإن تعذّر تله" 
غيره كفاية (و اعتق/؛ و ورث) باقي !؟! التركة. (أبأكان) الرق (للفت ا 


فموضع وفاق, و به(" نصوص كثيرة. 


)١(‏ أي ولو بإجبار مولى المملوك على بيعه. 

(؟) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الاشتراء. يعني أنّ المتوي لاشتراء الوارث 
المملوك هو الحاكم. 

(*) الضمير في قوله «تولاه» يرجع إلى الاشتراء. و في قوله «غيره» يرجع إلى الحاكم. 
يعني لو تعذّر تولي الحاكم لشراء الوارث المملوك تولّ الاشتراء غير الحاكم من 
المؤمنين من حيث الوجوب الكفانى. 

(؛) بصيغة الجهولء و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الوارث المملوك. 

(0) أي الباق من مقدار تنه الذي اشتري به. 

(1) يعني لاافرق في وجوب اشتراء الوارث المملوك من تركة الميْتَ المورّث بين كون 
الوارث أبأً للميّت أو ولدأ أو غيرهما من الأنساب. 

(0) في مقابل القول بعدم فك الأولاد. 

(8) الضمير في قوله «به» يرجع إلى فكٌ الأبوين و الأولاد. يعني يدل على فك الأبوين 
و الأولاد نصوص كثيرة. 
و من الروايات الدالّة على فك الأمْ هو ما روي في كتاب الكافي, ننقل اثنتين منها: 
الأولى: عَلى بن إبراهيم عن أبيه. و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد, و محمد بن 
إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن 
سلبان بن خالد عن أَبي عبداله 9 قال: كان أميرالمؤمنين.4# يقول في الرجل الحرٌ 


هوه 
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و ربّما قبل بعدم فك الأولاد!'ا 
والأوّل!') هو المذهب7) 
و أمّا غيرهما() من الأرحام فببعضه!*) نصوص غير نقيّة السندء و لم 


5 يبوت و له آم مملوكة قال: تشترى من مال ابنهاء ثم 7 تعتق» ثم" يور ثها الكافي:ج /اص 
ئؤاح .)١‏ 
الثانية: حمّد بن يحبى عن أحمد بن تحمّد عن ابن أبى نجران عن عبدالله بن سنان 
قال: سمعت أبا عبدالله 9 يقول في رجل توي و ترك مالاً وله أمّ مملوكة قال: 
تشترى مه وتعتقء نم يدفع إلمها بقيّة المال(المصدر الابق:ح .)١‏ 
و من النصوص الدالة على فك الأب هو ما روي أيضأ في كتاب الكافى: 
حمّد بن يحبى عن أحمد بن تحمّد عن الحسن بن على عن ابن بكير عن بعض 
أصحابنا عن أَبى عبداللهظة قال: إذا مات الرجل و ترك أباه و هو مملوك أو أمّهِ و 
هي ملوكة و المت حرٌ اشتري ما ترك أبوه أو قرابته و ورث ما بني من المال 
[المصور انان 2 
و من النصوص الدالة على فكٌ الابن هو ما نقل في كتاب الكافى: 
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال: قلت لأبي 
عبدالله ة: الرجل يموت و له ابن مملوك, قال: يشترى و يعتق؛ ثم يدفع إليه ما 
بق (المصدر السابق: ح 4). 
)١‏ أي قال بعض الفقهاء بعدم فك الأولاد الأرمّاء 550 
") المراد من «الأوّل» هو القول بفكٌ الأبوين و الأولاد الأرقاء من تركة الميّت اله 
إذا احصر الوارث فمهم. 

9 أى القول الأول هو مدهب الافاسة. 

(؛) الضمير في قوله «غيرهما» يرجع إلى الأبوين و الأولاد. 

(5) أي ورد نصوص بفكٌ بعض الأرحام, لكنّها غير نقيّة السند. و من النصوص الدالة 


ء الجواهر الفخريّة (ج 6 


تقرق اد بينهم(١.‏ فحكم الأكثر بفكٌ الجميع!". و توقف العلامة فى 
المختلف(") لذلك. و له(4) وحه. 
1 


و في شراء الزوجة!”' رواية صحيحة ا ول وجوت او ورا جحل الحو ل ا 1 1 


على فك بعض الأرحام غير الأبوين و الأولاد هو ما نقل في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أَبي عبدالش ليه قال: 
إذا مات الرجل و ترك أباه و هو تملوك أو أمّه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته و ترك 
مالا والميّت حرٌ اشترى مما ترك أبوه أو قرابته و ورث ما بق من المال (الوسائل: ج 
١‏ ص 04 ب ١١‏ من أبواب موانع الإرث من كتاب الفرائض و المواريث ح 7). 
ولايخفى أنّ وجه كونها غير نقيّة السند كا ادّعاه الشارح4ة هو وقوع ابن 

)١(‏ يعنى لم يفرق أحد بين الأرحام, فإذا وجد الدليل على فك بعضهم حكم بفك 
الجميع. 

)١(‏ يعنى حكم أكثر الفقهاء بفنك جميع الأرحام بلا فرق بين الأبوين والأولاد و 
غيرهما من اللرخوة و الأعرام والأخوال. 

() يعني توّف العامة في كتابه(الختلف) في فك بقيّة الأرحام. 

و المشار إليه في قوله «لذلك» هو عدم كون النصوص الدالة على فك بعض 
الأرحام -غير الأبوين والأولاد _نقيّة السند. 

(؛) الضمير في قوله «له» يرجع إلى التوّف, فالشارح له أيضأً وجّه الول بالتوقف في 
فك المجميع. لضعف سند النصوص الدالة عليه كما تقدم. 

(0) أي فى شراء الزوجة المملوكة من تركة زوجها إذا ا محصر الوارث فبها 55 


(1) الرواية الصحيحة منقولة في كتاب الاستبصار: 
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وحمل عليها('' الزوج بطريق أولى. 

ولو قصر المال عن قيمته(') ففي فكّه قولان, أشهرهما العدم(". وقوفاً 
فيما خالف الأصل!؟) على مؤضع الوفاق!. 

و هذا(" ينّجه في غير من انّفق على فكه. و فيه(" ينّجه شراء الجزء و 


5 حمّد بن على بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن يونس بن عبدال رحمن عن ابن 

مسكان عن سلمان بن خالد قال: قال أبو عبداللهلة: كان أميرالمؤمنين إذا مات 
الرجل و له امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقهاء ث»” ورّثها(الاستبصار:ج ؛ ص ١78‏ 
ح 17). 
١‏ الضمير في قوله «علييا» يرجمع إلى الزوجمة. يعني أن الزوج أبيضاً حمل على 
الزوجة في وجوب شرائه من مال زوجته و إن كان اللنص وارداً في خصوص 
الزوجة؛ استناداً إلى مفهوم الأولويّة و نظراً إلى سائر أحكام الزوج والزوجة التي 
يكون نصيب الزوج فيها أوفر من الزوجة. 

(1) الضمير في قوله «قيمته» يرجع إلى الوارث الرقيق. 

(*) أي أشهر القولين هو عدم وجوب فكٌ الوارث الرقيق إذا قصر المال عن قيمته. 

(1) المراد من «الأصل» هنا هو عموم تسلط اناس على أموالهم. حمنثة إن شراء 
المملوك من المولى قهرأ ينافي هذه القاعدة, فيكت فيه بموضع ايقن" 

(0)المراد من «موضع الوفاق» هو صورة وفاء التركة بد بقيمة المملوك. 

[) المشار إليه في قوله «هذاء هو الوقوف فيا خالف الأصل على موضع الوفاق. اين 
1 نّ الوقوف على موضع الوفاق يِنّجه في حقّ غير من اتّفق على فكّه. و هو فك 
الأبوين و الأولاد. 

(/) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى من اتّفق على فكّه. يعني أن الأبوين و الأولاد 
نجه فمهم الحكم بشراء جزء منهم و إن قل. 


إن قل؛ عملاً بمقتضى الأمر!') بحسب الإمكان'!') و لحصول الغرض(" به 
فى الجملة. 

وعلى المشهورا؟' لو تعدّد الرقيق و قصر المال عن فكٌ الجميع و أمكن 
أن يفك به البعض ففي فكّه!*) بالقرعة أو التخيير(') أو عدمه أوجه. 

وكذا الإشكال لو وفت حصّة بعضهم بقيمته و قصر البعض (", لكن فك 
التوقي :هنا اوعدا 


)١(‏ أي الأمر الوارد بفكٌ الأبوين والأولاد في النتصوص. 

)١(‏ إشارة إلى قاعدة «الميسور لايسقط بالمعسور» المستفادة من قولهوَق: «إذا 
افرتك بقىه فأتوا منه ما استطعتر» و قوله #: «ما لايدرك كله لايترك كله». 

(") المراد من «الغرض» هو انتفاع الوارث بتركة مورّثه و لو بشراء جزء منه. 

(4) المراد من «المشهور» هو عدم لزوم فك الوارث الرقّ إذا قصر المال عن قيمته, 
فعليه لو تعدّد الوارث الرقيق و قصير المال عن فك الجميع و أمكن فك البعض 
بالمال ففيه ثلاثة احتالاات: 

أ: فك البعض بالقرعة. 
ب: التخيير بين فك كل واحد. 
ج: عدم لزوم فك رأساً. 

(0) الضمير في قوله «فكّه» يرجع إلى البعض. 

(1) وهذا هو الاحتال الثاني. و الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى الفك. 

(0) كما إذا وفى المال بفكَ بعض و لم يف بفكٌ بعض آخر. 

(4) أي الأوجه هو فك من يق المال بقيمته. كما إذا كان الورّاث الأرقاء أربعة أبناء و 
كان المال أربعبائة دينار و كان قبمة واحد منهم مائة دينار و كان قيمة كلّ واحد 
من الباقين مائتي دينار, فالأوّل تفي حصّته بقيمته, فيفك هو. 


ا قف عتقه بعد الشراء على الاعتاق!". كما يظهر 
فن العنا و1 فلا21 من يتولى الشراء. 
اوالا شر سين 1« الو إزاة او اليد 81و النكياتب المتبروط و 


)١(‏ يعنى أن ظاهر النصوص الواردة في المسألة هو توقّف عتق المملوك بعد الشراء 
على الاعتاق, فلايحصل العتق بمحض الشراء. و من النصوص الدالة على التوقف 
هو ما نقل في كتاب الوسائل, نتقل اثنين منها: 
الأوّل: حمّد بن يعقوب بإسناده عن جميل بن درّاج قال: قلت لأبى عبدا شه لة: 
الرجل يموت و له ابن مملوك, قال: يشترى و يعتق, م يدفع إليه ما بق (الوسائل: ج ١7‏ 
ص 00 ب ٠١‏ من أبواب موانع الاآرث من كتاب الفرائض و المواريث ح 6). 
الثانى: تحمّد بن يعقوب بإسناده عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالش اكه 
يقول في رجل توق و ترك مالاو له أمّ مملوكة قال: تشترى أَمّ و تعتق, ثم” يدفع 
إلمما بقيّة المال(المصدر السابق: ح .)١‏ 

(؟) ىا ورد في إحدى الروايتين:«يشترى و يعتق» و في أخرى:«تشترى أنه و تعتق». 

(؟) أي يظهر توقّف العتق على الإعتاق من عبارة المصّف في الصفحة فلأاوهغ] 
«اشترى من التركة وأعتق». 

(؛) الضمير في قوله «فيتولاه» يرجع إلى الإعتاق. يعني أَنّ الذي يقدم على اشتراء 
الرق يقدم على إعتاقه أيضاً. 

(6) أي لا فرق فى الحكم بشراء الوارث الرقّ من القركة وإعتاقه و توريثه بين كونه أء 
ولد و بين غيرها. 

(1) هو الذي قال له مولاه: أنت حر دبر وفاتى. 

() المكاتب المشروط هو الذي يشترط مولاه عليه إعطاء ام قيمته حىّ يعتق بعده. 
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المطلق7١‏ الذي لم يؤد!') شيئاً) من مال الكتابة (و بين القمة7), 
لاشتراك!'' الجميع في أصل الريّة وإن 7 بعضهم بالحريّة(١.‏ 

و النهي!" عن بيع م الولد مخصوص ' “ بغير ما فيه تعجيل لعتقها. 


)١(‏ المكاتب المطلق هو الذي لم يشترط عليه المولى إعطاء ام قيمته في عتقه. بل يعتق 
كل جزء منه في مقابل ما يؤدّيه من قيمته شيئاً فشيئاً. 

)١(‏ فالمكاتب المطلق لو أدّى شيئا كان مبعّضاًء فيجري فيه حكم المبعّض؛ و يرث 
بمقدار ما تحر منه 

() القِنّ: عبد ملك هو و أبوه. للواحد و الجمع و المؤنّ(أقرب الموارد). 

(؛) تعليل لعدم الفرق بين ما ذكر من أقسام المملوكين. أي لاشتراك جميع ما ذكر من 
م الولد و المديّر و المكاتب فى كونهم أرقاء. 

(0) تشبّث من شَبِثُ. تشبّث به: بمعنى شبث. شَبِثَ به شبتاأء تعلق (أقرب الموارد). 
والشمير .ل تله :وسكي برع إلى الذكووين من أ الول ومن علي علييا: 

(1) كأءٌ الولد و المدبّر والمكاتب المشروط. فإنهم تشبّئوا بالحرّية. 

(؛) هذا جواب عن سؤال مقدّر, و السؤال هو أنه كيف يجوز شراء أمٌ الولد من مولاها 
و قد ورد الغبي الصري عن بيع أمٌ الولد مادام المولى حيّأ حت تنعتق من إرث 
ولدها بعد موت مولاها؟ 
والجواب هو أنّ النبي الوارد عن بيعها إنما هو لأجل مصلحة أمَ الولدء و هو 
بتازها إلى ما بعد موت مولاها حيٌّ تنعتق من إرث ولدهاء و هذه المصلحة محصل 
فى وقت أقرب من وقت موت مولاهاء فعلى ذلك يجوز شراؤها, و تعتق حتى ترث 
المال. 

(4) يعنى أنّ النبي عن بيع أَمّ الولد يختصٌ بغير ما فيه تعجيل لعتقهاء كما فيا نحن فيه. 


أن" زيادة في مصلحتها التي نشأ منها!"' المنع فيصح!') بطريق أولى. 
ولوكان المطلق!2) قد أَدَى شيئاً وعتق منه بحسابه فك الباقي وإن كان 


يرث بجزئه(0) الحرّء لأن(١'‏ ما قابل جزءه الرقّ من الارث بمنزلة ما لا 


وارث له(" 


(و) رابعها(ة (اللعان)؛ و هو (مانع من الإرث) بين الزوجين و بين 
الزوج و الولد المنفي بها "كن حانت الات 00000 


١1)‏ الضمير في قوله «لأنهه يرجع إلى التعجيل» و في قوله «مصلحتها» يرجع إلى م 
الولد. يعنى أن التعجيل في عتقها هو زيادة في مصلحتهاء فلا مانع منه. 

١؟)‏ الضمير في قوله «منها» يرجع إلى المصلحة. ؛ بعنى أن المنع عن بيع أمّ الولد نشأ من 
مصلحة أم الولد. 

(؟) الفاء في قوله «فيصح» للتفريع على ما ذكر من أن التعجيل زيادة فى مصلحتبهاء و 
فاعله هو الضمير العائد إلى البيع. يعنى فبيع أم الولد فها نحن فيه يصٌ بطريق أولى. 

(؛) يعنى لو كان المكاتب المطلق أدَى شيئاً من مال الكتابة و عتق منه جزء بحسابه 
حكم بفاكٌ جزئه الباق. 

(0) كا إذا فك نصف المكاتب المطلق, فهو يرث بنصف جزئه. 

(1) تعليل لعتق ما بق من المكاتب المطلق. 


(1) وقد تقدّم شراء الوارث الرقّ إذا لم يوجد للميّت ؤارث غيره. 


الرابع: اللعان 
(4) الضمير في قوله «رابعها» يرجع إلى الموانع. يعني 2 الرابع من موانع الإرث هو 
اللعان. 
(1) أي الولد الذي نفي بسبب اللعان. 
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- 


و الولد١'"‏ (إلا أن يكذّب) الأب (نفسه'")) في نفيه. (فيرئه')الولد من غير 
عكس). 

و هل يرثه حينئذ!4) أقارب الأب 3 اعترافهه!*) به و مطلقاً", أو 
عدمه(" مطلقاً؟ ؟ أوجه أشهرها!6 إلا خير. لحكه'"' الشرع بانقطاع 
النسب» فلا يعود, وإنما ورثه("''الولد بالتكذيب بدليل خارج. 


)١(‏ أي لايرث الولد من الأب و كذا لايرث الأب من الولد بعد اللعان. لنفيه. 

(1) بالنصبء مفعول لقوله «أن يكذّب». و الضمير في قوله «نفيه» يرجع إلى الولد. 

(؟) ضمير المفعول فى قوله «يرئه» يرجع إلى الأب. يعنى أنّ الولد يرث الأب عند 
تكذ يبه نفسه في نفيه, لكنٌ الأب لايرث الولد. 
(4) المشار إليه في قوله «حيئئذ» هو حين تكذيب الأب نفسه في ننى ولده. يعني هل 
بوك الولة أغارث الأب مد أعترافهم بالولة ألا فيه وجوف.. ١‏ 
(6) الضمير ني قوله «اعترافهم» يرجع إلى الأقارب. و الضمير في قوله «به» يرجع إلى 
الولد. يعني أن الوجه الأوّل هو إرث الأقرباء بشرط اعترافهم بالولد. 

[+) أي الوجه الثانى هو إرث ث أقرباء الأب من الولد عند تكذيبه نفسه في نفيه. سواء 
اعترفوا به أم لا. 

(/) الضمير فى قوله «عدمه» يرجع إلى الارث. و هذا هو الوجه الثالث في المسألة. و 
هو أن أقرباء الأب لايرثون الولد. سواء اعترفوا به أم لا. 

(8) الضمير في قوله «أشبرها» يرجع إلى الوجوه. 
والمراد من «الأخير» هو عدم إرث أقرباء الأب من الولد مطلقاً. 

(4) تعليل لعدم إرث الأقرباء من الولد بأنَّ الولد ينقطع نسبه عن الأقرباء بحكم 
الشارع عند نفيه من جانب أبيه, و المنقطع لايعود. 

)٠١(‏ جواب عن سؤال مقدّر وهو أنه إذا انقطع نسب الولد بحكم الشارع فكيف يحكم 


ولواتّفق للولد''' قرابة من الأبوين. وأخرى من الأمّكالإخوة 
اقتسموه بالسويّة, لسقوط نسب الأب١".‏ 

ولوكان المنفي توأمين'0" توارثا بالأمومة!؟). 

زو خامسها! (الحمل). هرا" انام من الارت إل أن ينفصل 77 


جه بارثه من أبيه؟ 
فأجاب بِأنّه إفاكان بدليل خارج. 

)١(‏ أي لوائّفق للولد المنؤ” قرابة من الأبوين و أخرى من الأءٌ اقتسموا الأموال 
اجر | 

(") أي لسقوط نسب الأب باللعان, و الباق هو النسب بالأمٌ خاصًةً فكأئهم 
ينتسبون إلى اميت بالأمٌ خاصّة. 

(') التوأمين تثنية, مفردها التوأم. 
التَؤأم من جميع احيوان: المولود مع غيره في بطن من الائنين فصاعداً, ذكراً أو أنثى, 
ج تواتم و تُوَام. وإذا اجتمعا فهها تمان و توم كما يقال: هما زوجان و زوج 
(أقرب الموارد). 

(4؛) يعنى إذا كان الولدان المنفيّان توأمين توارثا بالأمومة. لسقوط نسب الأب 


الخامس: الحمل 
(5) الضمير في قوله «خامسها» يرجع إلى الموانع. يعني أن الخامس من موانع الإرث هو 
الحمل. 
(1) يعني أن الحمل نفسه ينع من الإرث. وتمنع الآخرين أن يرثوا كملاً. 
(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الحمل. يعني إلا أن يتولد الحمل و هو حيّ. 


6 الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 
حيّاً). فلو سقط ١١‏ ميّتاً لم يرث. لقوله!' يمي «السقط لايرث ولا يورّث». 
و لاتشترط حياته(" عند موت المورّث, بل لو كان!!) نطفة ورث إذا 
ولايشترط استقرار حياته!* بعد انفصاله و لا استهلاله(١2,‏ لجواذ() 
كونه أخرسء بل (8) مطلق الحياة المعتبرة بالحركة البيّنة لا بنحو التقلّص (؟) 


)١(‏ أي لو سقط الحمل ميّنأ م يرث. 

(1) أي لقول النبىية: «السقط لايرث و لايورّث». و الثاني فرع الأوّل. 

(؟) الضمير في قوله «حياته» يرجع إلى الحمل. يعنى لايشترط في إرث النمل إذا 
انفصل حيّا حياته عند موت المورّث. 
والمراد من حياة ا حمل هو نفخ الروح فيه؛ فإن الروح تنفخ في الحمل عند بلوغه 
أركفة أشهر فى بطن الأم. 

(؛) أي لوكان الحمل عند موت المورّث نطفة, ثم صار تامٌ الخلقة و انفصل كاملاً و حيّاً 
ورتث. 

(5) الضميران في قوليه «حياته» و «انفصاله» يرجعان إلى الحمل المنفصل حيّاً. 

(1) أي لايشترط فى إرث الحمل المنفصل حيّاً استهلاله. 
اللتتدل الصبى؛ رفع صوته بالبكاء عند الولادة(أقرب الموارد). 

(1) تعليل لعدم اشتراط استهلال الصبى عند الولادة أنه مكن كونه أخرس. 

(8) أي بل يشترط في إرث الحمل مطلق الحياة المتحقّقة بالحركة الاإرادية. 

(4) من تقلص الشى ة: انض وانزوى و تدالى(أقرب الموارد). 
و التقّص يحصل في اللحم عند فصله عن الجلد أو عند قطع اللحم عن الذبيحة بعد 
ذبحها. 


كتاب الميراث /فى الموانع /الحمل 0١‏ 
الطبعي. كما لو خرج بعضه حي وبعضه مين" 

وكما يُحجب!" الحمل عن الإرث إلى أن ينفصل حيّا تحجب غيره 
ممن هو دونه(" ليستبين!2) أمره. كما لوكان للميّت امرأة أو أمة حامل و 
له(*) إخوة: فيترك الإرث حتى تضع. 

نعم, لو طلبت الزوجة الارث اعطيت١١)‏ حصّة ذات الولد!", لأنه(8) 
المتيقّن. بخلاف الاخوة(". 

ولوكان هناك!'' أبوان اعطيا السدسين, 000 


)١(‏ يعنى لا اعتبار بنحو التقلّص الطبيعي, كما لو خرج بعض الحمل حيّا و بعضه مينأ. 
(1) يعنى كما يمنع ا حمل عن الإرث إِلآ أن ينفصل حيّأ كذلك يمنع غيره من هو دونه. 


(*) أي من حيث الرتبة. 
(؛) يعنى ينع الحمل من هو دونه عن الإرث حقٌّ يظهر أمره من حيث الانفصال حيّاً 
أو ميا 


(5) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الميّت.يعنى إذا كان للميّت إخوة و كانت زوحتة او 
أمته حاملاً ترك إرث الاخوة حىٍّ يظهر أمر الحمل من حيث انفصاله حيّا أو ميناً. 

(1) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الزوجة. و دليل إعطاء الارث للزوجة هو أنها 

(1) وحصّة ذات الولد هى القن: لأنْه المتيقن. 

(4) أي سهم ذات الولد للزوجة هو المتيقّن, فلاتمنع منه. 

(1) فإنّ الإخوة لايعطون شيئاًء لأئْهم في الطبقة الثانية و ا حمل من الطبقة الأولى. 

)٠١(‏ أي لو وجد مع الحمل أبوان للميّت و طلبا حصّتهها قبل انفصال المحمل أعطيا 
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أو أولاد"') أرجئ سهم ذكرين, لندور الزائد'". فإن انكشف الحال 
بخلافه0" استدرك زيادة ونقصاناً. 

و يعلم وجود الحمل حال موت المورّث بأن يوضع !4 حيّاً لدون سم 
أشهر منذ موته(*) أو لأقصى الحمل7" )إن لم توطأالأء'" وطئاً يصلح 
متناو 11" ناوي يدون مجنو سوست وج م و د و 5300 





)١(‏ أي لوكان مع حمل زوجة الميّت أو أمته أولاد له ولم ينتظروا انفصال الحمل أرجئ 
للحمل سهم الذكرين, و أعطي لهم حصّتهم بهذا الفرض 
و قوله «أرجئ» بصيغة الجهول, أي آخّر سسهم الذكرين من مال الميّت. 

(1) هذا جواب عن احتال كون الحمل زائداً عن الذكرين بِأنْه نادر. 

(*) أي إن انكشف حال الحمل بخلاف ما فرض -كما إذا كان الحمل ثلاثة ذكور و 
انفصلوا أحياء -استدرك حصّتهم, و كذا إذا كان الحمل ذكراً واحداً قسم الزائد 
عن سهم الذكرين بين جميع الوارثين. 

(؛) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الحمل. يعني أن زوجة الميّت أو أمته لو وضعت 
الحمل لدون سنّة أشهر من زمان موته علم وجوده حال موته. 

(0) الضمير في قوله «موته» يرجع إلى المورّث. 

(1) أي يعلم وجود الحمل حال موت المورّث أيضاً لو وضع الحمل لأقصى الحمل من 
زمآن موته. 
اعلم أَنْهم اختلفوا في أقصى الحمل؛ فقيل: تسعة أششهر, و قيل: «عشرة. وقال 
المصّف 8ه في كتاب النكاح من اللمعة دو غاية ما قيل فيه عندنا سنة». 

(0) يعني يشترط في أقصى الحمل عدم وطي أَمّ الحمل وطيا يصلح استناد الحمل إليه. 
فلو وطئت كذلك لم يحصل العلم بوجوده عند موت ال مورّث. 

(4) الضمير في قوله «استناده» يرجع إلى الحمل, و في قوله «إليه» يرجع إلى الوطي. 
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فلو وطئت ١7‏ ولو بشبهة!') لم يرث لاحتمال تجدّده!' مع أصالة عدم 
تدم 

و سادسها!” الغيبة المنقطعة7١.‏ و هي مانعة من نفوذ الإرث!" 
ظاهراً!" حبّى يثبت الموت شرعاً. وقد زه(" عليه بقوله: (و الغائب غيبة 
منقطعة) بحث لايعلم خبره (لايورث!"'' حتّى تمضي له) من حين ولادته 
)١(‏ بصيغة اليجهولء و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى أ الحمل. 
(") أي و لوكان وطي الأمْ بشبهة. 
(؟) الضمير في قوله « نحدده» م إلى الحمل. 
(؛) أي مع أصالة عدم تقدّم الحمل على الوطي. 


السادس: الغيبة المنقطعة 

(0) الضمير في قوله «سادسها» يرجع إلى الموانع. أي السادس من موانع الإرث هو 
الغيية المنقطعة. 

(1) احتراز عن الغيبة الغير المنقطعة بحيث يعلم خبر الغائب من الحياة و الممات. 

(1) يعنى أن الغيبة المنقطعة تمنع عن إرث الذين هم من الطبقات البعيدة. و لايرثون 
من الغائب حتى يثبت موته شرعا. 

(8) أي لاحتال حياته و لو غلى الظاهر. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى المصدّ ف إ#, و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى منع 
الغيبة, و في قوله «بقوله» يرجع إلى المصنف. 

)٠١(‏ بصيغة المجهول, و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الغائب, و كذلك الضمير في 
قوله «له». 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١١6‏ 
(مدّة لايعيش مثله إليها!١'‏ عادة). 


ولاعبرة بالنادر!", و هي(" في زماننا مائة و عشرون 07 ولاسعد 
الآن!*) الاكتفاء بالمائة, لندور التعمير إليها(0) فى هذه البلاد!؟ 


فإذا مضت للغائب المدّة المعتبرة!") حكم بتوريث من هو موجود 


حال 7" الحكم. 


ولو مات له١١)‏ قريب تلك المدّة!١١)‏ عزل له! ١١‏ نصيبه منهء وكان!") 


)١(‏ الضمير في قوله «إلمها» يرجع إلى المدة. 

)1( أي من يعيش أكثر من الأعمار الطبيعيّة (تعليقة السيّد كلانتر). 

(') الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى المدّة. يعني أن المدّة التي كان لايعيش مثله إليها 
عادة في زمان الشهيد الثاني ة فوءمائة و شرو سلة. 

(؛) أي فى الوقت الذي كان الشهيد الثاني يكتب هذا الشرح. 

(0) الضمير فى قوله «إليها» يرجع إلى المائة و عشرين سنة. 

(1) المراد من «البلاد» المشار إلمها هو بلاد الشام. 

(/) المراد من «المدّة المعتبرة» مائة و عشرون سنة أو مائة سنة؛ كما تقلام. 

)00( أي يحكم بتوريث الورّاث الذين يوجدون في زمان الحكم لا الورّاث الموجودين 
قبل زمان الحكم. ' ' 

() الضمير في قوله «له» يرجع إلى الغائب. يعنى لو مات احد من اقرباء الغائب في 
المدّة المذكورة عزل نصيب الغائب من مال مورّثه. 

)٠١(‏ أي في مدّة التريّص و الانتظار. 

)1١(‏ الضميران فى قوليه «له» و «نصيبه» يرجعان إلى الغائب. و الضمير في قوله «منه» 
يرجع إلى القريب. ظ 

)1١(‏ يعنى أنّ ما عزل له من مال القريب يكون بحكم ماله.فيرئه ورّائه بعد الحكم بموته. 
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000 
والحكم بالترص بميراث الغائب المدة المذكورة هو المشهور بين 
الأصحاب7". و هو(" مناسب للأصلء لكن ليس به" رواية صريحة. 

وما ادعى له(؟) من النصوص”" ليس دالا عليه(". 


)١(‏ يعنى أن الحكم بالترّص في المدّة المذكورة هو المشهور بين الفقهاء الإماميّة. 

(؟) أي الحكم بالقرئص يناسب الأصل. 
والمراد من «الأصل» هو استصحاب بقاء حياة الغائب. 

(؟) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الحكم المذكور. 

(؛) الضمير في قوله «له» يرجع إلى حكم المشهور بالتريّص ف المدّة المذكورة. 

(4) من النصوص التى ادعى دلالتها على حكم المشهور الروايتان المنقولتان في كتاب 
الوسائل: 02202020 
الأولى: محمّد بن يعقوب بإسناده عن معاوية بن وهب عن أبى عبدالله ليه في رجل 
كان له على رجل حق, ففقده و لايدري أين هو يطلبه. و لايدرى أ حىّ هو أم 
ميّتء و لايعرف له وارثأ ولا نسبأ ولا ولدأ. قال: اطلب, قال: فإنّ ذلك قد طال 
فأتصدق به؟ قال: اطلبه (الوسائل: ج اص 087 ب 5 من أبواب ميراث ولاء العتق من كتاب 
الفرائض و المواريث ح *). 
الثانية: حمّد بن يعقوب بإسناده عن إسحاق بن عبار قال: قال لي أبوالحسن لىا: 
المفقود يترص بماله أربع سنين, ثم يقسم(المصدر السابقاح 9). 

© قال صاحب الوسائل ه: هذا محمول على أنه يقسم بين الورئة إذا كانوا ملأء فإذا 
جاء صاحبه ردّوه عليه لما يأتي, فهو في معنى حفظه لصاحبه, أو على كون ذلك 
بعد طلب الإمام له في الأرض أربع سنينء لما يأتى. 

)١(‏ الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى حكم المشهور بالتربّص فى المدّة المذكورة. 


01 الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 


و في المسألة' أقوال أخر مستندة إلى روايات بعضها!') صحيح. 

منها أن يطلب أربع سنين في الأرضء فإن لم يوجد قسم ماله بين 
ورنته. 

ذهب إليه' المرتضى و الصدوقء و قوّاه!؛) المصّف فى الدروسء و 
جنح”*)إليه العلامة, و هو قويّ مرويٌ!", و ييّده الحكم السابق!'' باعتداد 


أقوال أخر في المسألة 

)١(‏ أي فى مسألة الغائب المنقطع خبره أقوال أخر غير القول المذكور من المشهور. 

(1) أي بعض الروايات المستندة إليها لهذه الأقوال الأخر صحيح. 
والمراد منه هو الرواية الدالّة على القول بطلب الغائب أربع سنين فى الأرض, م 
الحكم بتقسيم ماله. و هي منقولة في كتاب الوسائل قد نقلناها في ا هامش © من 
الصفحة السابقة(الرواية الثانية). 

(؟) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى القول بالطلب أربع سنين. 

(؛) الضمير الملفوظ في قوله «قوّاه» يرجع إلى القول بالطلب أربع سنين. قال 
المصّف 8ه في كتاب الدروس: «و قال المرتضى: يحبس ماله أربع سنين يطلب فيها 
في كل الأرض: فإن لم يوجد قسم ماله بين ورئته, و نحوه قال الصدوق والحلبي - 
إلى أن قال: و قول المرتضى قويّ, و جنح إليه الفاضل». 

(0) أي مال إلى القول المذكور العلامة #. 

() قد تقّم الرواية الدالّة على القول المذكور في الامش 0 من الصفحة السابقة 
(الرواية الثانية). 

(؛) أي السابق فى الفصل الثالث من كتاب الطلاق في قول المصنّف ه «و المفقود إذا 


-»يه 
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زوجته عدة الوفاة وجواز تزويجها بعدها. 
ولولم يطلب كذلك ١١‏ فالعمل على القول المشهور(". 
و قيل: يكفي انتظاره! '' عشر سنين من غير طلب, و هوا مرويٌّ 


م 0 


ايضا. 

+ جهل خبره وجب علما التريئص. و إن / يكن له ولي ينفق عليها.... والمشهور أَنْها 
تعتدٌ عدة الوفاة». 

)1 أي أربع سنين في الأرض. 

(1) يعنى لولم يطلب أربع سنين فى الأرض لزم العمل على القول المشعهور. 
والمراد من «المشهور» هو التربّص إلى مدّة لايعيش المها أحد من أهل الزمان 
عادة. 

(؟) يعني قال بعض بالاكتفاء بالقرتص عشر سنين بلا طلب في الأرض. و الضمير في 
قوله «انتظاره» يرجع إلى الغائب, و هو من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله. 

(؛) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى القول بانتظاره عشر سنين. و الرواية منقولة في 
كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر الثانى.9# عن 
دار كانت لامرأة وكان ها ابن و ابنة, فغاب الابن [في ]١‏ بالبحر ات المرأة, 
فادّعت ابنتها أن مها كانت صيرت هذه الدار لها و باعت أشقاصاً منها و بقيت في 
الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابناء وهويكره أن يشتريها.ء لغيبة الابن و 
ما يتخوّف أن لايحل شراؤها و ليس يعرف للابن خبر. فقال لى: و منذ كم غاب؟ 
قلت: منذ سنين كثيرة, قال: ينتظر به غيبته عشر سنين, ثم” يشترى, قلت: إذا انتظر 
به غيبة عشر سنين يحل شراؤها؟ قال: نعم (الوسائل: ج ٠7‏ ص 046 ب 1 من أبواب ميراث 
الخنثى من كتاب الفرائض و المواريث ح 7). 


0/4 الجواهر الفخريّة (ج غ0( 


(و يلحق بذلك١١)‏ الحجب١7"‏ و 1 نارة / عن أصل الإرثء كما في 


حجب القريب) في كل مرتبة!؟) (البعيد*) عنها و إن كا "افونا فى 
الحملة., (فالأبوا ن") والأولاد) حو ىام أهل المرتبة الأولى(؟) _ 


الحجب عن الإرث 
)١(‏ المشار إليه في قوله «بذلك» هو ما ذكر من الموانع. يعني يلحق با موانع المذكورة من 
)1 الحجب: المنع, ومنه الحجخب من الآرث(أقرب الموارد). 


الحجب عن أصل الارث 
") الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الحجب. يعني أن الحجب على قسمين: 
أ: الحجب عن أصل الارث. مثل حجب القريب للبعيد 
بن التحب عن نكن ال رت 

(؛) أي في كل مرتبة من مراتب الاررث. 

(0) بالنصبء مفعول لقوله «حجب؟» المضاف إلى فاعله, و الضمير في قوله «عنها» 
يرجع إلى المر تبة. 

(1) «إن» وصليّة, واسم «كان» هو الضمير العائد إلى البعيد. يعني و إن كان البعيد 
قريباً بالنسبة إلى ما بعده مثل الاخوة و الأجداد الذين يكونون بعداء بالنسبة إلى 
الأبوين و الأولادء و يكونون أقرباء إلى المت بالنسبة إلى الأعمام و الأخوال. ' 

(1) الفاء للتفريع على قوله «حجب القريب البعيد». 

(8) الضمير فى قوله «و هم» يرجع إلى الأبوين والأولاد. 

() أي المرتبة الأولى من المراتب الثلاث المذكورة للإرث. 
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(يحجبون الإخوة و الأجداد) _أهل المرتبة الثانية . (ثمٌ الإخوة) و 
أولادهه'(والأجداد) _وإن علوا!')-(يحجبون الأعمام و 
الأخوال20, ثم هم) أي الأعمام و الأخوال (يحجبون أبناءهه!), ثم 
أبناؤهه!” للصلب يحجبون أبناءهه”") أيضاً و هكذاء و كذا الأولاد 
للصلب”" و الاخوة() د احا فكان 008 ')التعدض 
)١(‏ الضمير فى قوله «أولادهم» يرجع إلى الاخوة. 
(1) أي الأجداد و إن علواء مثل أبى الجد. 
(؟) فإنّ الأعمام و الأخوال من أهل الطبقة الثالثة في الإارث. 
)4 يعني أن الأعمام والأخوال يمنعون أولادهم. والضمير في قوله «أبناءهم» يرجع 
إلى الأعام و الأخوال. 
(0) أي أبناء الأعبام و الأخوال يمنعون أبناءهم. 
والمراد من «أبناؤهم للصلب» هوالأبناء بلا فصل في مقابل الأبناء مع الفصل مثل 
الأحفاد والأسباط. 
الصلّب, 5 أصْلْب و أَصّلاب: الححسب(أقرب الموارد). 
(1) أي أبناء الأبناء. يعني كما أفاده السيّد كلانتر _أَنّ الآباء من كل طبقة أعلا درجة 
من أبنائهم سوى الأجداد. فإنْهم متأخّرون عن أولادهم الذين هم آباء الميّت. 
(1) المراد هنا هو الأولاد أنفسهم لا أولادهم. ش 
(8) عطف على قوله «الأولاد». يعني و كذا الإخوة ينعون أبناءهم. 
(1) الضمير في قوله «أبناء هم» يرجع إلى الأولاد والاخوة :. يعني أنهم يمنعون 
أولادهم, لأنهم آباء. فلايرث أولادهم مع وجودهم. 
)٠١(‏ أي كان المصنّف #4 جديراً بالتعرّض لمنع أولاد الصلب أولادهم أيضاً. 
والضمير في قوله «هم» يرجع إلى اولاد الصلب. 


+ الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 


لهم؛ لكن ما ذكره على وجه بيان حكم الحج ب( لا للحصر. 

ول وأعيد ضمير «هم»'" إلى المذكورين في كل مرتبة') لدخل 
الأولاد(؛) والاخوة, و تبيّن أنهو( يحجبون ولعت لكن يشكل 
بالأجداد(", انه (") يستلزم 5" أن تحهيو|!6 الآباءو.و الحَد العير؟؟) يحهب 
القريبء و هو( ١١‏ فاسد وإن ص١١‏ حجب الأجداد لأولادهم 50 


)١(‏ أي ما ذكره المصنّف يكون من باب ذكر المثال لا من باب الحصير فيه. 

١‏ أي لو أعيد ضمير «هم» في قوله «ثم هم يحجبون أبناءهم» إلى المذكورين في كل 
مرتبة لدخل الاخوة والأولاد. ولتبين أنْهم أيضأ يمنعون أولادهم. 

(؟) أي المذكورين في كل مرتبة من الأعمام و الأخوال و الأولاد والاخوة. 

(؛) أي لكان المصنّف إل حينئذ متعرّضأ لحكم الاخوة و الأولاد للصلب أيضاً من 
حيث إِنْهم نحجبون أولادهم. 

(5) أي ظهر من رجوع ضمير «هم» إلى المذكورين في كل مرتبة أن الأولاد للصلب و 
كذا الاخوة يحجبون أولادهم الذين هم الأسباط و الأحفاد للميّت, كما تقدّم. 

(1) يعني أنَّ رجوع الضمير إلى المذكورين في كل مرتبة و إن كان فيه تعرّض 8 
الأولاد للصلب و الاخوة أولادهم, لكن يأتي فيه إشكال منع الأجداد أيضأً 
أولادهم عن الارث والحال أنّ أولاد الأجداد يكونون آباء الميّت. و هم مقدّمون 
على أجداد الميّت. 

(0) الضمير فى قوله «فإنّه» يرجع إلى غود الضمير إلى المذكورين. 

(4) فاعله هو الضمير العائد إلى الأجداد. أي يستلزم أن يحجب الأجداد آباء الميّت. 

(9) أي يستلزم أن يحجب الجدٌ البعيد الجدٌ القريب. 

)٠١(‏ أي حجب الأجداد للآباء فاسد. و كذا حجب الجدٌ البعيد للجدّ القريب. 

(١1)أي‏ وإن : كان يمكن توجيه قولنا: الأجداذ يحجبون أولادهم باعتبار حجب 
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الذين هء١")الأعمام‏ والأخوال إلا أنه(" مستغنىٌ عنهم بالتصريح 
ا بذكرهه0 

و الضابط! أنه متى اجتمع في المرتبة الواحدة طبقات!*) ورث 
الأقرب إلى الميّت فيها١'‏ فالأقرب. 

(ثمٌ القريب) ) مطلقاً!" (, بحجب المعتق, و المعتق) و من قام مقامه(4) 
(يحجب ضامن الجريرة: والضامن يحجب الامام, و المتقرّب) إلى الميّت 
(بالأبوين!") في كل مرتبة من مراتب القرابة (يحجب المتقرّب) إليه 


+ الأجداد لأولادهم الذين هم الأعمام و الأخوال للميّت. 

)١(‏ أى أولاد الأجداد الذين هم الأعمام و الأخوال للميّت. 

(1) الضمير في قوله «أَنْهه يرجع إلى منع الأجداد للميّت الأعمام و الأخوال له. يعنى 
أن ذلك مستغنى عنه. للتصريم به في بيان الطبقات الثلاث للإرث. 

(؟) الضمير في قوله «بذكرهم» يرجع إلى الأعمام و الأخوال. 

(4) أي الضابط و القاعدة للحجب اللاحق بموانع الإرث. 
والضمير في قوله «أنّهه يرجع إلى الشأن. 

(0)المراد من الطبقات هنا هو الدرجات. يعني لو اجتمع ف طبقة واحدة درجات 
متعددة ورث الأقرب فبها إلى الميّت فالأقرب. 

(1) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الطبقات أي الدرجات. 

(/) أي القريب في أيّ طبقة أو درجة كان ينع المعتق. 

(8) المراد من «من يقوم مقام المعتق» هو أولاد المعتق, نّم يرثون المعتق ‏ بالفتح - 
بدل أبهم عند عدمة: وهم مقدّمون عل ضام الجريرة. 

(1) أي الذي يتقرّب إلى الميّت من كلا جانبى الأب و الأمْ يمنع المتقرّب بالأب خاصّة 
عند نساوى درجتهما. 


(بالأب مع تساوي الدرج) كإخوة من أبوين مع إخوة من أب١١)‏ لامع 
اختلاف الدرج'')كأخ 7 لأب مع ابن أخ لأب و م فإنّ الأقرب أولى من 
الأبعد و إن مث( )الأبعد بالطرفين دونه(0, 
ه30 و في ابن عم ءَ للاب والام فانّه يمنع العم للأب) خاصّة (و إن كان) 
العم (أقرب منه(", و هي(" مسألة إجماعيّة) منصوصة!؟) 5252 
)١(‏ فإن اللإخوة من الأبوين يمنعون الإخوة من الأب في صورة تساوبهما في الدرجة. 
(؟) الدرج مركا ._جمع. مفرده الدرجة. ١‏ ْ 
الدَرَجّة - محركة . ج دَرَج: الطبقة من المراتب(أقرب الموارد). 
(؟) هذا مثال اختلاف الدرجة: فإنّ الأخ من الأب يقدّم على ابن الأخ من الأب و 
الم لتقدّم درجة الأخ على ابن الأخ. 
(؛) من مَنّه م إلى فلان بقرابة: وصل إليه و توسّل(أقرب الموارد). 
(0) الضمير في قوله «دونه» يرجع إلى الأقرب. يعني و إن انتسب الأبعد إلى المت 
بالأبوين ولم ينتسب الأقرب كذلك. 


المستثنى من الحجب عن أصل الارث 

(1) هذا استثناء من قوله «مع تساوي الدرج». يعني أنّ تساوي الدرجة لايعتبر في 
خصوص ابن العم للأب والأمّ والعمٌ للأب خاصّةٌ فابن العم للميّت للابوين يقدّم 
على العمّ له إذا كان خاصّة. 

(1) الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى ابن العم. 

(8) الضمير فى قوله «و هي» يرجع إلى المسألة المذكورة. و هي تقدّم ابن العمّ من 
الأبوين على العم من الأب, للإجماع و النصّ. 

ااال انا دل لقا كي التودى الأرو عق لمم الأ ماتزدى انان 


اا 


دحت بذلك!١)‏ عن حكم القاعدة7 

و لابتغيّر الحك 7" بتعدّد أحدهيا!؟) أو تعدّدهما(") و لا بالزوح("ا , 
الزوجة المجامعين لهما!". لصدق الفرض 7" في ذلك كله. 

وفي تغيّره") بالذكورة والأنوثة قولان, أجودهما ذلك!١١/‏ 


ه الوسائل: 
محمد بن على بن الحسين قال: فإن ترك عمّأ لأب وابن عم لأب و أمٌ فالمال كله 
لابن العم للأب و الأم لأنْه قد جمع الكلالتين: كلالة الأب و كلالة الأ و ذلك 
بالخخبر الصحيح المأأثور عن الأة تن (الوسائل: ج ١7‏ ص 001 ب ه من أبواب ميراث الأعمام 
و الأخوال من كتاب الفرائض و المواريث ح 6). 

(١)المشار‏ إليه ف قوله «بذلك» هو النص. 

(1) المراد من «القاعدة» هو «الأقرب ينع الأبعد». 

(؟) المراد من «الحكم» هو تقدّم ابن العمٌ من الأبوين على العمّ من الأب خاضة. 

(؛) الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى ابن العمّ و العم. يعني لايتغيّر الحكم المذكور 
بتعدّد أحدهماء كما إذا كان ابن العمّ اثنين و العم واحدأ أو بالعكس. 

(0) كما إذا تعدّد العمّ من الأب و تعدّد ابن العم من الأب و الام أيضاً. 

() أي لايتغير الحكم المذكور بوجود الزوج أو الزوجة معهما. 

(0) الضمير في قوله «هرا» يرجع إلى العم و ابن العم. 

(4) والفرض هو اجتاع العم من الأب مع ابن العم من الأبوين. 

(1) أي تغير الحكم المذكور بتبدّل أحدهما بالأنثى, كما إذا اجتمعت العمّة من الأب مع 
ابن العم من الأب و الأم, أو اجتمع العم من الأب مع بنت العم من الأبوين. 

٠١ (‏ المشار إليه في قوله «ذلك» هو تغير ا حكم و الرجوع إلى القانون العام و هو تقديم 
الأقرب على الأبعد في الإرث. 


غ1 الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 
لكونه(١)‏ خلاف الفرض!" المخالف للأصل!", فيقة على محله!؟). 

و وجه العدء!10|: شتراك الذكر والأنثى في الإرث١‏ و المرتبة و 
الحجب!"! في الجملة!8/, وهو(" مذهب الشيخ, فألحق!')العمّة 


بالعمه. 


وكذا الخلاف في تغيّره(١١)‏ بمجامعة الخال!"". 





)١(‏ أى لكون الفرض المذكور خلاف الفرض. 

() المراد من «الفرض المخالف للأصل» هو اجتاع ابن العمّ من الأب و الأم مع العم 
من الأب خاصّة فاذا خالف الفرض شيئأ من مفروض المستثنى من القاعدة عمل 
فيه بالقاعدة. 

(") المراد من «الأصل» هو القانون العام في الإرث. 

(؛) هو اجتاع ابن العمّ مع العم لا بنت العم مع العم و لا العمّة مع ابن العم. 

() أي وجه عدم تغيّر الحكم المذكور بتغير الذكورة والأنوثة هو اشتراكها في 
الارث؛ فتكون بنت العم للأبوين مقدّمة على العم للأب, و كذا ابن العم للأبوين 
بالنسبة إلى العمّة للاب. 

(1) فإنٌ الذكر و الأنثى يشتركان في الارث والمرتبة. 

(0) أي فكما أن الذكر بنع أخا الميّت عن الإرث كذلك الأثى منعه عن الارث. : 

(4) أي في عير محل النزاع بالاتّفاق, وإلاكانت مصادرة١من‏ تعليقة السيّد كلانتر). 

(1) الضمير فى قوله«و هو»يرجع إلى عدم تغير احكم المذكور بتغير الذكورة والأنوثة. 

)٠١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الشيخ. فالشيخ الطوسيّ ألحق العمّة للأب بالعم 
الأب عند الاججاع مع ان العم للأبرين في تقّمه عليه في الإرث. 

)1١(‏ الضمير في قوله «تغيره» يرجع إلى الحكم المذكور. 

)١7(‏ أي بمجامعة العم مع الخال, كما إذا اجتمع.العمَ الأب و الخال كذلك مع ابن العم 
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فقيل: يتغيّر ١!‏ فيكون المال بين العمّ و الخال؛ لقنا" أقرب من ابد 
المي و و و0 
رأساً("» و يبقى فى الطبقة عمّ و خال. فيشتركان!", لانتفاء مانع العم 
حينئذ, ذهب إلى ذلك عماد الدين ابن حمزة, و رجّحه!'! المصنّف في 
الدروس, و قبله'' '' المحقق : في الشرائع. 


للابوين. 

)١(‏ أي قال بعض بتغير الحكم و عدم تقدّم ابن العمّ للأبوين على العم للأب و الخال 
كذلك و اختصاص الارث بالعدٌ للأب و الخال للميّت كذلك. 

(؟) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى العم. يعني أن العم أقرب إلى الميّت من ابن عم له. 

(؟) الضمير في قوله «له» أيضاً يرجع إلى العمٌ للأب. 

(؛) فإِنَ النصّ ورد في خصوص العم للأب بغير اجتاعه مع الخال. و كذلك الإجماع. 

(0) الضمير في قوله «به» يرجع إلى العم. 

(3) أي نع ابن العم من الارث أصلاً. 

) 1) أي فيشترك العم و الخال, لاشتراكها في الطبقة. 

(8) المشار إليه في قوله «ذلك» هو القول بتغيّر احكم عند اجتاع العم للأب و الخال 
كذلك مع ابن العمّ للأب و الأم. يعني أنّ عماد الدين ابن حمزة اختار هذا القول. 

(1) أي رجّح المصنّف #8 أيضأ هذا القول في كتابه(الدروس). 

كا قال المصّف في كتاب الدروس: «و يتغيّر بالذكورة و الأنوثة على الأقرب, و كذا 
بمجامعة الخال فيكون مضي 

)٠١(‏ الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى المصّف. , بعني أ ن الحقّق4ة اختار القول المذكور 
قبل المصنف 24 في كتابه(الشرائع). 


45 الجواهر الفخريّة (ج )١٠6‏ 


و قال قطب الدين الراونديّ!') و معين الدين المصريّ: المال!؟) للخال 
وابن العم لأنّ(') الخال لايمنع العمّء فلأن لايمنع ابن العمّ الذي هو أقرب 
اولى: 

و قال المحقّق الفاضل سديد الدين محمود الحمصي”؛: المال 
للخال0* لأنَ العم محجوب بابن العمّء و ابن العم محجوب بالخال. 

و لكلّ واحد من هذه الأقوال وجه وجيه() و إن كان أقواها الأُوّل!// 


)١(‏ قال في الحديقة: الراوند قرية بالقاسان منها هبة الله قطب الدين بن الحسن 
الراوندي شارح نبج البلاغة. 

(؟) أي المال المتروك من الميّت يختصٌ بابن العم للأب و الم و الخال للأب. و لايعطى 
العم للأب شيئأ منه. 

(]) هذا هو دليل اختصاص المال بالخال و ابن العمّ, و هو أن الخال لامنع العمّ. فعدم 
منعه ابن العم الذي هو أقرب من العم بالنصّ و الإجماع أولى. 

(4) هو سديد الدين تحمود بن على بن الحسن الحمصيّ الرازيّء كان من أكابر العلماء 
المّزين و من متكلّمي الإماميّة و متبحّريهم, له تعاليق في فنٌ الكلام(تعليقة السب 
كلانتر). 

(5) أي يتعلّق مال المت بخاله خاصّة بلا اشتراك العم له. لكون العمّ ممنوعاً بابن العم 
وكونه ممنوعاً با لخال. فينحصير المال فيه. 

(1) أي لكل واحد من هذه الأقوال المذكورة وجه وجيه أشير إليه إجمالاً. 

() المراد من «الأوّل» هوالقول بتوريث الخال والعمّ و منع ابن العم» لأنّ الخال مقدّم 
في الدرجة على ابن العم فلايعقل توريثه مع وجود الخال و الحال أَنّ العم يساويه 


فى الدرجة. فيشتركان في الارث. 


كتاب الميراث /في الموانع /الحجب عن بعض الاررث > 


وقوفاً فيما خالف الأصل!١)‏ على موضع النصّ!'' والوفاق!", فيبقى عموم 
آية أولي الأرحاء!) التي استدلّ بها الجميع على تقديم الأقرب خالياً عن 
المعارض(0. 

وتوقف العلامة فى المختلف لذلك(, و قد صنّف هؤلاء الفضلاء على 
المسألة رسائل!" تشمل على مباحث طويلة و فوائد جليلة. 

(أمَا الحجب!/) عن بعض الارث) دون بعض (ففى موضعين:) 


(١)المراد‏ من «الأصل» هو قاعدة «الأقرب منع الأبعد». 

(1) موضع النصّ هو اجاع العم للأب مع ابن العمّ للأبوين اجتاعاً ثنائياً لا اجتّاعهما 
مع الخال اجتاعاً ثلائياً. 

(") أي موضع وفاق العلماء و إجماعهم. 

(؛) أي آية «أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله» تدل على منع الأقرب 
- و هو الخال للأب و كذا العم للأب ابن العم للأبوين. 

(0) أي لم يوجد نص معارض للآية في المسألة. 

(1) المشار إليه في قوله «لذلك» هو كون وجه كل من الأقوال المذكورة وجبهاً. 

() الرسائل جمع, مفرده الرسالة. 
والمراد منها هو ما يكتب حول أمر مختصراً دون الكتاب. 


الحجب عن بعض الإرث 
(8) قد تقدّم كون الحجب تارة عن أصل الإرث, كبا ذكر و تار عن بعض الارث, و 
هذا الأخير يتحوّق فى موضعين: 
أ: حجب الولد عن نصيب الزوجيّة الأعلى إلى الأدنى. و كذا حجبه للأبوين عن 


مس 


أحدها (الولد). ذكراً أو أنثى. فإنّه (بحصل به(') الحجب) للزوجين 
(عن نصيب الزوجيّة الأعلى!") إلى الأدنى 7" (و إن نزل) الولد. 

(و) كذ يحجب الولد (الأبوين عمًا زاد عن السدسين!*)) و 
أحدهما١١)‏ عمّا زاد عن السدس"'" (إلآ) أن يكونا'" أو أحدهما (مع 
البنت) الواحدة (مطلقاً). أي سواء كان معها!" الأبوان أم أحدهما. فإنّهما 
لايحجبان ولا أحدهما عن الزيادة عن السدس, بل يشاركانها!')فيما زاد 


الزائد عن السدس, كما سيأقى تفصيله. 
ب: حجب الإخوة الأمْ عن الثلث إلى السدس بشروط سيأتى تفصيلها. 

)١(‏ الضمير فى قوله «به» يرجع إلى الولد. 

(1) نصيب الزوجيّة الأعلى هو النصف في الزوج و الربع في الزوجة. 

(؟) نصيب الزوجيّة الأدنى هو الربع في الزوج والمن في الزوجة. 

(؛) هذا مثال اخر لحجب الولد عن بعض الإرث. 

)0( أي السدسين المتعلقين بالاو 

(1) أي حجب الولد أحد الأبوين عن الزائد عن السدس. 

(1) فإن الأبوين لايرثان أزيد من السدس مع وجود الولد. 

(4) اسم «أن يكونا» هو ضمير التثنية العائد إلى الأبوين. وكذا الضمير في قوله 
«احدهمأ». | 

(1) أي سواء كان مع البنت كلا الأبوين أم أحدهماء فإنّهما لامنعان عن الزائد عن 
السدس. كما سياني. 

)٠١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الأبوين و ضمير المفعول يرجع إلى البنت. 

)1١(‏ الضمير فى قوله «نصفها» يرجع إلى البنت. 
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وسدسيهما('' بالنسبة!')(أو البنات7") هط5 


)١(‏ ضمير التثنية في قوله «سدسيهم|» يرجع إلى الأبوين. 

(1) أي بنسبة فرض البنت والأبوين» فإنّ فرض البنت النصف, و مخرجه عدد "و 
فرض الأبوين مع الولد السدسان, و مخرجهما عدد 1.فيقسم المال على سنّة أسهم 
فللبنت متها (0), و للأبوين منها السدسان (آ), فيكون المجموع خمسة: 

(1+” <0) 
فيبق سهم واحد زائدأ عن فرائضهم. و هو أيضاأً يقسم بينهم بالنسبة. فتضرب 
عدد سهامهم( 0) في أصل الفريضة(1). و تحصل ثلاثون: (0»اة دهم 
فيحصل للبنت الواحدة من الثلاثين خمسة عشر سهماً بالفرض و ثلاثة أسهم 
بالردّ و يحصل للأب خمسة أسهم بالفرض, لأنْها سدس الثلاثين و سهم واحد 
بالردّ و كذلك الأمّ يحصل ها خمسة أسهم بالفرض و سسهم واحد بالردٌ؛ فالجموع 
من الفرض و الردٌ لكل واحد من الأبوين سنّة أسهم, و الجموع من سهم البنت من 
الردٌ و الفرض و من سهمي الأبوين من الفرض و الرد يرتق إلى ثلاثين: 
(235+3+14هم) 

ولايخفى أَنّ عدد الزائد عن الفرائض من الثلاثين خمسة,فتعطى البنت ثلاثة منها, 
و يعطى كل واحد من الأبوين واحدة منهاء لما تقدّم من تقسيم أصل الفريضة على 

حممسهةه. 

(؟) أي إلا أن تكون البنات مع أحد الأبوين, في هذا الفرض أيضأ لامنع الولد أحد 
الابوين عن الزائد عن السدس, بل يقسم الزائد بينهم بالنسبة, ففي هذا الفرض 
تكون سهام البنتين فصاعدأ الثلثين. و للأب السدس. فتقسم التركة على سيّة 

أسهم؛ فسسهم البنتين منها أربعة أسهم, لأنْها الثلثان من السنّة. و سسهم أحد الأبوين 
واحد, لأنّه السدسء و تلك خمسة أسهم. فيبق سهم واحد من السئّة زائداً عن 


سه 


7 الجواهر الفخريّة (ج غ0( 


0 


ا لو انون 13 وعلهها بش عن المتروشى رالقية ٠‏ كما سيأتي 
تنضيلي!". 


أي البنتين فصاعدأ!١)‏ (مع أحد الأبوين''"). فإنْهنَ”" لايمنعنه عمًا زاد!4) 
أ 


97 
(0) أبوان “اي كد يه بعل ب لان واج كفيك ف تومه !محف و سه ا 6 0 118 ل 


ولوكان معهن 
+- الفرائضء فيقسم بينهم بالنسبة؛ فتضرب عدد ه في عدد 5 و نحصل ثلاثون: 
(0” عده"”) 
فئلئها ‏ و هو العشرون - يعطى للبنتين؛ و سدسها و هو الخمسة ‏ يعطى لأحد 
الأبوين و تلك خمسة عشر سهماً, و تبق خمسة من الثلاثين. فتعطى أربعة منها 
للبنتين و واحدة لأحد الأبوين, فتحصل للبنتين عشرون فرطأ و أربعة ردّأءو 
لأحد الأبوين خمسة فرضأ و واحدة بالرد. 

)١(‏ يعني أن فرض البنات ينحصر في الثلئين, سواء كان عددهنٌ اثنتين أم أزيد. 

(1) احترز بهذا القيد عن اجتاع الأبوين مع البنات: حيث إن في فرض اجتاعهما معهنّ 
لايزيد شيء عن سهامهم؛ فإذا استخرج الشلثان للبنات و السدسان للأبوين 
استغرقت سهامهم الفريضة. و لم يبق شيء زائد. 

(*) الضمير في قوله «فإنِّنٌ» يرجع إلى البنات, و الضمير الملفوظ في قوله «لايمنعنه» 


يرجع إلى أحد الأبوين. 

(؛) أي عبًا زاد عن السدس. يعني أن البنات لايمنعن أحد الأبوين عم زاد عن 
السدس أيضاً, كبا أوضحناه. 

(0) الضمير في قوله «علمبنٌ» يرجع إلى البنات, و في قوله «عليه» يرجع إلى أحد 
الابوينن. 

(1) وقد فصّلناه انفاً. 


(1) الضمير في قوله «معهنٌ» يرجع إلى البنات. 


كتاب الميراث /فى الموانع /الحجب عن بعض الإرث 7/١‏ 


استغرقت سهامهه ١!‏ الفريضة. فلا رد فمن ثم أدخلهما!') في قسم 
الححت: 

وفى المسألة قول نادر بحجب البنتين فصاعداً أحد الأبوين”" عمًا 
زاد عن السدس47, لرواية!' أبى بصير عن الصادق حطهْة, و هو متروك١١".‏ 


)١(‏ الضمير في قوله «سهامهم» يرجع إلى البنات و الأبوين. يعني عند اجتاع البنات و 
الأبوين لايبق شيء زائد عن سهامهم, كما تقدّم. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف #. و ضمير المفعول يرجع إلى الأبوين و 
البنات. يعني من جهة استغراق سهام البنات و سهمي الأبوين الفريضة أدخلهما 
المصنّف في قسم الحجبء ولم يستثنهما كما استثنى اجتاع البنات مع أحد الأبوين. 

(؟) يعنى قال بعض بأنّ البنات إذا اجتمعن مع أحد الأبوين ينعنه عن الزائد. فلايرث 


عن الزائد عن فرضه. 
(4) فيقسم المال على سنّة, فسهم أحد الأبوين منها السدس (+) و الباقي منها ينحصر 
فى البنات. 


(5) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبدالله 4# فى رجل مات و ترك 
ابنتيه و أباء. قال: للأب السدس. و للابنتين الباقي. قال: و لو ترك بنات و بنين 
م ينقص الأب من السدس شيئاً. قلت له: فإنّه ترك بنات و بنين و أُمَأ قال: لأ 
السدسن: والباق يقسم هم للذكر مثل 5 الأنئيين (الوسائل: ج /الاص 560 ب ١7‏ من 
أبواب ميراث الأبوين و الأولاد من كتاب الفرائض و المواريث ح 7). 


(1) يعنى أن الخبر المذكور متروك لم يعمل به الفقهاء. فيكون شاذاً. 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 


(و) ثانيهما(١'‏ (الاخوة!') تحجب الأم(') عن الثلث إلى السدس!) 
روط م 
|يأدل(1) (وجود الأب) و عليه مواماةة ةم م ة ة ةا عم .م 6م م مامه 


شروط حجب الاخوة الأمَ 
)١(‏ الضمير في قوله «ثانيهما» يرجع إلى الموضعين. أي الموضع الثاني من الحجب عن 
بعض الارث لا أصل الارث هو حجب الاخوة الأمّ عن الثلث إلى السدس. 
(1)المراد من «الااخوة» هو إخوة الميّت. 
() أي أَمٌالميّت. 
(؛) يعنى لولم توجد للميّت إخوة لكانت لأمّه الثلث ما ترك, لعدم وجود الولد له. 
لكن إخوته يحجبون الأ عن الثلث إلى السدس. فالباتي من السدس يختصٌ بأبي 
الميّت, و لاترث الاخوة, لكونهم من الطبقة الثانية. 
(0) يعنى يشترط في حجب الإخوة الأمّ روط خمسة. و إلا فلاحجب, و خلاصة 
الشروط هو هكذا: 
أ: وجود الأب للميّت. 
ب: كون الاخوة رجلين -أي ذكرين -فصاعداً. 
ج: كونهم إخوة للأب والأمْ أو للأب خاصة. 
د: انتفاء موانع الاارث عن الااخوة. 


ه: كون الا'خوة متولدين. 


الشرط الأول 
(1) أي الشرط الأوّل من الشروط الخمسة. . 
() أي ليزيدوا الأب ما حجبوه عن الأمّ عن الزائد عن السدس. 


كتاب الميراث /في الموانع /شروط حجب الاخوة الم 0/١‏ 


بآتحجيوها "ا غتة و إن ل يحضل إن (؟ا مق فى قلق كان !؟ مفدوما م 
عونا عن النلف: 
(و) ل (كونهم رجلين) ) أي ذكرين (فصا عدا أو 
وازغجلة) أي ذكراً (و امرأتين ) أي أنثيين و إن لم تبلغا. 
و الخننى هنا كالأنئى؛ للشكٌ في الذكوريّة الموجب للشكٌ في الحجب. 
(و) الثالث!"(كونهم إخوة للأب و الام أو للأب40) 01000 


وأربع سا (6) 


+ والضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الأب. 

)١(‏ ضمير المفعول في قوله «حجبوها» يرجع إلى الأم, و الضمير فى قوله «عنه» يرجع 
إلى «ماك الموصولة المراد منها الزائد عن السدس. 

(؟) أي و إن م يحصل للإخوة من الزائد شيء. 

(؟) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الأب. يعنى لو لم يوجد أب للميّت لم يحجبوها 
عن الثلث. 


الشرط الثانى 
(1) أي الشرط الثاني من الشروط المخمسة هو كون الاخوة ذكوراً و إن لم يكونوا بالغين. 
(0) فلو كانت الاخوة أربع نساء أو ذكراً وامرأتين خض ارضا المجت: 
(1) أي استقرب المصنّف 4ه القرعة في خصوص الخنثى في مسألتنا هذه. 


الشرط الثالك 
(:) أى الشرط الثالث من الشروط الخمسة. 
(8) فالإخوة إذا كانوا من جانب الأب خاصّة حصل أيضاً بهم الحجب. 


/ الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 
أو بالتفريق(, فلاتحجب كلالة الأم("). 

(و) الرابع''' (انتفاء) موانع الإرث من (القتل و الكفر و الرقّ عنهم!؟), 

ويحجب الغائب مالم يقض ١١‏ بموته شرعاً. 

(و) الخامس(/) (كونهم منفصلين بالولادة لا حبياذا: فلايحجب 
الحمل!/ و لو بكونه7') متمّماً للعدد المعتبر فيه( على المشهور. إمّا لعدم 


)١(‏ بأن كان بعض الإخوة من الجانبين و بعضهم من جانب الأب خاصة. 
(؟) أي لايحصل الحجب بالإخوة للام. 


الشرط الرابع 
(*) أي الشرط الرابع من الشروط الخمسة انتفاء موانع الارث من الاخوة. 
(؛) الضمير في قوله «عنهم» يرجع إلى الااخوة. 
(0) أى وكذا يشترط فى الاخوة عدم اللعان, فلو نفوا باللعان لم يحصل الحجب بهم. 
8) أي مالم يحكم بموت الغائب في الشرع, و هو ما إذا انقضت له مدّة لايعيش إليها 
أكثر الناس عادة مثل المائة و عشرين سنة أو المائة, كما تقلام. 


الشرط الخامس 
(/) أي الشرط الخامس من الشروط الخخمسة هو كون الإخوة متولّدين من أمّهاتهم. 
(8) أي الاخوة إذاكانوا حملاً لم يحصل الحجب بهم. / 
(؟) الضمير في قوله «بكونه» يرجع إلى الحمل. يعني حٌّ لو كان الحمل متمماً للعدد 
أيضاً لم يحجب. كما إذا كان الحمل أحد الذكور أو إحدى النساء. 
)٠١(‏ الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الحجب. 


كتاب الميراث /في الموانع /شروط حجب الإخوة الم 7 


هو( علة التوفير عليه. 
و فى الثانى (*) منع ظاهر, والعلة غير 2 متحقّقة 2١7‏ 
و فى الدرروس جعل عدم حو الاق لا مؤذناً تمر ريه 41 


و يشترط سادس(", وهو كونهم أحياء عند موت الموروثء فلو كان 


)١(‏ الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى الحمل. 

(؟) أي حين كونه ملاً. 

(؟) هذا هو دليل آخر لعدم كون الحمل حاجباًء و هو أن علّة الحجب هى التوفير على 
الأب لينفق الأب على الحمل والحال أن الأب لا بنفق على الحمل. ' 

(4) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الإنفاق و في قوله «عليه» يرجع إلى الأب. 
(0) المراد من «الثاني» هو التعليل بقوله «لكونه لاينفق عليه الأب». يعنى فى هذا 
التعليل منع ظاهر, لعدم النصّ عليه. 0 

(1) أي كون الانفاق علّة للحكم المذكور غير متحمّق. 

(1) الضمير في قوله «حجبه» يرجع إلى الحمل. يعني أن المصّف 4 في كتابه(الدروس) 
جعل عدم حجب الحمل قولاً. ؤ هو يشعر بتمريض هذا القول. 

5 قال المصتف ف الدروس: «الرابع انفصاطم على قول, فا حمل لايحجب». 

(4) الضمير في قوله «بتمريضه» يرجع إلى القول المذكور. 


(1) أي يشترط في حجب الاخوة الأمْ عن الثلث إلى السدس علاوة على الشروط 


1/ الجواهر الفخريّة (ج )١٠6‏ 


بعضهم ميّتاً أو كلّهم عنده!١"لم‏ يحجب. 
وكذا لواقترن موتاهما!"' أواشتبه التقدّم والتأخَر. 


وتوقف المصئّف في الدروس لو كانوا غرقى!" من حيث!؟ إن فرض 
موت كل واحد منهما(ة) يستدعي كون الآخر حيّاً. فيتحقّق قَق الححب7١‏ .و 
من عدم القطع بوجوده!"' والارث!” حكم شرعيٌ؛ 01-4 100101 


)١(‏ الضمير فى قوله «عنده» يرجع إلى موت المورّث. 

)١(‏ الضمير فى قوله «موتاهما» يرجع إلى الإخوة والمورّث. يعنى لو اشتبه تقدم موت 
أحدهما على موت الآخر ل يحصل الحجب. و كذلك لواقترن موت الإخوة و 
المورّث. 

(؟) الغرق جمع, مفرده الغريق. 
الغّريق: الغارق في الماءء و قيل: الذي مات غَرَقَأ ج غُرْقْ(أقرب الموارد). 

(؛) هذا وجه توّف المصّف 4 في حجب الإخوة إذا كانوا غرق كالمورّث. أمّا وجه 
احال كونهم حاجبين هو أن فرض موت كل واححد من الإخوة و المورّث 
يستدعي كون الآخر حيّأً. فبذلك يتحّق الحجب, وما وجه عدم كونهم حاجبين 
هو عدم القطع بوجود الحاجب. فلوجود الاحتالين المذكورين لم يختر المصنّف شيئاً 
منهما و توف فى المسألة. 

(0) الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى الاإخوة والمورّث. 

(1) هذا تفريع على دليل تحقق الحجب. 

) الضمير في قوله «بوجوده» يرجع إلى الحاجب. و هذا هو وجه احال عدم تحفق 
المتفت:. 

(8) هذا جواب عن سؤال مقدّرء وهو أَنّْهُم قالوا في الغرق بالتوارث بفرض موت كل 


له 


كتاب الميراث /في الموانع /شروط حجب الإخوة الأم ١‏ 


فلايلزم منه(١)‏ اطراد الحكم بالحياة, قال(" و لم أجد فى هذا("كلاماً لمن 


حص ١‏ 
و الأقوى!؛) عدم الحجب. للشكٌ!* و الوقوف7١‏ في ما خالف 


الأصل!"" على ووو 


منها قبل الآخر. فلم لايجري ذلك في مسألتنا هذه؟ 
فأجاب الشارح 4ه عنه بأنّ الإرث حكم شرعيّ خاصٌ لايلزم منه تعميم الحكم 
بالحياة في سائر الموارد أيضاً. 

)١(‏ الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الحكم الشرعيٌ. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف له. يعنى اعترف المصنّف بأنّه لم يعثر في مسألة 
الغرق على كلام الفقهاء السابقين عليه يظهر منه حكم الحجب أو عدمه. 

(") المشار إليه فى قوله «هذا» هو مسألة حجب الغرق. 

(؛) أي الأقوى عند الشارح4ة هو عدم تمحقّق الحجب في الغرق. 

() أي للشكٌ فيه و الأصل عدمه. 

(1) هذا دليل آخر لعدم حصول الحجب في الغرق؛ و هو لزوم التوقف فهما خالف 
الأصل على مورده. 

(1) المراد من «الأصل» هو عدم كون الإخوة حاجبين لمن ليس فى مرتبة الحجوب. 

(8) الضمير في قوله «مورده» يرجع إلى «ما» الموصولة. ١‏ 
و المراد من مورد ما خالف الأصل هو العلم بحياة الاخوة الحاجبين. 


+ +1د د 


7 الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 

و سابع ."١(‏ وهو المغايرة بين الحاجب'') و المحجوب. فلو كانت الأ 
احتاً لأس( فلا حجبء كما يتفق ذلك 7 فى المجحوس أو الشبهة بوطء 
الرجل ابنته. فولدها(*) أخوها لأبيها. 


الشرط السابع 


المغايرة بين الحاجب والحجوب. 

(1) المراد من «الحاجب» هو الإخوة و من «الحجوب» هوالمورّث. 

() أي أختأ للمورّث من جانب الأب. 

(؛) المشار إليه في قوله «ذلك» هو كون الأمْ أختأ للمورّث بالفتح. يعني اتحاد الأخت 
للأب مع م المورّث بتّفق في الجوس, لأنهم يجرّزون نكاح الأخت. 

(0) الضمير في قوله «فولدها» يرجع إلى الابنة, و كذلك الضمير في قوله «أخوها». 
يعني أن ولد البنت يكون أخا ها من جانب الأب. 


اذ +2 2 


(الفصل الثاني!") 
(في) بيان (السهام) المقدّرة!'(و) بيان!"(أهلها) 


(و هي !؟) في كتاب الله تعالى سنّة!0) 


السهام المقدّرة و أهلها 
)١(‏ أي الفصل الثاني من الفصول التي قال عنها في أوَّل الكتاب «و فيه فصول». 
() بالجرّ صفة لقوله «السهام» أي السهام التى قدّر لها مقدار با لخصوص فى الكتاب. 
(؟) يعني أنّ الفصل الثاني في بيان أهل السجام المقدّرة أيضاً. 


السهام المقدرة 
(؛) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى السهام. يعني أن السهام التي بيّنت في القرآن 
الكريم سمّة, بويا ل الامات ارين 
(0) خبر لقوله «هى». يعني 0 نّ السهام المذكورة فى القرأ ن الك رم ستّة: 
أ: التصف. 
ب: الربع. 
ج: القْن. 


)١6 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 
الأول( (النصف), و قد ذكر في ثلاثة مواضع: قال الله تعالى: (وَإِنْ‎ 
كانث» - يعني البنت - 9 واجِدَة فَلَهَا النضفٌ». 9وَ لَك نضفٌ ماتَرَكَ‎ 
أْواجُكْ». (َوَلَهُ حت قلها نضفٌ ما تَرك».‎ 
(و) الثاني!") نصف النصف. وهو (الربع). وهومذكور فيه!'ا في‎ 


ه د :الثلثان. 
ه: الثلث. 
و البدسن: 
الأوّل: النصف 
)١(‏ أي الأوّل من السهام السنّة المذكورة في الكتاب هو النصف, و هو مذكور فيه في 
ثلاثة مواضع منه: 


الأوّل فى خصوص البنت الواحدة للميّت» كما قال الله تعالى في الآية ١١‏ من سورة 
النساء: و إن كانت واحدة فلها النصف#. 

الثاني في خصوص الزوج» كما قال الله تعالى في الآية ١7‏ من سورة النساء: (و 
لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن هنّ ولد». 

الثالث فى خصوص الأخت الواحدة. كا قال الله تعالى في الآية ١01‏ من سورة 
النساء: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك». 


الثانى: الربع 
(؟) أي الثاني من السجام السنّة المذكورة في الكتاب هو نصف النصفء و هو الربع. 


ططق 


كتاب الميراث /فى السهام و أهلها /السهام المقدّرة ١م‏ 


0 


(و) الثالث(١)‏ يصفه وهو" (الئمن)» ذكره' "الله تعالى مرّة واحدة في 
قوله: (مَلَهُنَ التمُنُ مما تَرَكتُمْ». 


<- موصعين: 

الأوّل في خصوص إرث الزوج عن الزوجة مع وجود الولد طاء كما قال الله تعالى 
هن ببورة النساء لفان كاو يكن ولد فلكم الزيع ا تكن سن ديد 
وصيّة يوصين بها». 

الثاني في خصوص إرث الزوجة عن زوجها إذا لم يكن للزوج ولد. كما قال الله 
تعالى في الآية ١١‏ من سورة النساء: «إو طن الربع نما تركتم إن لم يكن لكم ولد». 
و الضمير في قوله تعالى: «هنٌ» يرجع إلى الأزواج اللواتي ذكرن في أَوّل الآآية في 
قوله تعالى: «و لكم نصف ما ترك أزواجكم». 


الثالث: الثمن 
)١(‏ أي الثالث من السهام المذكورة في القرآن هو نصف الربع, و هو الفن. 
والضمير في قوله «نصفه» يرجع إلى الربع. 
(1) يعني أن نصف الربع هو الفن. 
(1) يعني أن القن ذكره الله إن لاموطع راجد مو انرا ن الكريمءو هوإرث الزوجة 
عن زوجها عند وجود الولد للزوجء كما قال الله تعالى في الآبة ١7‏ مسن سورة 
النساء: فإفإن كان لكم ولد فلهنٌ اثهن مما تركتم من بعد وصيّة توصون بها». 
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(و) الرابع(١'‏ (الثلثان). ذكره الله تعالى في موضعين: أحدهما!؟) فى 
البنات؛ قال: (فَإِنْ كن نساء فَوْقَ انْنتين فَلهُنَ تُلئا ما تَرَكَ4. و ثانيهما!') فى 
الأخوات. قال الله تعالى: ( فَِنْ كنا اننتين فَلَّهُمَا الدَئانِ مِمَا تَرَكَ. 

(و) الخامس!؟' نصفه, و هو(" (الثلث). و قد ذكر ه7١‏ الله تعالى في 


الرابع: الثلثان 

)١(‏ أي الرابع من السهام السنّة المذكورة في الكتاب هو الثلثان. 

)١(‏ أحد الموضعين اللذين ذكر الله تعالى فههما الثلثين هو إرث البنتين فصاعدا, كما قال 
الله تعالى فى الآية ١١‏ من سورة النساء: «فإن كن نساء فوق اثنتين فلهنٌ ثلثا ما 
0 و ءِ 

() أي الثاني من الموضعين اللذين ذكر فيهما الثلثان هو إرث الأختين فصاعداء كما 
قال الله تعالى فى الآية 1777 من سورة النساء: «إفإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ما 
ترك ©». 


الخامس: الثلث 
(؛) أي السهم الخامس من السهام السنّة المذكورة في الكتاب هو نصف الثلثين. 
و الضمير في قوله «نصفه» يرجع إلى الثلثين. 
(0) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى النصف. يعني أنّ نصف الثلثين يكون ثلثأً. 
(1) يعنى أنّ الله تعالى قد ذكر الثلث في الكتاب في موضعين: 
الأول فى إرث الأ كبا قال الله تعالى في الآية 1١‏ من سورة النساء: طإفإن لم يكن 
له ولد و ورثه أبواه فلأمّه الثلث». 
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5 ضعين أيضاً: : قال تعالى: لفَلامه اللثُ4. و قال: إن كاُو > أي أولاد 
المج أَكْئرَ مِنْ ذلِكَ١"‏ فَهُنْ شر شرَ كاءٌ فِى الثُلْثِ ». 

(و) السادس! "نصف نصفة, وهوا"'(السدس) وقد ذكره!6 )الله تعالى 
00 : فقال تعالى: و3لاونه اكز والعويتيقا ادس ك0 
١فَإنْ‏ كانّلَهُإِحْوَهفَلِأمُهِ السدْسٌ 774 و قال في حق أولاد الأم: (وَلَهُ أَحُ 


<- الثانى في إرث كلالة الأم إذا كانوا أكثر من واحد, كبا قال الله تعالى في الآآية ١١‏ 
من سورة النساء: «إفإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ». 
)١(‏ المشار إليه في قوله تعالى: «ذَلِكَ» هو الواحد المذكور فى الآية. 


السادس: السدس 
(؟) أي السادس من السهاء السنّة المذكورة في الكتاب هو نصف الثلث. 
والضمير في قوله «نصفه» يرجع إلى الثلثين. 
(؟) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى نصف النصف. يعني أن نصف نصف الثلثين 


بكون مدنا 

(؛) يعني أن الله تعالى ذكر السدس في ثلاثة مواضع: 
أ: في إرث الأبوين مع وجود الولد. 
ب: في إرث الأمٌ إذا كان للميّت إخوة. 
ج: في إرث كلالة الم إذا كان واحداً. 

(5) في إرث الأبوين قال الله تعالى في الآية ١١‏ من سورة النساء: «و لأبويه لكل 
واحد منهما السدس ©». 

(1) فى إرث الم إذا كان للميّت إخوة قال الله تعالى فى الآآية ١١‏ من سورة النساء: 
«فإن كان له إخوة فلأمّه السدس». | 
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أو أَخْتُ فَلِكُلٌ واجد مِنْهُمَا ادس »7 
و أما أهل هذه السهاء!') فخمسة عشر: 
(فالنص ف(" لأربعة: الزوج مع عدم الولد!؟)) للزوجة (وإن نزل!*), 


سواء كان ١7‏ منه أم من غيره. (و البنت!")) الواحدة, 5333 





)١(‏ فى إرث كلالة الأمّ إذا كان واحداً قال الله تعالى في الآآية ؟١‏ من سورة النساء: «و 
إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس». 


أهل السهام 
(؟) المراد من قوله «هذه السهام» هو السهام السنّة المذكورة. يعني أن الذين يستحقون 
هذه السهام السنّة المذكورة حمسة عشر وارثاً. 


أهل النصف 
() أي الذين يرئون نصف مال المت هم أربعة من الورّاث: 
ب: البنت الواحدة. 
ج: الأخت الواحدة من الأبوين. 
د: الأخت الواحدة من الأب. 
(؛) فلو كان للزوجة ولد ورث عنما الزوج الربع. 
(0) يعنى لو كان للزوجة ولد الولد ايضا لم يرثها الزوج النصف, بل يرث الربع. 
(1) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الولد. يعني سواء كان الولد الذي يمنع الزوج عن 
النصف إلى الربع من الزوج الوارث أم من غيره. 
(0) أي الثاني تمن يستحقّ النصف هو البنت الواعدة. 
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ذكر) فى الموضعين!". 


(و الرسهال لاثنين: الزوج مع الولدا*)) للزوجة وإن نزل'', (و 
الزوجة”!") وإن تعدّدت (مع عدمه) للزوج. 


(والئمن!"' لقبيل واحد). و هو (الزوجة وإن تعدّدت مع الولد) وإن 


)١(‏ أى الثالث ممّن يرث النصف هو الأخت الواحدة من الأبوين. 

(؟) أي الرابع من يرث النصف هو الأخت الواحدة للميّت من الأب بشرط فقد 
الأخت من الأبوين للميّت, إذ الأخت من الأب خاصّةٌ لاترث المت مع وجود 
الأخك ين الابوية له 

50 الراة من «الموضدين» هو البنث الواحدة :و الأخت الواحدة يعن او بوعة مها 
الذكر لم ترثا النصف, بل يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. ١‏ 


| أهل الربع 
(؛) أي الذين يرثون الميّت الربع اثنان: 
أ: الزوج مع وجود الولد. 
ب: الزوجة مع عدم الولد للزوج. 
(5) فلو لم يكن للزوجة ولد ورثها الزوج النصف. كما تقدم. 
(1) أي و إن نزل ولد الزوجة. 
00 أي الربع للزوجة وإن تعددت مع عدم الولد للزوج وإن نزل. 


أهل الثمن 


3 الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 
نا 

(و الثلثان!' لثلاثة: البنتين فصاعداً. و الأختين للأبوين فصاعداً. و 
الاختين للاب) مع فقد( )| تقراب مويق فصاعداً!؛) (كذلك67)) إذا لم 
يكن ذكر في الموضعين!" 





)١(‏ أي و إن نزل ولد الزوج من ابنه أو ابنته. ذكراً كان أم أنثى. 


أهل الثلثين 
(1) أى يرث الثلثين ثلاثة من الورّاث: 
أ: البنتان. 
ف العا ومن الأبوين. 
ج: الأختان من الأب. 


)9 “000 0 بالابونة: 


من جانب الأب. 
والظاهر عدم الحاجة إلى هذا القيد من الشارح كه لدلالة قول المصصّف 4 فى المان 
«كذلك» عليه. 


(0) المشار إليه في قوله «كذلك» هو قوله «وفصاعدأ». 
(3 المراد من «الموضعين» هو الأختان للأبوين والأختان للأب. يعني لو كان معهما 
ذكر قسم المال مع كون سهم الذكر مثل حظ الأثيين. 1 


جد عد +1 
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(و الثلث ١١‏ لقبيلين: لام مع عيد) من يحجبها!") من الولد''' و 
جهتها!"). 
ولوقال': «للاثئنين فصاعداً من ولد الام ذكوراً أم إناثاً أم 


بالتفريق» كان أ جمع. 


أهل الثلث 
)١(‏ أي الثلث يرثه القبيلان من الورّاث: 
أ: الام 
ب: كلالة الأمْ إذا كانوا أزيد من واحد. 

(1) الضمير في قوله «يحجهبا» يرجع إلى الام 

(؟) «من» تكون لبيان حاجب الم عن الثلث. و هو الولد للميّت. فإذاً لاتر,ة 
السدس. و الإخوة للميّت مع الشرائط المذكورة سابقاً. 

(؛) أي للأخوين من الأمٌ للميّت, و كذا للأختين أو للأخ والأخت للميّت من جهة 
الام 

() الضمير في قوله «جهتها» يرجع إلى الأم. و هذا القيد له ربط بجميع ما ذكر من 
الأخوين وما ذكر بعدهما. 

(1) يعني لو قال المصنّف 4 «للاثئنين فصاعدا...إلخ» ‏ بدل قوله «و للأخوين أو 
الأختين...إلح» -كان جامعاً لجميع الأفراد الذين يستحقّون الثلثين. فإنّ عبارة 
المصّف لاتشمل بعض صور التفريق, كما لو اختلف عدد الاخوة و الأخوات أو 
كاخق بن مع أخت واحدة أوالأختين مع أخ واحدء لأنّ المتبادر من العبارة في قوله 
«فصاعدأ» الصعود بنحو واحد(من حاشية سلطان العلماء 8ه مع اقتباس و تلفيق). 
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(و السد س١‏ لثلاثة: للأب مع الولد). ذكراً!')كان أم أنثى؛ و إن 
حصل له(" مع ذلك زيادة بالرد”) فإنّها بالقرابة لا بالفرضء (و للأم!*) معه) 
أي مع الولد, وكذا(" مع الحاجب من الإخوة, (و للواحد”" من كلالة الأم) 


أهل السدس 

)١(‏ يعنى أن السدس من السهام السئّة المذكورة يتعلق بثلاثة من الورّاث: 
أ: الأب مع الولد للمييت. 
ب: الأمْ كذلك أو مع الحاجب ها. 
ج: كلالة الام إذا كان واحدا. 

(1) أي ذكراً كان ولد الميّت أم أنثى. 

() الضمير في قوله «له» يرجع إلى الأب و المشار إليه في قوله «ذلك» هو الولد. يعني 
وإن حصل للأب مع وجود الولد في بعض الموارد زيادة عن الثلث كما إذا كان 
الولد بنتأٌ واحدة للميّت, فإنّ لها النصف و للأب السدسء و ذلك أربعة أسهم من 
سنّة أسهمء و الباق و هو الثلثان ‏ يقسم بينهما بالنسبة, كما تقدّم _فهذا الزائد عن 
السدس للأب هتا يحصل بالردٌ لا بالقرابة» و كلامنا هنا في إرث الأب السدس 
فرضاً و قرابة. 

(4؛) أي بالردٌ لا بالفرضء كا تقدّم. و الضمير في قوله «فإنها» يرجع إلى الزيادة. 

(5) عطف على قوله «للأب». يعني أنّ السدس هو سهم الأب مع الولد و كذا الأمّ معه. 

(1) يعني و مثل الولد المانع للأمّ عن الثلث إلى السدس هو الإخوة للميّت مع الشرائط 
السبعة المتقدمة. 

(0) أي القبيل الثالث من يستحق السدس من الورّاث هو الواحد من كلالة الأم. 
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أي أولادها(١).‏ 

سمّى الإخوة كلالة من الكلء و هو الثقل؛ لكونها!'' ثقلاً على الرجل؛ 
لقيامه(؟'' بمصالحهم مع عدم التولد!) الذي يوجب مزيد الإقبال و الخفْة 
على النفسء أو من الاكليل. وهو ما يزيّن بالجوهر شبه العصابة, 
لإحاطتهم!*) بالرجل كإحاطته!" بالرأس. 

هذا(" حكم السهام المقدّرة!") منفردة و ما منضمَةٌ بعضها إلى 
بعض )١(‏ فبعضها! ١"‏ يمكن و بعضها يمتنع. 


)١(‏ يعنى أن المراد من «كلالة الأ هوأولاد الأم. 

(1) الضمير فى قوله «لكونها» يرجع إلى الكلالة. 

(*) أي لقيام الرجل و هو غير الأب _بمصالم الاخوة. 

(؛) أي مع عدم تولد الكلالة من الأب والحال أن التولّد يوجب الاقبال و الخقّة على 
نفس الأب حقٌ يقوم بمصالحهم. 

(0) الضمير في قوله «لإحاطتهم» يرجع إلى كلالة الأم. 

(1) الضمير في قوله «كإحاطته» يرجع إلى الإكليل. يعنى كما أن الإكليل يحيط بالرأس 
كذلك الكلالة يحيطون بالرجل من حيث قيامه بمصالحهم. 

(1) المشار إليه في قوله «هذا» هو ما ذكره المصنّف 4ه من بيان أهل السهام المذكورة. 

(8) المراد من «السسهام المقدّرة» هو السهام السنّة المذكورة من النصف و الربع و القن و 
الثلثين ر الثلث و السدس. 

(1) كما إذا انضمّ في مورد النصف إلى الربع أو النصف إلى الثلث. 

٠١ (‏ أي بعض الصور المنضمّة ممكن و بعضها ممتنع. 
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و صور اجتماعها!'"' الثنائيّ مطلقاً"') إحدى و عشرون حاصلة!'" من 
ضرب السهام الستّة في مثلها!؟) يظ لالظ تقبو ل واه اي او ا ا 





صور الاجتماع الثنائيّة 
)١(‏ الضمير في قوله «اجتاعها» يرجع إلى السهام. أي الصور التي يجتمع فيها اثنان من 
السعهام المقدرة هي إحدى و عشرون صورة. 


(؟) يعني أَنّ الإحدى و العشرين صورة _أعمٌ من الصور الممكنة و الممتنعة _ تحصل 
من ضرب الستة - أي السهام السنّة فى سحّة: (ج> )ل 


م يحذف منهاالمكرّر -أعني حمس عشرة صورة -و ببق إحدى و عشرون صورة. 
(؛) الضمير فى قوله «مثلها» يرجع إلى الستة. 


جدول صور اجتماع النصف مع غيره 





كتاب الميراث /في السهام و أهلها /الصور الممتنعة 1١‏ 
ثم حذف المكرّر منها!", وهو(" خمسة عشر. 

متنا ثمان ممتنعة2 و هى وادة! من صور اجتماع النصف مع 
غيره؛ و هو اجتماعه مع الثلثين, لاستلزامه العول0*, و إلا فأصله(") واقع 
كزوج !" مع أختين فصاعداً لأب40. لكن يدخل النقص عليهما!". فلم 


ه الممتع مئها ماني صور. 


لمك مقا لاف عفر ضور 
)١(‏ الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الصور المنضمّة ثنائية. 
(1) أي الصور المكرّرة منها حمس عشرة. 
الصور الممتنعة 


() الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الصور المنضمّة ثنائية. 

(؛) أي واحدة من الصور الممتنعة هي صورة اجتاع النصف مع غيره. و هو الثلثان. 

(6) المراد من «العول» هو زيادة السهام عن الفريضة. 

(1) الضمير في قوله «فأصله» يرجع إلى الاجتاع. 

(1) هذا مثال لوقوع أصل اجتاع النصف و الثلثين. يعني أن اجتاع النصف و الثلثين 
يتحقق باجتاع الأختين مع الزوج, فإذا ماتت الزوجة و كان من يرثها أختيها 
اللتان ترثان الثلثين. و زوجها الذى يرث النصف فؤ هذا الفرض يدخل النقص 
على الأختين, ببعنى أن الزوج يرث نصف التركةءو الباق منها يتعلّق بالأختين كائناً 
ما كان. 

() أي الأختين للأبوين أو للأب, لأنهها لو كانتا للأء ورثتا الشلث. و ورث الزوج 
النصف, و رد الباقي إليهباء فلا يلزم العول. 

() الضمير في قوله «عليهما» يرجع إلى الأختين. 
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يتحقّق الاجتماع مطلقاً!"2. 

واثنتان' من صور اجتماع الربع مع غيره؛ وهما!''اجتماعه مع مثله, 
لأنه(غ) سهم الزوج مع الولدء و الزوجة لامعه!”. فلايجتمعان و 
اجتماعه(١)‏ مع الثمن, لأنّه نصيبها!" مع الولد و عدمه, أو نصيب !4 الزوج 


معة. 


واثنتان!؟) من صور الثمن مع غيره؛ و هما !)هو مع مثله. م 


)١(‏ أي لايتحقّق اجتاع النصف و الثلثين بقاء» فبتوججه النقص إلى الأختين يرتفع 
العول. 

(1) أي الممتنع من صور اجتاع الربع مع غيره اثنان: 

أ: اجتاع الربع مع الربع. 
ب: اجماع الربع مع الفن. 

(؟) الضمير فى قوله «و هما» يرجع إلى الائنتين, و الضميران في قوليه «اجتاعه» و 
«مثله» يرجعان إلى الربع. 

(4) الضمير في قوله «لأنّهه يرجع إلى الربع. و هذا تعليل لعدم اجماع الربع مع الربع» و 
هو أن الربع سهم الزوج مع وجود الولد للزوجة.و أيضاً هو سهم الزوجة مع 
وجود الولد للزوجء فلايتصوّر اجتاعها. 

(0) الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الولد. 

(1) أي الصورة الثانية الممتنعة من صور اجماع الربع مع غيره هي اجتاعه مع القن 

(7) أي الربع نصيب الزوجة مع عدم الولد للزوج و القن نصيبها مع الولد للزوج. 

(8) أي الربع نصيب الزوج مع الولد للزوجة؛ فلايتصوّر اجتاعها. 

(1) أي من الصور الممتنعة صورتان من صور اجتاع القن مع غيره. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «و هما» يرجع إلى الاثنتين؛ و ضمير «هو» يرجع إلى اثمنء, 
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ّ 


لأنهأ'! نصيب الزوجة و إن تعدّدت خاصّة!", وهو(" مع الثلث. لأن!4) 
نصيب الزوجة مع الولد. والثلث نصيب الأ لا معد( 0 أوالائنين0) من 
أولادها(") لا معهما. 

و واحدة(4) من صور الثلثين, و هي(" هما مع مثلهماء ا 2 


كذلك الضمير في قوله «مثله». 

)١(‏ الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى الن. يعنى أن الفن هو نصيب الزوجة وإن 
كانت متعدّدة حئٌٍّ لو اجتمعت أربع من الزوجات للميّت لم يرثن إلا الْن, فيقسم 
بينهنٌ بالسوية. 

(؟) أي لايرث القن غير الزوجة. 

(؟) الضمير في قوله «و هوه يرجع إلى الفن. أي الصورة الثانية الممتنعة من صور 
اجتاع الفن مع غيره هو اجتاع الْن مع الثلث. لأنّ اهن نصيب الزوجة مع الولد 
للميّت, و الثلث نصيب الم لامع الولد للميّت. 

(4) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى الفن. 

(0) الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الولد. 

(1) بالجرٌ عطف على قوله «الأم». يعني أن الثلث هو نصيب الاثئنين من أولاد الأ 
المعر عنها بكلالة الام 

(1) الضمير في قوله «أولادها» يرجع إلى الم و في قولهِ «معهما» يرجع إلى الأمْ و 
الولد. يعني أنّ الثلث هو نصيب كلالة الأمٌ في صورة عدم الم و الولد للمّت, لأنَ 
الكلالة لاترث مع وجودهما. 

(8) أي من الصور الممتنعة واحدة من صور اجتاع الثلثين مع غيرهما. 

(1) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الواحدة, و الضميران في قوله «هما مع مثلهما» 
يرجعان إإن الثلثين. 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 


لعدم(١)‏ اجتماع مستحقّهما متعدّدأً في مرتبة واحدة مع بطلان العول!") 

واثنتان!' من صور الثلث, و هما!؟) اجتماعه مع مثله وإن فرض في 
البنتين!*) و الأختين. حيث إِنّ لكلّ واحدة ثلثاً إلا أن السهم(") هنا هو 
جملة الثلثين !"لا بعضهما !8 


4 
وهو( "نه الللاف و ع وا و 0 6[ 00011 


)١(‏ هذا تعليل لعدم جواز اجماع الثلثين مع مثلهما؛ و هو أَنّ مستحقٌّ الثلثين لايجتمعان 
فى مرتبة واحدة, لأنّْهها نصيب البنتين فصاعداً و الأختين فصاعداً, لكر الأوليين 
من الطبقة الأولى و الثانيتين من الطبقة الثانية, فلايتصوّر اجتاعهما. 

(؟) المراد من «العول» هو زيادة السهام على الفريضة: فإنّ الفريضة إذا قسمت على 
السّة فالثلثان ‏ و هما أربعة منها ‏ يرثهما صاحبهماء فلايبق منها إلا السهمان, 
فينقصان عا يستحقه صاحب الثلثين. 

(؟) أى من جملة الصور الممتنعة صورتان من صور اجتاع الثلث مع غيره. 

(؛) الضمير في قوله «و هما» يرجع إلى الاثنتين. و الضميران في قوليه «اجتاعه» و 
«مثله» يرجعان إلى الثلث. 

(0) يعنى وإن فرض اجتاع الثلث مع الثلث في البنتين و الأختين, فإنّ نصييهما الثلثان, 
فلكل واحد مهما الثلث. 

(1) أي السهم المقدّر لهما فى الشرع هو الثلثان؛ فيتعلق بكلّ منهما نصف الثلثين. و هو 
الثلث. . 

(؛) أي الفرض المقدّر لها من الفروض الستّة هو مجموع الثلثين. 

(8) الضمير في قوله «بعضهم|» يرجع إلى الثلثين. 

(1) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الثلث. يعني أنّ الصورة الشانية التي تمتنع من 
صور اجتاع الثلث مع غيره هي صورة اجمّاع الثلث مع السدس. 
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لأنّها') نصيب الم مع عدم الحاجب, و السدس نصيبها!') معه أو مه(" 
الولدء فلايجامعه!2. 

و يبقى(*' من الصور ثلاث عشرة. فرضها!'' واقع صحيح قد أشار 
المصئّف منها!"' إلى تسع بقوله: 


)١(‏ الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى الثلث. يعنى أنّ علّة امتناع اجماع الشلث مع 
السدس هي كون الثلث نصيب الزوجة مع عدم الحاجب طاء و هو إخوة الميّت. و 
السدس نصيبها مع الحاجبء فلايتصوّر وجود الحاجب و عدمه في فرض واحد, 

(؟) الضمير في قوله «نصيبها» يرجع إلى الام و في قوله «معه» يرجع إلى الحاجب. 

(*) يعني أن السدس هو نصيب الأم مع الولد للميّت. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى السدسء و ضمير المفعول أيضاً يرجع إلى السدس. 


الصور الصحيحة 

(0) أي يبق بعد حذف المكرّر من الصور الممتنعة الحاصلة من بجموع مضضروب السنّة في 
السكة ثلاث عشرة ضور 
و الحاصل أن بجموع الصور المجتمعة ثنائيّة من المكرّرة و الممتنعة و الممكنة ست و 
ثلاثون صورة فبعد حذف المكرّرة و هو خمس عثبرة صورة-و الممتنعة و هي 
انى صور يبق ثلاث عشرة صورة ممكنة. 

(1) الضمير في قوله «فرضهاء يرجع إلى الثلاث عشرة صورة. يعني أنّ فرض هذه 
الصور ممكن و واقع. 

(10) يعني أن المصّف وا أشار إلى تنسع صور منها. و الضمير في قوله «منها» يرجع إلى 
الصور الممكة. 


11 الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 


(و يجتمع ' ')النصف م مثله) كزوج وأخت لأب!')(ومع الربع7")) 


كزوجة!) وأخت 000000 ك1 


)١(‏ أي الصور الممكنة المجتمعة ثنائيةٌ التي أشار المصنّف إليها هي تسع صور: 
الأولى: اجتاع التضف مع النصف. 
الثانية: اجتاع النصف مع الربع. 
الثالثة: اجتاع النصف مع المن. 
الرابعة: اجتاع النصف مع الثلث. 
السادسة: اجماع الربع مع الثلثين. 
الثامنة: اجتاع الربع مع الثلث. 
و قد أشار الشار حل إلى أربع صور باقية. فيكون الجموع ثلاث عشرة صورة. 
و إليك هذه الصور الأربع الباقية: 
الثالثة: اجمّاع الثلثين مع السدس. 
7 جل 0 5 0 
عو اراز للد واد لدو الأو من الصور الممكنة الني أشار إلها 
ا 
(غ)و هذا ال الصورة الثائية من بن الصور الممككة, فان الزوجة ترث الربع عن زوج 
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كذلك ١١‏ وكزوج!" و نت وا مع (الثمن!")) كزوجة! 2 و تو قد تقدّم 
أَنْه*) لايجتمع مع الثلثين؛ لاستلزامه العول. (و) يجتمع(") مع (الثلث) 
كزوج !"' آم وككلالة!7 الم المتعدّدة مع أخت لأب (و) مع (السدس7") 





+ إذالم يكن له الولد. والأخت للأب والأمْ أو للأب خاصّةٌ ترث النصف إذا كانت 
واحدة. 

)١(‏ المشار إليه في قوله «كذلك» هو كون الأخت للأب خاصّةٌ أو للأب و الام 

"١‏ هذا مثال ثان لاجتاع النصف مع الربع فإنٌّ للزوج الربع من مال الزوجة إذا كان 
ها الولد. و للبنت الواحدة النصف, فاجتمع النصف و الربع في المثال. 

(*) و هذه هي الصورة الثالئة من الصور المجتمعة الممكنة. 

(4) هذا مثال لاجتاع القْن مع النصف. فإنٌ الزوجة ترث عن الزوج القن مع وجود 
الولد للزوج. و البنت الواحدة ترث النصفء فاجتمع النصف و القن في المثال. 

(0) الضمير في قوله «أَنّهه يرجع إلى النصف. يعنى قد تقدّم عدم اجتاع النصف مع 
الثلثين, للزوم العول و زيادة السهام على الفريضة. 

(1) أي يجتمع النصف مع الثلث, و هذه هى الصورة الرابعة من الصور المجتمعة الممكنة. 

(1) هذا مثال لاججاع النصف مع الثلث, 0 للزوج النصف من مال الزوجة إذا ل 
يكن ها الولد. و للآمٌ الثلث من مال الولد إذا لم يكن ها الحاجب من الاخوة و 
الولدء فاجتمع النصف و الثلث في المثال. 

(8) هذا مثال ثان لاجتاع النصف مع الثلث, فإِنّ الأخت الواحدة من الأب والأمٌ أو 
من الأب خاصّة ترث النصف عن الميّت, و كلالة الم إذا كانت ائنتين و صاعداً 
ترث الثلث, فاجتمع النصف مع الثلث في هذا المثال. 

(1) أي الصورة الخامسة من الصور الجتمعة الممكنة الثنائيّة هى صورة اجتاع اللننصف 
مع السدس. 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 


كزوج ووأ تخد من كلالة الأم٠١)‏ وكبنت!') مع أمْ و كأخت7؟) ىت مع وَاحَدَ 

من كلالة الام. 
(و يجتمع الربع!) و الثمن!”) مع الفلثين7"), فالأوّل!"اكزوس!"و 

ابنتين و كزوجة(1) و أختين كم والثاني١'كزوجة‏ و أبنتين. 

)١(‏ هذا مثال لاجتاع النصف مع السدس. فإنّ للزوج التصف من مال الزوجة إذا لم 
يكن ها الولد, و لكلالة الأم السدس إذا كانت واحدة, فاجتمع النصف و السدس 
في المثال. 

(1) هذا مثال ثان لاجتاع النصف مع السدس. فإنّ للبنت الواحدة النصف. و للم 
السدس, فاجتمع النصف مع السدس. 

() هذا مثال ثالث لاجتاع النصف مع السدس. فإنّ للأخت للأب و للم أو للأب 
خاصّةً النصف من مال المّت, و لكلالة الأمْ السدس إذا كانت واحدة, فاجتمع 
النصف مع السدس في هذا المثال. 

(؛) أي يجتمع الربع مع الثلثين, و هذه هي الصورة السادسة من الصور الممكنة. 

(5) أي يجتمع القن مع الثلثين, و هذه هي الصورة السابعة من الصور الممكثة. 

(1) هذا قيد لاجتاع كل من الربع و الفن. 

(1) المراد من «الأُوّل» هو اجتّاع الربع مع الثلثين. 

(4) هذا مثال لاجتاع الربع مع الثلئين. فإنَّ الزوج يرث عن الزوجة الربع مع الولد 
لحاء و الابنتين ترثان الثلثين. فاجتمع الربع والثلثئان ف المثال. 

(؟) هذا مثال ثان لاجتاع الربع مع القن فإنَّ الزوجة ترث الربع عن الزوج مع عدم 
الولد له, و الأختين ترثان الثلثين, فاجتمع الربع مع الثلثين في هذا المثال. 

(١٠)أو‏ لأب وام 

)1١(‏ المراد من «الثاني» هو اجتاع القن مع الثلثين, فإنَ الزوجة ترث عن الزوج الثمن 


(و يجتمع الربع "١‏ مع الثلث) كزوجة و 6 وزوجة7" مع متعدد 
من كلالة الأ ومع السدس!؟كزوجة!"' و واحد من كلالة الأ و 
كزوج( و أحد الأووة مع أبن. 

(و) يجتمع (الثمن!"' مع السدس) 120 


<- مع وجود الولد طاء و البنتين ترثان الثلثين. فاجتمع القن و الثلثان في هذا المثال. 

)١(‏ أي الصورة الثامنة من الصور الممكنة الجتمعة هي صورة اجتاع الربع مع الثلث. 

(؟) هذا مثال لاجتاع الربع مع الثلث, فإِنٌ الزوجة ترث عن الزوج الربع مع عدم 
الولد له, و الأمّ ترث الثلث مع عدم الولد و عدم الحاجب اء فاجتمع الربع و 
الثلث في المثال. 

(؟) وهذا مثال ثان لاجتاع الربع مع الثلث, فإِنَّ الزوجة ترث الربع مع عدم الولد 
للزوج.ء والمتعدّد من كلالة الأمّ ترث الثلث إذا كانت اثنتين فصاعداًء فاجتمع الربع 
و الثلث في هذا المثال. 

)ئ) أي يجتمع الربع مع السدس, و هذه من الصور الممكنة الباقية التي ذكرها 
الشارح ف و لم يذكرها المصنّف 29. 

(0) هذا مثال لاجتاع الربع مع السدس. فإ الزوجة ترث عن الزوج الربع إذا لم يكن 
له الولدء و كلالة الم ترث السدس إذا كانت واحدة, فاجتمع الربع و السدس في 
هذا المثال. | 

(1) هذا مئال ثان لاجتاع الربع مع السدس. فإنّ الزوج يرث الربع عن الزوجة إذا 
كان له الولد. و أحد الأبوين يرث السدس إذا كان للميّت ولد. فاجتمع الربع و 
السدس في هذا المثال. 

() أى الصورة التاسعة من الصور امجتمعة الثنائّة الممكنة هي صورة اجتاع القن مع 
السدس: 


)١5 الجواهر الفخريّة (ج‎ ٠١ 


كزوجة!١'‏ وابن و الخد الأبويت. 

و يجتمع التلثاه(") مع الثلث كاخوة م1 مع أختين نضاعد] لذب و 
مع السدس !4 كبنتين و أحد الأبوين!”) و كاختين "١!‏ لأب مع واحد مسن 
كلالة الأم. 


)١(‏ هذا مثال لاججاع ان مع السدسء فإنّ الزوجة ترث الن عن الزوج إذا كان له 
الولد و أحد الأبوين يرث السدس كذلك, فاجتمع القن و السدس فى هذا المثال. 

(؟) وهذه هي الصورة الثانية التي ذكرها الشارح4ة من الصور الممكنة الأربع الباقية, 
وم يذكرها المصّف 8. 

() فإنّ كلالة الأء المتعدّدين يرثون الثلث, و الأختين فصاعداً من الأب والأم أو 
من الأب خاصّة ترثان الثلثين. فاجتمع الثلث و الثلثان في هذا المثال. 

(؛) أي يجتمع الثلثان مع السدس., و هذه هي الصورة الثالثة الممكنة التي ذكرها 
الشارح ل و لم يذكرها الصف و. 

(0) هذا مثال لاجتاع الثلئين مع السدس, فإنٌ البنتين ترثان الثلثين, و أحد الأبوين 
يرث السدس. فاجتمع الثلثان و السدس في هذا المثال. 

(1) هذا مثال ثان, فانٌ الأختين ترثان الثلثين, و واحد من كلالة الأمّ يرث السدس, 
فاجتمع الثلثان و السدس فى هذا المثال. ظ 

(0) أي يجتمع السدس مع السدس. و هذه هي الصورة الرابعة التي ذكرها الشارح # 
من الصور الممكنة الأربع الباقية, و لم يذكرها المصنف له. 

(8) هذا مثال لاجتاع السدس مع السدس: فإِنّ لكل واحد من الأبوين السدس مع 
وجود الولد للميّت. 
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فهذه!١)‏ جملة الصور التي يمكن اجتماعها بالفرض ثنائياً!'", و هي 
ثلاث عشرة. 

(و أمَا) صور (الاجتماع لا بحسب الفرض”7") بل بالقرابة اتفاقأ افلا 
حصر له(2)), لاختلافه(*) باختلاف الوارث كثرة و قله و يمكن معد (0) 
فرض ما امتنع لغير العول!"/ ف فيجتمع !4 الربع مع مثله("! في بنتين و 


)١(‏ المشار إليه في قوله «هذه» هو الصور التسع التي ذكرها المصنّف 4 و الصور الأربع 
التي ذكرها الشارحإ و المجموع هو ثلاث عشرة صورة. 
(1) أي الصور امجتمعة الثنائية الممكنة. 


صور الاجتماع بالقرابة 

(؟) أي الصور الجتمعة الممكنة لا بحسب الفرض بل من حيث القرابة لاتتحصر في عدد 
معين, لاختلاف الصور باختلاف الورّاث من حيث الكثرة و القلّة. 

(؛) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الاجماح. 

(0) الضمير في قوله «لاختلافه» يرجع إلى الاجتاع. 

(1) الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الاجتاع بحسب القرابة. 

(1) أي الممتنع الذي لايكون امتناعه من جهة العول.و هو زيادة السهام عن الفريضة, 
إن مستحيل مطلقاً أي بحسب الاجتاع بالفرض أو بحسب الاجتاع بحسب القرابة. 

(4) هذا متفرّع على قول الشارح 8 «يمكن معه فرض ما امتنع» فإنَ اجتاع الربع مع 
الربع كان من الصور امجتمعة الممتنعة من حيث الفرض. لعدم إمكان اجمّاعهما. كا 
تقدّم؛ لكنهما يجتمعان بحسب القرابة. 

(1) الضمير فى قوله «مثله» يرجع إلى الربع. 


)١9 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


)غ0 ءا (؟)ي ناا ع امس اه 
ابن ٠‏ ومع الثمن! ' في زوجة و بنت و ثلاث بنين7", والشلث!؛) مع 

السدس فى زوج و نويه !"م وعلى هذ|("). 
وإذا خلف الميّت ذا فرض!" أخذ فرضه. فإن تعدّد() فى طبقة أخذ 


)١(‏ هذا مثال لاجتاع الربع مع الربع بحسب القرابة؛ فإنّ للابن سهمين من أربعة أسهم, 
و لكل واحد من البنتين الربع» فاجتمع الربع مع الربع في هذا المثال. 

(1) أي يجتمع الربع مع القن بحسب القرابة مع كون هذا الاجتاع مستحيلاً من حيث 
الفرضء كما تقدم. 

(') فإذا اجتمعت الزوجة والبنت و ثلاثة بنين قسم المال على القاني. فالواحد منها 
للزوجة؛ لاستحقاقها القن و الباق و هو سبعة أثمان ‏ يقسم بين ثلاثة بنين و 
البنت, مع أنّ للذكر مثل حظ الأنئيين. فللبنت الواحدة سهم واحد منهاء و هو 
اللفن, و لكل واحد من ثلاثة بنين سهان منهاء و هو الربع؛ فاجتمع المن والربع في 
هذا المثال. 

(4) أي يجتمع الثلث مع السدس بحسب القرابة مع امتناع اجتهاعهما بحسب الفرضء كما 
تقدّم في ذكر الصور الممتنعة. 

(5) ففي صورة اجتاع الزوج و الأبوين حم الال عليه بالصف جر كر د12 
أسهم منه ‏ يتعلّق بالزوجء و الثلث و هو سهران من السئّة - يتعلّق بالأم» و الباقي 
متها دو هواسيم واحده :واو السدس- يتعلق بالأب للسمّت» ؛ لكون الأمْ ذات 
فرض ف المثال, بخلاف الأب, فإنّه يرث ما بتي من الفروض 

(1) أي و على هذا القياس. ١‏ 

(1) المراد من ذى الفرض هو الذي لايدخل التقص عليه 

(4) فاعله هو الضمير العائد إلى ذي الفرض, 


كتاب الميراث /فى السهام و أهلها /صور الاجتماع بالقرابة ١‏ 


كل )١(‏ فرضهء فإن فضل من التركة شيء عن فروضهه!") رد(" عليهم على 
نسبة الفروض مع تساويهم!* في الوصلة!*' عدا الزوج والزوجة''' و 
المحجوب عن الزيادة(". 


)١(‏ أي إذا كان ذو الفرض متعدّدأ في موضع. مثل الزوج الذي يكون فرضه مع الولد 
الربع و مع عدم الولد النصف, و مثل الأم التي يكون فرضها الثلث مع عدم الولد و 
الخاخنىى السدس حتينا. 

(1) أي إن فضل من التركة ثثيء عن فروض ذوي الفروض يرد إلمهم بالنسبة, مثلاً 
اذا كان الوارث البنت و الأب قسم المال على سنّة أسهم. فالتصف منها وهو 
ثالاثة امعيتم ا تراقه التتعاو و النديى متنا حيو هو منيع :وأنعدا سن قد الاب فو 
منها سهمان يقسمان بين الأب و البنت على نسبة فروضهماء فللبنت منهما ثلاثة أسسهم 
و للأب منهما سهم واحدء فف المثال زاد عن التركة شيء, و هو سهرانء فيردٌ إلى 
ذوي الفروض بالنسبة. 

(؟) هذا إذا لم يكن بين الورّاث من يرث بالقرابة: و إلا فلايوجد فضل أصلاً. 

(؛) أي بشرط تساوي ذوي الفروض في الطبقة, و إلا لايرث من هو فى الطبقة التالية 


مع وجود مّن هو من الطبقة السابقة. 
(0) الوْصلة -بالضمّ _: الاتصالء يقال: «بينهها وضْلَة»:٠أقرب‏ الموارد). 
والمراد منها هنا هو القرابة. 


(3) أي لايردٌ الفاضل من الفروض إلى الزوج و الزوجة و لا إلى الممنوع من الزيادة. 
(0) كالأمْ إذا وجد الحاجب لا مثل إخوة الميّت أو الولد له. 


1د + 


)١6 الجواهر الفخريّة (ج‎ ٠١ 
(و لا ميراث) عندنا (للعصبة!") على تقدير زيادة الفريضة عن‎ 


ميراث العصبة 

)١(‏ أي لاترث عصبة الميّت الفاضل من الفروض عند العلماء الإماميّة في مقابل أهل 
السنّة القائلين بوجوب إعطاء الفاضل من الفروض لعصبة اميت و إن كانوا من 
الطبقة البعيدة, و إلا فلو كانت العصبة من الطبقة القزيبة ورئت الفاضل من 
الفروض. 
العَصّبّة -محرٌكة -: قوم الرجل الذين يتعصّبون له و بنوه و قرابته لأأبيه(أقرب الموارد). 

ا من حواثى الكتاب: التعصيب هو توريث العصبة مع ذي الفرض القريب إذالم بحط 
الفرض بمجموع التركة, و هذه المسألة و مسألة العول من أنمّهات المسائل و المعركة 
العظمى بين الاماميّة و من خالفهم, و عليها يبنى معظم الفرائض. و اختلفت القسمة 
على المذهبينء و لكل من الفريقين حجج غير الأخبار. 
من حجج الاماميّة قوله تعالى: «و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب 
الله من المؤمنين و المهاجرين » فتدل على أن الأقرب ينع الأبعد, و المراد الأولوية 
في الميراث و غيره. للعموم؛ و لما نقل أن الآية ناسخة للتوارث بمعاقدة الأئيمان و 
التوارث بالمهاجرة اللذين كانا ثابتين في صدر الإسلام, فلايختصٌ الآية بالأولوية 
في أحوال الميّتَ من الصلاة و نحوهاء و منها أن القول بالتعصيب يقتضي كون 
توريث الوارث مشروطأ بشعرط آخر. وهو باطل. 
و من جملة أدلّة الجمهور قوله تعاللى حكايةٌ عن زكريًا 4: (إو إن خفت الموالي 
من ورائي» إلى قوله: 9 فهب لي من لدنك ولا يرئني ».فلم خاف أن يرثه عصبته 
سأل الله تعالى أن مهب له ولدأً ذكرأ بدليل قوله تعالى: : «وكاً». فلو كانت الأنثى 
منع العصبة لما كان في اختيار الذكر مزية؛ و منه نه تعال لو أراد توريث البنات و 


سه 


كتاب الميراث /فى السهام و أهلها /ميراث العصبة غ٠‏ 


الأرحام'" و إجماع!؟) أهل البيتطك و تواتر أخبارهه!* بذلك!". 


نحوهنٌّ أكثر مما فرض طن لفعل ذلك مع أَنْه تعالى لم يذكر زيادة على النصيب. إلى 
غير ذلك(المسالك). 

(١)كما‏ إذا كان الوارث للميّت البنت الواحدة و الأ فإذا قسمت التركة على السمّة 
تسكعنا دوعو تلاتة أسيوت للسكوو التديى نيا دو هريس واعد للا 
فيزيد سهان عن الفروضء فالإماميّة يقولون بتقسيمهما بين البنت و الام بنسبة 
فرضهماء و يقول مخالفوهم بإعطائها لعصبة المت و هم إخوته من الأب, و إلا 
فلأبنائهم, و إلا فلأعمامهم أو أبنائهم و هكذا. 

(1) الضمير في قوله «منهم» يرجع إلى العصبة. أي إلا أن لايوجد أقرب من العصبة, 
فإذأً يرث الزائد البعيد من العصبة. 

(”) فإنّ الإماميّة استدلوا على مذهبهم بثلاثة أدلّة: 
أ: آية 9أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله». 
ب: إجماع أهل البيت لهة. 
ج: تواتر أخبار أهل البيت 890 

(؛) يعني أن الدليل الثاني لعدم ميراث العصبة هو إجماع أهل البيت 0ه 

(0) الضمير في قوله «أخبارهم» يرجع إلى أهل البيت2ك. و من الأخبار الدالة على 
عدم ميراث العصبة هو ما نقل في كتاب الوسائل: 
محمد بن يعقوب بإسناده عن حسين الررّاز قال: أمرت من يسأل أبا عبداله له 
المال لمن هو؟ للأقرب أو العصبة؟ فقال: المال للأقرب, و العصبة فى فيه القراب 
(الوسائل: ج ١١/‏ ص 45١‏ ب 8 من أبواب موجبات الارث من كتاب الفرائض الها بيذت .)١‏ 
و المراد مز قوله.لة: «و العصبة في فيه القراب» هو عدم الميراث للعصبة. 

(1) المشار إليه في قوله «بذلك» هو عدم الميراث للعصبة. 


)١6 الجواهر الفخريّة (ج‎ ٠ 
فاضل الفريضة على البنت والبنات والأخت والأخوات للأب و‎ ))١(دريف(‎ 
الام أو للأب) مع فقدهه!"'(و على الأم”" و على كلالة الأء مع عدم وارث‎ 
|) . ال غيرهه!*) من‎ 
بالرد" ان‎ 

(و 111000 إلامع عدمكل وارث عدا 


لإخوة للابوين أو للآأب 


حكم فاضل الفريضة 

)١(‏ هذا متفرّع على قول المصنّف له «و لا ميراث للعصبة». يعنى فالفاضل من الفروض 
لو وجد يرد على البنت والبنات...ل. 

(؟) أي مع فقد الأخوات من الأب والأمّ يعطى الفاضل للأخوات من الأب. 

() أي من جملة ذوي الفروض الذين يعطى الفاضل لهم هم م الميّتَ و أخواته من 
الام 

(؛) الضمير في قوله «درجتهم» يرجع إلى كلالة الأمْ. يعنى لولم يوجدأقرب من 
الكلالة أعطي الفاضل لهم و إلا فالأقرب الأحقّ يمنع الكلالة من الأم. 

(6) الضمير في قوله «غيرهم» يرجع إلى الكلالة. 

(1) «من» بيائيّة. يعني أن المراد من غير كلالة الأمّ هو الاخوة للأبوين أو للأب 
خاضة 

() الجا والجبرور يتعلّقان بقوله «اختصٌّ». و الضمير في قوله «دونهم» يرجع إلى 
الكلالة. 


حكم الرة على الزوج و الزوجة 
(8) أي لايردٌ الفاضل من الفروض على الزوج والزوجة. 


كتاب الميراث /في السهام و أهلها /حكم الردٌ على الزوج و الزوجة ١١‏ 


الإمام لق .)١7‏ بل الفاضل عن نصيبهما!' لغيرهما من الورّاث و لو ضامن 
الجريرة. 

ولو فقد من عدا الإمام حي من الورّاث ففي الرد عليهما!' مطلقا!' أو 
عدمه!”) مطلقاً أو عليه مطلقاً دونها مطلقاً أوعليهما إل حال حضور 
الامامةٍ فلايردٌ عليها!") خاصّة أقوال!") مستندها( ظواهر الأخبار 
المختلفة!* ظاهراً و الجمع 0" بينها. 


)١(‏ يعنى لو كان الوارث امجتمع مع الزوج و الزوجة هو الاإمامليّة خاصّة أنى فيه 
التفصيل الموجود في قول المصنّف 4 «و الأقرب إرثه مع الزوجة إن كان حاضرأ». 
)١(‏ الضميران في قوليه «نصيبهم|» و «لغيرهما» يرجعان إلى الزوج و الزوجة. 
() أي في رد الفاضل من الفروض على الزوجين و عدمه أقوال أربعة: 
أ: الرد على الزوجين مطلقاً. 
ب: عدم الردّ عليهم| مطلقاً. 
ج: الرد على الزوج مطلقاً و عدم الردّ على الزوجة مطلقاً. 
د: الرد على الزوج و الزوجة في حال الغيبة: بخلاف حال الحضور. فلايردٌ على 
الزوجة خاصّة, بل الزائد يعطى للإمامنلقة. 
(؛) أي سواء كان الامام ل حاضراً أم لا. 
(0) أي عدم الردٌّ على الزوجين مطلقاً. 
1ن العمرق توله وعلديا» يرج إل الزوعة. 
(0) مبتداً مؤْخْر, خبره المقدّم هو قوله «ففي الردٌ عليهم| عليهما...إلخ». 
(8) الضمير فى قوله «مستندهأ» يرجع إلى الأقوال. ‏ 
(1) يعني مستند الأقوال المذكورة هو الأخبار التي تختلف من حيث الظهور. 
)٠١(‏ بالرفع. عطف على قوله «ظواهر الأخبار». يعنى أنّ مستند الأقوال أمران: 


4م١٠‏ الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 
والمصئّف اختار هنا القول الأخير', كما يستفاد!') من استثنائه!١”)‏ 
من المنفيّ المقتضي!؟' لإثبات الرد عليهما!*' دون الإمامكة مع قوله7", 
(والأقرب إرثه) -أي الإمام (مع.الز وجة إن كان!") حاضراً). 
ما الردٌ على الزوج مطلقاً'/ فهو المشهور. بل ادّعى جماعة عليد!؟) 
الإجماع, و به أخبار كثيرة كصحيحة!١'‏ أبي بصير عبن الصادق هه 


أ: الظواهر الختلفة للأخبار. 
ب: الجمع بينها. 

)١(‏ المراد من «القول الأخير» هو الردّ على الزوج مطلقاً و الردٌ على الزوجنة حال 
الفة خاصة. 

)١(‏ نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى اختيار المصنّف 4 للقول الأخير. 

(؟) الضمير في قوله «استثنائه» يرجع إلى المصنّف. ظ 
والمراد من «المن» هو قوله «لايرد». 

(4) صفة لقوله «استعنائه». 

(0) الضمير في قوله «عليه|» يرجع إلى الزوجين. 

(1) الضمير فى قوله «قوله» يرجع إلى المصف 8. 

(0) أي إن كان الاماء لي حاضراً, فلو كان غائباً ورئت الزوجة الفاضل. 

(8) أي القول برد الفاضل على الزوج -سواء كان الامامة حاضراً أم غائباً هو 
المثمبور بين العلماء. 

(1) الضمير فى قوليه «عليه» و «به» يرجع إلى الردٌّء و قوله «الإجماء» بالتصب, 
مفعول لقوله «ادعى». 

)٠١(‏ الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: ج لالاص ١1١0ب‏ "من أبواب ميراث 
الأزواج من كتاب الفرائض و المواريث ح ". 


كتاب الميراث /في السهام و أهلها /حكم الردّ على الزوج و الزوجة )6 


أنْه1١)‏ قرأ عليه فرائض !") على هه فإذا فيهال" «الزوج يحوز المال كله إذا 
لم يكن غيره». 

وأمَا التفصيل!؟' في الزوجة فللجمع بين رواية!" أبي بصير عن 
الباقر ملب أنه سأله عن امرأة ماتت(١)‏ و تركت زوجها ولا وارث لها(" 
غيره, قال عهِة: «إذا لم يكن غيره فله(") المال, و المرأة لها(" الربع. وما 
بقى فللإمام». ومثلها'''' رواية محمّد بن مروان عن الباقرظة. د 


)١(‏ الضمير فى قوله «أَنْه» يرجع إلى الصادقلية. و كذا فاعل قوله «قرأ» هو الضمر 
الراجع إليه, و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى أبي بصير. 

(؟) أي قرأ الصادق 9 على أبي بصير كتاب الفرائض على فكان فهها أن الزوج 
يرث المال كله إذا لم يكن وارث غيره. 

(؟) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الفرائض. 

(4) أي القول بالتفصيل في خصوص الزوجة من أن الفاضل يرد عليها في زمان الغيبة 
لاني زمان حضور الإمام كه فهو للجمع بين الأخبار. 

(0) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١7‏ ص 011 ب ؛ من أبواب ميراث 
الآأز واج من كتاب الفرائض و المواريث ح 8. 

(1) فاعل قوليه «ماتت» و «تركت» هو الضمير العائد إلى الامرأة. 

(0) أي لا وارث للمرأة غير زوجها. 

(8) أي المال يتعلّق بالزوج إذا انحصر الوارث فيه. 

(1) أى المرأة لاترث المال كله بل يتعلّق بها الربع, و الباق للإمام.لظة. و هذا هو محل 
الشاهد للقول بأنَّ للزوجة الربع خاصّةً. و أن الباقي يتعلّق بالإمام نية. 

)٠١(‏ أي مثل رواية أبي بصير في الدلالة على انحصار إرث الزوجة في الربع هو رواية 


زه 


)١6 الجواهر الفخريّة (ج‎ 0١ 


و بين(١)‏ صحيحة أبي بصير عن الباقرهة أَنْه قال له: رجل مات و ترك 
امرأة. قال ها: «المال لها» بحمل هذه!') على حال الغيبة و ذينك!") على 
حال الحضورء حذراً!؛ من التناقض. 

والمصئّف في الشرح!*اختار القول الثالث ١١‏ المشتمل على عدم الرد 


<- محمّد بن مروان, و هذه الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن الحسن بإسناده عن تحمّد بن مروان عن أبى جعفر لي في زوج مات و ترك 
امرأته. قال: ها الربع. و يدفع الباق إلى الامام(الوسائل: ج ١7‏ ص 017 ب ؛ من أبواب 
ميراث الأزواج من كتاب الفرائض و المواريث ح 7). 

)١(‏ هذا هو عدل قوله «بين رواية أبي بصير», و الصحيحة منقولة في المصدر السابق: 
ح 4. فهذه الرواية تدل على تعلّق جميع التركة بالزوجة من دون اشتراك الإمام ىه 
ها. 

(؟) أي الجمع بين هذه الرواية الدالة على اختصاص جميع المال بالزوجة وبين روايتي 
أبي بصير و محمّد بن مروان الدالتين على عدم رد الفاضل على الزوجة إِنَا هو بحمل 
الأولى على عصير الغيبة و بحمل هاتين الروايتين على عصر حضور الإمام لية. 

() المشار إليه فى قوله «ذينك» هو روايتا أبي بصير و محمّد بن مروان. 

(؛) أي الحمل المذكور إِنما هو للاحقراز عن التناقض بين الروايات التي يدل بعضها 
على الردٌ على الزوجة و بعضها الآخر على عدم الردٌ عليها. 

(5) أي في كتابه(شرح الإرشاد). 

)0 والمراد من «القول الثالث» هو الردّ على الزوج مطلقاً و عدم الردٌ على الزوجة 
مطلقاً. 

(0) الضمير فى قوله «عليها» يرجع إلى الزوجة. 
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مطلقاً”') محتجّاً بما سبق!", فإنٌ ترك الاستفصال دليل العموء(”/, و 
للأصل !6 الدالٌ على عدم الزيادة على المفروض. 

وخبر الرد”*) عليها مطلقاً وإن كان صحيحاً إلا أن في العمل به( 
مطلقاً”") اطراحاً لتلك الأخبار والقائل به( نادر جداً. و تخصيصه!؟) 


)١(‏ أي سواء كان الاماملقة حاضراً أم غائباً. 

(؟) المراد من «ما سبق» هو الروايتان المتقدّمتان عن أبى بصير و محمّد بن مروان 
الدالتان على عدم الردٌ على الزوجة مطلقاً. 2 

() يعنى أن ترك الاستفصال فيهم| يدل على عدم الفرق بين الغيبة و الحضور. 

(؛) أي الدليل الثاني لحرمان الزوجة عن الزائد عن فرضها هو الأصل. 
و المراد من «الأصل» هو أصالة عدم استحقاقها أكثر من مفروضهاء و هو الربع. 

() المراد من الخبر الدال على الردّ على الزوجة مطلقاً هو الدبر المنقول في الصفحة 
السابقة عن أبي بصير عن الباقرلية. يعني أنّ الخبر المذكور و إن كان صحيحاً إلا 
أن العمل به مطلقاً يوجب اطراح الخبرين المتقدّمين عن أبي بصيرأيضاً وعن محمد 
بن مروان فَإِنّهما يدلان على عدم الردّ علمها مطلقاً. 

(1) الضمير في قوله «به» يرجع إلى خبر الرد. 

(/) أي سواء كان الامامنلية حاضراً أم غائباً. 

(8) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الردّ على الزوجة مطلقاً. يعني أنّ القائل بذلك 
القول نادر جدا. 

(1) الضمير في قوله «تخصيصه» يرجع إلى خبر الردٌ, و هو المنقول عن أبي بصير ثانياً. 
بعني أن مل الرواية المذكورة على عصر الغيبة -كم| تقدّم في القول بالتفصيل _بعيد 


جدا. 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 
بحال الغيبة بعيد جدّأً. لأنّ السؤال فيه(' للباقرة في «رجل مات» 
-بصيغة الماضي -و أمرهم !"ل حينئذ حينئذا"' ظاهرء و الدفع'*)إليهم ممكن. 
فحمله على حالة الغيبة المتأخّرة!*) عن زمن السؤال عن ميّت بالفعل بأزيد 
ننه لقاو .طتمسين ية!") ابهذ" كما قال ابن ادريس دهقاينق المقترق 
والمغرب! 

وربّما حمل( على كون المرأة قريبة للزوج!؟/, 5008 





)١(‏ يعني أنّ السؤال عن الباقرلظة في الخبر المذكور كان بصيغة الماضي الدالة على 
حضور الامام طية. 

.: الضمير في قوله «أمرهم» يرجع إلى الأمه المعصو مين‎ )١( 

(؟) أي حين إذ كان السؤال عن الباقرئظة متوجّهأ إلى حال الحضور. 

(4؛) أي دفع الزائد عن فرض الزوجة إلى الإماملية حين الحضور ممكن, فكيف يحمل 
على حال الغيبة؟! 

(5) صفة لقوله «الغيبة» أي عصير الغيبة المتأخّرة عن عصر السؤال بأزيد من مائة و 

(1) و ذلك لأنّ الامام الباقرظة توفي عام 1١4‏ هء و ولد الإمام الحجّة عجل الله 
تعالى فرجه الشريف فى عام 107 هء و وقعت الغيبة الصغرى عام 11٠‏ هء و 
الغيبة الكبرى عام 19" ه(تعليقة السيّد كلانتر). 
فعلى ذلك يبعد عن الإمامءلة أن يبين بدل حكم المت الذي سئل عنه في عصيره 
حكدا يحتاج إليه في عصر بعد مائة و خمسين سئة تقرياً. 

(؛) أي بعد القول بذلك عن الإمام 8 أكثر من بعد المشرق عن المغرب! 

(8) يعنى ربما حمل خبر الرد على الزوجة مطلقاً على كون الزوجة من أقرباء الزوج. 

(1) كما اذا كانت الزوجة بنت عم الميّتَ أو خاله أو خالته و لم يكن للميّت وارث 


كتاب الميراث /في السهام و أهلها /حكم الردٌ على الزوج و الزوجة ١‏ 


و هو( بعيد عن الإطلاق إلا أنه" وجه في الجمع. 

ومن هذه الأخبار”'' ظهر وجه القول بالردٌ عليهما مطلقاً. كما هو!؟) 
ظاهر المفيد. 

ورزوق 7" فيل في الموثق عن الصادق ليه : «لايكون الرد على زوج 
ولازوجة», وهو( دليل القول الثاني» و أشهرها الثالث7". 


غيرهاء فإذأ يعطى المال كله للزوجة. 

)١(‏ الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى حمل الخبر على كون الزوجة من أقارب الميّت. 
يعني أن ذلك الحمل بعيد عن الإطلاق الموجود في الخبر. لأنّه م يقيّد بذلك, بل دل 
على الرّد عليها مطلقاً. قريبة كانت أم لا. 

(1) أي الحمل المذكور يكون من وجوه جمع الأخبار المتناقضة. 

(؟) أي من بعض هذه الأخبار يظهر وجه القول بالرد على الزوجة مطلقاً كما هو 
الحال في الصحيحة المنقولة عن أب بصير ثانيةٌ الدالّة على الرد عليها مطلقاً. 

(؛) أي القول بالردّ على الزوجة مطلقاً هو ظاهر المفيد#9. 

(0) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١7‏ ص 017 ب ؛ من أبواب ميراث 
الأزواج من كتاب الفرائض و المواريث ح .٠١‏ 

(1) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المرويّ. يعني أن المرويّ عن جميل الدال على 
عدم الردٌ على الزوج و لا الزوجة هو دليل القول الثاني من الأقوال الأربعة التي 
نقلت في الصفحة .١١1/‏ 

(0) المراد من «الثالث» هو القول بالرد على الزوج مطلقاً و عدم الرد على الزوجة 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 


(و لاعول(١)ن‏ في الفرائض ١‏ ا 


العول 

)١(‏ العَؤل من عال عَودْلاً فى حكنه: جار و مال عن الحق وت الناقة ذَنيها: رفعته. و 
تِ الفريضة: ارتفع حسابها و زادت سهامها فنقصت الأنصباء(المنجد). 
والمراد من العول هنا هو زيادة السسهام عن الفريضة, كما إذا كانت الفروض المعيّة 
للورثة في الكتاب نصفاً و ثلثين و ثلثأء مثل كون الورّاث الزوج الذي له النصف 
من مال الزوجة و الأختين اللتين هرا الثلثان و كلالة الأمّ التى لما الشلث, فإذا 
قسمت التركة على السيّة, فالنصف منها و هو ثلاثة أسهم ‏ يتعلّق بالزوج. و 
الثلث منها -و هو سهران ‏ يتعلّق بكلالة الأم, فلايبق منها إلا سهم واحد و الحال 
أنّ للأختين للأب و الأم ثلثين من التركة, فني المثال المذكور تزيد السهام عن 
الفريضة. 

8 قال في المسالك: اختلف المسلمون في هذه المسألة, فذهب العامّة والجمهور القرل 
بالعول بأن يجمع السهام كلها و يقسم الفريضة عليهاء فيدخل النقص على كل واحد 
بقدر فرضه كأرباب الديون إذا ضاق المال عن حقهم. 

و أوّل مسألة وقع العول في الإسلام في زمان عمر حين ماتت امرأة في عهده عن 
زوج و أختينء فجمع الصحابة و قال لهم : فرض الله تعالى للزوج النصف و 
للأختين الثلثين, فإن بدئت للزوج لم يبق للآختين حتّها. ٠‏ وإن بدئت للأختين م 
يبق للزوج حقّه. فأشيروا علي فاق رأي أكثرهم على العول, ثم أظهر ابن عبّاس 
الخلاف و بالغ فيه, واتفقت الإماميّة على عدمه وأنّ الزوجين بأخذا ن تام حقّهما 
و كذا الأبوان. و يدخل النقص على البنات و من تقرّب بالأبوين أو بالأب من 
الأخوات, وبه كان يقول من الصحابة علي لي - و إن نقل الجمهور عنه خلافه -و 


لوه 


كتاب الميراث /في السهام و أهلها/ ١1‏ 


© © © © © © ©» © © © © ©» © © »© © ©» © © © »© © ه06 نو »© © © ©ه© © © © »© ©» 6ه © © © © © © © © © © ©9©ه © (ه© © © © © © اه 


<- ابن العبّاس بالاتفاق و من التابعين محمّد بن الحنفيّة و الباقراكة و الصادقلظة و من 
الفقهاء داود بن على الااصفهاني» و لكل من الفريقين أدلة. 
فالقائلون ببطلانه استدلُوا عليه من المعقول بأنّه يستحيل أن يجعل الله المال نصفين 
وائلثأ أو ثلئين و نصفاً و نحو ذلك مما لاي به. و إلا لكان جاهلاً أو عابئأ تعالى 
لله عن ذلك . و أن العول يؤدّي إلى التناقض و الإغراء بالقبيح, و هما باطلان. و 
أنه إن وجب كون الذكور أكثر سهاماً من الإناث بطل العولء و المقدّم حقّ 
باعقراف الخصم و كذا التالمي, و الملازمة تظهر فا إذا خلفت زوجاً و أبوين و ابنأ 
أو زوجاً وأختين لأم وأخأ لأب. و بيان حّيّة المقدم أنّ الله تعالى فضّل البنين على 
البنات في الميراث و الرجال على النساءء. فقال: 9و للرجال علمبنٌ درجة#. و من 
المنقول و هو العمدة روي من طرق الجمهور عن أبي عمر العبديّ عن على ني 
أنه قال: «الفرائض سنّة أسهم: فالنصف ثلاثة أسهم و الثلث سهان و الربع سهم و 
نصف و القن ثلاثة أرباع سهم...الخ». و في آخره دلالة على بطلان العول وما 
رواه أبوطالب الأنباريّ عن أي بكر الحافظ عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله 
ابن عتبة قال: جلست على ابن عبّاسء فجرى ذكر الفرائض و المواريث فقال ابن 
عبّاس: سبحان الله العظيم أ ترون أن الذي أحصى...إلخ إلى أن قال زفر بن أوس: 
فا منعك أن تشير بهذا الرأي إلى عمر؟ فقال: هيبته. و الله ما كان أمره مهيباً. قال 
الزهريّ: والله لولا أن تقدّم ابن عبّاس إمام عدل كان أمره على الورع أمضى أمر 
و أاححمه و قوله: «و إن لم يبق شيء فلا شىء له» مبالغة في تقديم من قدّمهم الله. و 
إلا فهذا الفرض لايقع, إذ لابدّ أن يفضل هم شيء. و أمّا ما رواه الخاصّة فكثير 
يقرب من التواتر, منها ما رواه الباقرئية عن عليئظة على ما ذكر فى الشرح. و 
منها ما روي عن الباقرئظة: «إن السهام لاتعول». و عن الباقرة: «إِنّ السهام 


ماه 


)١5 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


أي لا زيادة في السهام عليها(' على وجه يحصل النقص على الجميع 
بالنسبة'", و ذلك7" بدخول الزوج و الزوجة. (بل) على تقدير الزيادة 


لاتعول و لاتكون أكثر من سئّة». 
واحتج الجمهور على إثباته من المعقول بأنّ النقص لابدٌ من دخوله على الورئة 
على تقدير زيادة السهام؛ و تخصيص البعض ترجيح من غير مرجّح. و بأن 
التقسيط مع القصور واجب في الوصيّة للجماعة و في مسألة اقتسام الديّان المال مع 
القصورء فليكن في الميراث كذلك, و من المنقول بما روي عن على 8 أنه كان على 
المنبر فقام إليه رجل فقال: يا أميرامؤمنين رجل مات و ترك ابنتيه و أبويه و 
زوجته؛ فقال عليللية: صار تن المرأة تسعاء و يقال طا: «المسألة المنبريّة», و هذا 
صبريم في إثبات العولء و بأنه وقع مثل ذلك في عهد عمر فأمر بطريق العول, فأبى 
ذلك عمر وابن مسعود, فقال على على ما رأى عمر. 
والجواب عن المعقول واضع. و عن المنقول فأجيب بأنّ الخبر الأوّل من باب 
اتتقية, فقوله كه إِنما كان على طب العامّة أو كان استفهام إنكار أو هو تهجين للعول. 
أي صار ثمنها الذي فرض الله له عند القائل بالعول كذلك. و عن الثاني بنظير ما 
ذكر و على هذا المذهب إلزامات و تشنيعات مفصّلة في التهذيب. 

)١(‏ الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الفرائض. يعني لاتزيد السجهام على الفرائض 
المعيّنة بحيث يحصل النقص على جميع ذوي الفروض. 

(1) إشارة إلى ما قال به أبناء السنّة من دخول النقص على جميع ذوي الفروض بنسبة 
فروضهم.. | 

() المشار إليه في قوله «ذلك» هو زيادة السهام على الفرائض. يعنى أن العول يمحصل 
بدخول الزوج أو الزوجة في الورّاثء أَمّا بدونهم| فلايحصل العول. كما سيبين. 


كتاب الميراث /في السهام و أهلها /القول في دخول النقص /1 


(يدخل النقص) عندنا!')(على الأب(" والبنت والبنات والأخت و 
الأخوات للأب والأمْ أو للأب0'), خلافاً) للجمهور. حيث جعلوه!0) 
مورّعاً على الجميع بإلحاق 7" السهم الزائد للفريضة و قسمتها على الجميع. 


القول فى دخول النقص 

اذى عند لغلا الانامتة يفطل القضى غل الدين كوو مق الأ وطيزره 

(1) ولايخنى أن ذكر الأب فيمن يدخل عليه النقص من ذوي الفروض مسامحة, كما 
سيشير إليه الشارح #. 

(") أى الأخوات من الأب خاصّةً فالنقص يدخل على المذكورين فلا يدخل على 
الزوج والزوجة. 

(؛) أي القول بدخول النقص على المذكورين يكون على خلاف قول الجمهور, و المراد 
منهم هو العامّة. 

(5) الضمير الملفوظ في قوله «جعلوه» يرجع إلى النقص. 

(1) يعني أنّ كيفيّة توزيع النقص على الجميع تكون بإلحاق السهم الزائد بالفريضة , 

نقسيم الفريضة على جمسيع ذوي الفسروض. كم إذا كان الورّاث للميّت زوجاً 

يستدعي الربع و بنات يستدعين الثلثين, و أبوين يستدعيان السنسية فإذاً 
قسمت التركة على السّينء فسهام هؤلاء تبلغ خمسة و سبعين, فالزائد هو خمسة 
عشر سهماأًء و هي ربع الفريضة, فذلك النقص يقسم على كل من ذوي الفروضء و 
قفي عروسياء 6( ماب المي سيم الزري ين البايزير لد عادر ديا 
فينقص عنه الخمس, و هو ثلاثة أسهم. فيستحقّ اثني عشر سهماً من السدّين. و 
سهم البنات من السئّين أربعون سهماًء و خمسه ثمانية أسهم, فذلك ينقص منه. فيبق 
لحن اثنان و ثلاثون سهماًء و سهم الأبوين من السيّين عشرون سهماً. و سه 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 


سمّي هذا القسم عولاً. ما من الميل(", و منه("! قوله تعالى: (ِذْلِكَ 
أذنئ ألا تعُولُوَ/4. و سميت الفريضة عائلة!" على أهلها. لميلها بالجور 
عليهم!؟) بنقصان سهامهم, أو من «عال الرجل» إذا كثر*) عياله. لكثرة 
السهام فيها(, أو من «عال» إذا غلب لغلبة أهل السهام!" بالنقص. أو من 
«عالت الناقة ذَنبها» إذا رفعته(). لارتفاع الفرائض على أصلها!؟) بزيادة 
السهام. 

و على ما ذكرناه! ١١‏ إجماع أهل البيت82, و أخبارهم به متظافرة, 


)١(‏ يعنى أن العول إِمّا بمعنى اميل كما تقدّم كون أحد معانى العول في اللغة هو الميل عن 
الح 1 

(1) أي و من هذا المعنى قوله تعالى في الآية ٠‏ من سورة النساء: «إفانكحوا ما طاب 
لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت 
أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا». أي أن لاتميلوا عن الحقّ إلى الجور. 

(") أي مائلة إلى الجور على أهل السهام. و الضميران في قوليه «أهلهاء و «الميلها» 
يرجعان إلى الفريضة. 

(؛) الضميران في قوليه «علمهم» و «سهامهم» يرجعان إلى الأهل. 

(0) ؛ بعنى أنّ العول في اللغة بمعنى الكثرة, كبا تقدّم كون أحد معاني العول في اللغة هو 
الزيادة. 

(1) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الفرائض. يعني أن السهام تزيد عن الفرانض 

(1) أي لغلبة أهل السهام بعضهم على بعض بالنقص. 

(8) أي العول بمعنى الارتفاع, ٠كما‏ تقدّم أن الارتفاع أحد معانيه في اللغة. 

(1) المراد من أصل الفرائض هو ما تركه المّت. , 

٠ )‏ المراد من «ما ذكرناء» هو قوله هو لاعول فى الفرائض». يعني أن الدليل على عدم 


ف 
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قال( الباقرحكةٍ: كان أميرالمؤمنين هةٍ يقول: «إنّ الذي أحصى رمل 
عالج'") ليعلم!" أَنّ السهام لاتقول عاك ينذا" يصوي !" وتجنهها 


+ العول فى الفرائض عند الإماميّة اثنان: 
أ إجماع أهل البيت22. 
ب: الأخبار المتظافرة. 

)١(‏ أي من الأخبار المتظافرة الدالة على عدم العول فى الفرائض هو ما نقل في كتاب 
الوسائل: 
مد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفرطظة: رتما أعيل السسهام 
حىٌ يكون على المائة أو أقل أو أكثر, فقال: ليس تجوز سيّة. # قال: كان 
أميرالمؤمنين 9# يقول: إِنّ الذي أحصى رمل عام ليعلم أنّ السهام لاتعول على 
سنّة. لو يببصرون وجهها م بجر سمّة (الوسائل: ج 07ص 477 ب 1 من أبواب موجبات الإرث 
من كتاب الفرائض و المواريث ح .)١‏ 

(؟) العالم بمعنى المتراكم من الرمل, و هو كناية عن الرمل الكثير الذي لابحصى عدده 
سوى الله تعالى من تعليقة السيّد كلانتر). 
الرَمل: نوع معروف من التراب, واحده رَملّهء ج رمال و أَرْمّل (أقرب الموارد). 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى الذي أحصى رمل عا و المراد منه هو الله تعالى. 

(4) أي لاتزيد السهام على سنّة أسداس, فلايمكن كونها سبعة أسداس أو ثمانية 
أسداس مثلاً. 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى أهل الخلاف. و الضمير في قوله «وجهها» يرجع إلى 
زيادة السهام. 

© قال السيّد كلانتر في تعليقته: و الوجه هو أنّ سهام ذوي السهام حينئذ يتغيّر عن 

كان عليه قبل ذلك. و لكن لا على الوجه العام في جميع أصحاب السهام كما زعمه 
أولتك؛ بل على الوجه الخاصٌ: كبا يأتي في كلام ابن عبّاس. 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 
لم تجز سعد( وكان ابن عباس طللثه يقول: «من شاء”") باهلته عند 
الحجر الأسود. إن الله تعالى لم يذكر فى كتابه نصفين و ثلثاً"'ي!؟) 
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وذقال! "اما دم ا ا 0 


)١(‏ أي لاتتجاوز السهام سنّة أسداس. 

)0 أي من شاء المباهلة لننى ما أقول إن أباهله عند الحجر الأسود حك يعلم بأنَ 
كلامي حق. 
اهَل بعضهم بعضاً: تلاعنوا أقرب الموارد). 

8 قال في الحديقة: قوله دمن شاء باهلته...إل» بهله الله من باب لعن و بمعناء. و 
المباهلة الملاعنة, و كيفيّة المباهلة هي تشبيك الأصابع في أصابع الخصم. ثم الدعاء 
مذكور في المجمع, و أصلها من الابتهال بمعنى التضرّع و الابتهال في الدعاء. مذكور 
أيضأ ببعانيه المعيّة فى اجمع. 

(؟) ولايخق أنّ فرض النصفين و الثلث إِنا يتتصوّر عند كون الورّاث زوجاً و أختين 
للأب و كلالة الأمْ إذا كانوا متعدّدين, لأنّ للزوج النصف من مال الزوجة إذا لم 
يكن ها الولد. و للأختين للأب و الأمْ الثلثان, و لكلالة الأمٌ المتعدّدين الثلث, ففي 
هذه ] لسألة:|[ة)اقذد رمن ققئه اد وهو الزوع و كتلالة ]لاه كنا سان وه 
تقديها و أخَّر من أَخَّره الله -أعني الأختين للأب و الأمْ لم يوجد النقص. 

(4) الرواية منقولة في كتاب الوسائل هكذا: 
محمد بن يعقوب بإسناده عن أبى بكر الحضرميّ عن أب عبدالله له قال: كان ابن 
عباس يقول:إِنّ الذي يحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لاتعول من سنّة فن شماء 
لاعنته عند الحجرء إِنْ السهام لاتعول من سنّة(الوسائل: ج ١١‏ ص 477 ب 5 من أبواب 
موجبات الارث من كتاب الفرائض و المواريث ح .)١١‏ 
ولايخفى اختلاف ألفاظ الرواية في الكتب الروائية. 

(0) فاعله هو الضمبر العائد إلى ابن عباس ظله. 
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«سبحان الله العظيم ترون( أنّ الذي أحصى رمل عالج عدداً!") جعل!"" 
في مال نصفاً و نصفاً و ثلثاء فهذان النصفان قد ذهبا بالمال40. فين موضع 
الثلث؟!» 

فقال له رُفَر(*): يا أبا العّاس١١)‏ فمن أَوّل من أعال!" الفرائض؟ 
فقال: «عمرء لمّا التفّت!" الفرائئض عنده!') ودفع بعضنا! بها 
قال7١‏ والله ما أدرى أيّكم قدّم الله و أيْكم َخْر؟ و ما أجد شيئاً!"') هو 


)١(‏ الاستفهام للإنكار و التوبيخ. يعني ما لكم ترون أن الذي يعلم عدد رمل عالم 
جعل في مال نصفين و ثلثاً؟! 

(؟) أي يعلم الله عدد الرمل المتراكم. 

() فاعله هو الضمير العائد إلى الذي أحصى عدد رمل عايل. 

(؛) فإنّ المال إذا قسم على سنّة سهام و أخذ منها النصفان لم يبق لصاحب الثلث منها 
شىء. 

(0) هو أين أوس البصيريٌّ (الحديقة). 

(1) والمراد منه هو ابن عبّاس, و قد سمى ابنه عبّاسًء فكي بأبي العبّاس 

(1) يعني سأل زفر ابن عبّاس عن أوّل من التزم بالعول فى الإسلام؛ فقال ابن عبّاس: 
ول من التزم بالعول هو عمر بن المخطاب. 

(8) من التَفّ النباتٌ: كثر و اختلط بعضه ببعض و نَّشِبَ(أقرب الموارد). 

(1) يعني لما التفت الفرائض عند عمر و دفع بعض الفرائض إلى أهلها فلم يبق 
للآخرين شيء التزم تقسيم النقص على جميع ذوي الفروض. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «بعضها» يرجع إلى الفرائض 

)1١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى عمر. 

أ لا أجد طريقاً في التقسي إلا أن أقسّم تركة المت بين ذوي الفروض و أورد 


فك الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 
أوسع من أن أقسّم عليكم هذا المال بالحصص». ثمّ قال ابن عبّاس: «وايم 
الله(') لو قدّمته'') من قدّم الله و أَخّرتم من أَخَر الله ما عالت( الفريضة». 

فقال له) زفر: و أبّها!*) قُدّم و أيّها آخَر؟ فقال(":«كل فريضة 
لم يهبطها!" الله إلا إلى فريضة فهذا ما قدّم الله. 

و أما ما أَخَّر فكلٌ فريضة إذا زالت عن فرضها!/ و.لم يكن لها إلا ما 
بقي فتلك 17 التي آخر. 

فأمًا التي قدّم فالزوج له النصف.فإذادخل عليه(" '"ما يزيله عنه ١!‏ أرجع 





+ النقص على الجميع على حسب سهامهم قياساً على تزاحم الديون على المفأّس. 

)١(‏ اب الله من صيغ المين مثل ايمن الله. 

(؟) يعنى أنكم أيّتها الأمّة لو قدّمتم من قدّمه الله للإمامة و أخَّرتم من أخَّره الله عن 
زعامة الأمّة لما تغيرت أحكام دينكم. 

(؟) أي ما عالت السهام ولم تزد على الفريضة. 

(؛) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى اين عبّاس. 

(0) الضمير فى قوله المكرّر «أنها» يرجع إلى الفرائنض نض 


(1) فاعله هو الضمبر العائد إلى ابن عبّاس. 
(؛) أي لم ينزها الله عن فريضة إلآ إلى فريضة أخرىء كما سيشير إليها في أمثلة الزوج 
و الزوجة والأم. 


(8) و ذلك مثل البنتين اللتين تستحقّان الثلثين, فإذا زالت عنهما هذه الفريضة لم يبقدر 
لما فريضة أخرىء بل ترثان ما بق بعد إخراج الفروض المقدرة. 

(؟) المشار إليه فى قوله«تلك»هو كل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن ها إلا ما بني. 

)٠٠١(‏ الضمير في قوله «عليه» يرح جع إلى الزوج, و كذا الضمير في قوله «يزيله». 

ل ل 
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إلى الربع لايزيله(١‏ عنه شيء, و مثله الزوجة والأم. 

وأمّا التى أَخْر اله ففريضة البنات و الأخوات. لها النصف”" و الثلثان, 
فإذا أزالتهر>7" الفر ائض عن ذلك!؟) لم يكن لهنّ إلا ما بقي؛ فإذا اجتمع ما 
قدّم الله وما أُخَّر بدئٌ بما قدّم الله( 20 و أعطي حقّه كاملا فإن بقى شيء كان 
لما أَخّر الله 77», الحديث7") 

وإِنّما ذكرناه!/) مع طوله, لاشتماله على أمور مهمّة, منها!* بيان علة 


)١(‏ الضمير في قوله «لايزيله» يرجع إلى الزوج, و في قوله «عنه» يرجع إلى الربع. 
بعنى أن الزوج إذا استحقّ الربع بوجود الولد للزوجة لم يُزْله عنه شىء. 

(1) أي البنت أو الأخت الواحدة تستحقٌ النصف. والبنتان و الأختان فصاعداً 
تستحقّان الثلثين. 

(؟) الضمير فى قوله «أزالتهرة» يرجع إلى البنات و الأخوات. 

(؛) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الثلثان و النصف. يعنى إذا م ميت النات: و الاخوات 
عن النصف و الثلثين لم يرثن إلا ما بق. 

ها أ أخره أؤلاً نا فرضي ان قلامدان من الزوي و الزوسة وال 

(1) أي الباق من فرض من قدّمه الله يتعلّق بمن آخَّره الله من البنات و الأأخوات. 

() الحديث مذكور في الكافي: ج لاص 4لاح ”*؛ و في التيذيب.: ‏ 3 ص 718 س 1, 
وفى من لا يحضيره الفقيه: اج 0 0 س 59ح .:5١‏ 
و لايخفى أن الشار ح4ة نقل الحديت باختصار. . ! ل مالا - ا 
في الكتب الروائيّة باختلاف يسير. 

(8) الضمير في قوله «ذكر نأه» يرجع إلى الحديث, و كذااتصمر و قر نه ورم له ). 

(1) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الامور المهمّة. 


)١6 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١) 


حدوث النقص على من ذكر("),. 

واعلم أن الوارث مطلقاً!'' ما أن يرث بالفرض خاصّة!"'. وهو من 
سمّى الله في كتابه له سهماً بخصوصه. و هو'؟' الأمٌ والاخوة من قبلها! و 
3)والزوجة! حيث لارو40 


الزوج 
أو بالقرابة(") خاصّة؛ و هو من دخل في الإرث بعموم الكتاب في آية 
أولى الأرحاء!١'كالأخوال‏ والأعماء!١".‏ 
أو يرث بالفرض تار" و بالقرابة أخرى. 000 


)١(‏ المراد من «من ذكر» هو الأخت و الأختان و البنت و البنتان. 
و المراد من العلّة الموجبة لدخول النقص عليِهنٌ هو عدم فرض الله عرّ و جل نّ 
فرضاً آخر بعد هبوط فر ضهن 

(1) أي سواء كان وارثاً بالفرض أم بالقرابة. 

(؟) أي يرث بالفرض خاصّة لا بالقرابة أيضاً. 

(؛) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى «من» الموصولة في قوله دمن سمى الله». 

(0) أي الاخوة من قبل الام 

0 أي الثاني ممّن يرث بالفرض خاصّة هو الزوج. 

(0) أي الثالث ممّن يرث بالفرض خاصّة هو الزوجة. 

(8) يعنى أن المذكورين لايرثون بالرد. 

ا عطلت عق :قولة «بالفرض». يعني أن الوارث قد يرث بالقرابة خاصّة. 

.» أي إن كان إرثهم بآية «أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله‎ )٠١( 

)١١(‏ فإنّ الأعمام و الأخوال و كذا أولادهم و إن نزلوا يرئون بالقرابة خاصّة. 

(17) أي القسم الثالث من أقسام الورّاث هو الذين يرثون بالفرض تارة و بالقرابة 


اخرى. 
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وهو(" الأب والبنت وإن تعدّدت, والأخت للأب كذلك!", فالأب7؟ مع 
الولد يرث بالفرضء و مع غيره!*) أو منفرداً بالقرابة» و البنات!*) يرئن مع 
الولد بالقرابة؛ و مع الأبوين بالفرض 7" و الأخوات!" يرثن مع الإخوة!8) 
بالقرابة» و مع كلالة الأمْ بالفرض !7" 

أو يرث بالفرض و القرابة معاً!١'»‏ و هو ذو الفرض على تقدير الرد 


)١(‏ أي الوارث بالقرابة و الفرض هو الأب و البنت و البنات و الأخت و الأخوات. 

)2 أي الأخت وإن تعددت. 

(؟) هذا بيان إرئهم بالفرض و القرابة؛ فإنٌ الأب مع الولد للميّت يرث بالفرضء و هو 
السدس. 

(؛) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الولد. يعني أن الأب إذا اجتمع مع غير الولد 
كالزوج و الزوجة او إذا كان منفردا ورث بالقرابة. 

(0) أي الطائفة الثانية من الورّاث الذين يرثون بالفرض و القرابة هي البنات, فَإِنْمنٌ 
يرئن مع الذكور بالقرابة؛ لقوله تعالى: « للذكر مثل حظ الأنثيين4. و مع الأبوين 
يرثن بالفرض. 

(1) فالبنت لوكانت واحدة ورثت النصفء و البنات المتعدّدات يرثن الثلثين. 

() أي الطائفة الثالئة من يرثن بالقرابة و الفرض هى الأخوات. 

ىا أي إذا امت الأخرات ع الاشوةدورئن بالتراية عل أن اذك هق بحا 
الانثيين. 

(4) أي إذا اجستمت الأخوات للأب والأمْ أو للأب خاصّةً مع كلالة الأءٌ ورئن 
بالفرض, لأنّ طن الثلئين, و لكلالة الأمْ المتعدّدين الثلث بالفرض. 

٠٠١ (‏ أي القسم الرابع من الورّاث هو الذين يرئون بالفرض و القرابة معاً. 


)١6 الجواهر الفخريّة (ج‎ 0-١ 
عليواة.‎ 

و من هذا التقسيم'" يظهر أن ذكر المصنّف(" الأب مع من يدخل 
النقص عليهم من ذوي الفروض ليس بجيّد. لأنه مع الولد لاينقص عسن 
السدس. و مع عدمه!؟) ليس من ذوي الفروض. و مسألة العول مختصّة 


)١‏ أي ذو الفرض الذي يحصل له شىء بالردٌ, مثل الأب إذا اجتمع مع الببنت. فإِنّ 
للبنت الواحدة النصف بالفرض: و للأب السدس بالفرضء فإذا قسمت التركة على 
دنه اسم اتتتحقّت النت افك نا دوعو ثلاثة أمه تو للآت السذس بو 
هو سهم واحد -»ء فالباق و هو سهران ‏ يقسم بينهما بالنسبة, فيرثان بالفرض و 
الرد في هذا الفرض 

('” ' اراد من قوله «هذا التقسير» هو تقسيم الورّاث على ثلاثة أقسام: 
ا:إرث الوارث بالفرض. 
ب: إرث الوارث بالقرابة. 
ج: إرث الوارث بالفرض و القرابة. يعني أن التقسيم المذكور يظهر منه أن ذكر 
الأب مع من يدخل النقص عليهم من ذوي الفروض ليس بجيّد. 

() حيث قال في الصفحة ١١7‏ «بل يدخل النقص على الأب». 

(؛) الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى الولد. يعنى أن الأب إذا جامع الولد لمم ينقص 
عنه يء, و مع عدم الولد للميّت فليس من ذوي الفروض» بل يرث ما بتي بعد 
إخراج حقّ صاحب الفروض. فاذا اجتمع الأب 0 الأم والزوج فللزوج النصف. 
و للأَء الثلثء أَمّا الأب فلا مقدّر له شمرعاًء بل يستحق الباقي و هو السدس هنا - 
لا بالفرضء بل بالقرابة. 

(0) الضمير فى قوله «بهم» يرجع إلى ذوي الفروض. 


كتاب الميراث /في السهام و أهلها /مسائل خمس ١1‏ 
وقد تنبّه لذلك ١7‏ المصنّف فى الدروس. فترك ذكره!". و قبله7"العلامة في 
القواعد. و ذكره!) في غيرها و المحقّق!*' في كتابيه. 

والصواب تركه(١).‏ 


(مسائل!'" خمس) 


)١(‏ المشار إليه في قوله «ذلك» هو عدم كون الأب من جملة ذوي الفروض الذين 
يدخل النقص عليهم. 

(؟) أي ترك المصنّف 44 فى كتابه(الدروس) ذكر الأب. 

(؟) الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى المصنّف8. يعني أَنّ العلامة #8 أيضأ ترك ذكر 
الأب قبل المصّف في كتابه(القواعد). 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى العلامة, و الضمير في قوله «غيرها» يرجع إلى 
القواعد. يعني أن العلامة ذكر الأب في ضمن من يدخل النقص عليهم في غير 
كتابه(القواعد). 

(0) أي ذكر الحمّق إ الأب فى كتابيه. 
و المراد من كتابي الحقق هو شرائع الإسلام و الختصبر النافع. 

(1) أي الصواب عند الشار حا هو ترك ذكر الأب في ضمن من يرد عليهم النقص 
من ذوي الفروض. 


مسائل 
(1) أي يذكر هنا حمس مسائل من مسائل الارث. 


(الأولى7'": إذا انفرد كل) واحد (من الأبوين) فلم يترك الميّت قريباً 
في مرتبته(") سواه (فالمال7") كلّه (له. لكن للأمْ ثلث المال بالتسمية!4)), 
لأنه!*) فرضها حينئذ(" (و الباقي بالردً)» أما الأب فإرئه للجميع بالقرابة, 
ذلا فرض له حينثذ!", كما مه(4, 

(ولواجتمعا('' فللأمٌ الثلث مع عدم الحاجب) من!'الاإخوة: (و 
السدس ١١١‏ مع الحاجب. و الباقي) من التركة عن الثلث("") أو السدس 


الأولى: إرث الأبوين 
)١(‏ أي المسألة الأولى. 
(1) الضميران 5 قوليه «مرتبته» و «سوأه» يرجعان إلى كل واعدمن الاوية: 
(؟) أي المال الذي تركه الميّت كله يتعّق بالأب أو بالأم. 
(؛) يعني أنّ الم ترث ثلث المال بالفرضء و الباقي بالرد. 
(6) الضمير فى قوله «لأنّهه يرجع إلى الثلث, و في قوله «فرضها» يرجع إلى الام 
(1) أي حين إذلم يكن وارث في مرتبة الأم. 
() أي حين إذ لم يكن وارث في مرتبة الأب. 
(8) أي كبا مر في قوله في الصفحة 177 «و مع عدمه ليس من ذوي الفروض». 


)٠١(‏ «من» بيانية. أي مع عدم الحاجب للم عن الثلث إلى السدس, و هو إخوة المت 
مع الشرائط المذكورة سابقاً. 


)1١(‏ يعنى أنّ الأءٌ تستحقّ السدس مع وجود الحاجب ها. 
)1١(‏ أي الثلث الذي تستحقّه الأمّ مع عدم الحاجب, و السدس الذي تستحقه مع 
الحاجب طا. 


كتاب الميراث /فى السهام و أهلها/ إرث الأولاد ١)‏ 


(للأب). 

(الثانية(': للابن المنفرد'" المالء و كذا للزائد) عن الواحد من الأبناء 
5 لسري و لللنت الحفرةة النسق شينية ".و الساق ردا+ن 
للبنتين فصاعداً الثلثان!*) تسمية. و الباقي ردَاًء و لو اجتمع الذكور و 
الاناث ١7‏ فللذكر مثل حظّ الانثيين). 

(و لواجتمع مع الولد). ذكراً كان أم أنثى. متّحداً أم متعدّداً (الأبوان!/" 
فلكل) واحد منهما (السدس, و الباقي) من المال (للابن) إن كان الولد 


الثانية: إرث الأولاد 

)١(‏ أي المسألة الثانية من مسائل الارث. 

(1) يعني إذا انحصر الوارث فى الابن فهو يستحقّ جميع التركة بالقرابة. 

(*) يعني إذا كان ابن المت أزيد من واحد فهم يرئون المال بالسويّة بلا زيادة لأحد 
منهم بالقرابة. 

(؛) يعني إذا انفرد الوارث في البنت فهى ترث جميع المال» لكن ترث النصف بالفرض, 
و الباقي بالقرابة. 

(0) أي تستحقّ البنتان فصاعداً جميع المال, لكن استحقاق التي نا هو بالفرض. و 
الباق بالرد. 

(1) فإذا اجتمع الذكر و الأنثى من أولاد الميّت فلا فرض لأحد منهم, بل تقسم التركة 
بينهم على أنّ للذكر مثل حظ الأنثيين. 

(0) فاعل لقوله «اجتمع». يعني يرث الأبوان عند اجتاعهما مع أولاد الميّت مطلقاً 
السدسين, و لكل واحد منهما السدس. 


ا الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 


المفروض ١١‏ ابناً (أو البنتين!" أو الذكور”' و الاناث على ما قلناه) للذكر 

(و لهما) أي الأبوين (مع البنت الواحدة السدسان. و لها النصف. و 
الباقى) -و هو السدس_(يرد) على الأبوين والبنت (أخماساً) على نسبة 
الفريضة!2), فيكون جميع التركة بينهم*) أخماساً. للبنت ثلاثة أخماسء و 


)١(‏ أي لو كان الولد الذي قال عنه المصنّف 8 «و لو اجتمع مع الولد...إل» ابنأ تعلق 
الباق من المال به. 

(؟) أي يتعلّق الباقي من المال بالبنتين إذا انحصر أولاد المت فيهماء لأنَ المال يقسم على 
سنّة أسهم, فالثلثان منها ‏ و هما أربعة أسهم ‏ يتعلّقان بالبنتينء و السدسان منها 
-و هما سهان يتعلقان بالأبوين؛ فتستوعب العام الفريضة, و لم ببق منهأ شيء. 

() أي لو اجتمع مع الأبوين الذكور والإناث من أولاد الميّت تعلق السدسان 
بالأبوينء و الباق ينقسم بين الأولاد على أن للذكر مثل حظ الأنثيين. 

0غ لأنّ سهم البنت النصف, و سهم الأبوين السدسان, فتقسم التركة على سنّة أسهم, 
فتسنها - وهو ثلاثة أميمب يتلق بالنت:وسدياها وها ميان تهاب 
يتعلقان بالأبوين, و ذلك خمسة أسهم؛ فيبق من السنّة سهم واحد, و هو يقسم بين 
البنت و الأبوين أيضاً أخحماساً فثلاثة منها تتعلّق بالبنت, و سهان منها يتعلقان 
بالأبوين. ' 

(5) أي يقسم جميع تركة الميّت بين البنت و الأبوين أخماساًء بمعنى أن التركة تقسم على 
خمسة أسهم, فترث البنت منها ثلاثة أسهم, و الأبوان يرئان خمسين منها. 

(1) الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى الأبوين. يعني أن الأبوين يستحقّان من خمسة 
عوسي 


كتاب الميراث /فى السهام و أهلها/ إرث الأولاد ١‏ 


والفريضة حينئذ('! من ثلاثين؛ لأنّ أصلها(" سنّة (أمخرج السدس و 
النصف!", ٠‏ لم ير تفي بالضرب في مخرج الكسر اا 1 11010111 


)١(‏ أي حين تقسيم الفريضة بين البنت الواحدة و الأبوين أحماساًء فيجب ارتقاء 


الفريضة إلى ثلائين. 
(؟) هذا دليل ارتقاء الفريضة إلى ثلائين, و هو كون أصل الفريضة سنّة, لكونها مخرج 
العتقو و الستسن 


.نالخادتمامههو,١ فإن مخرج النصف هو عدد "” و مخرج السدس هو عدد‎ 3١ 
وهو الخرج المشترك بين النصف و السدس‎ ,١ فيترك عدد ", لدخوله في عدد‎ 
(؛) المراد من «مخرج الكسر» هو عدد ه الذى حتاج إليه لتقسم السدس الذي زاد‎ 
على سهام ذوي الفروض بينهم أخماساً ثم ينظر إلى العدد الذي هو مخرج أصل‎ 
الفريضة و هو عدد 5 و إلى العدد الذي هو مخرج الكسر. فيوجد بينهما من‎ 
النسب التي تذكر في المسألة العاشرة من مسائل الفصل الرابع التباين» و هو الذي‎ 
إذا أسقط أقل العددين من الأكثر بق واحد في مقابل نسبة التوافق, كما سيذكر‎ 
التفصيل في المسألة المذكورة إن شاء الله تعالى. فيضرب أحد العددد: فى الآخر.‎ 
فيرتق إلى ثلاثين: (4»اا ده؟)‎ 
فتقسم الثلاثون بين البنت الواحدة و الأب والأمٌ على حسب الفرض و الردٌ بهذا‎ 

الطريق: 

فللبنت الواحدة نصف الثلاثين فريضة(16). و للأب سدس الثلاثين فريضة! 0). و 

لآم سدس الثلاثين فريضة:(0) فيكون بجموع سهامهم بالفرض خمسة و عشرين: 
(6١+و+هعه؟)‏ 

و البائي الزائد - و هو خمسة ‏ يقسم بينهم على حسب سهامهم, فللبنت من الباق 

ثلاثة أحماس(. و للأب خمسها با وللأءٌ أيضاً خمسه( يا 


فد الجواهر الفخريّة (ج )١١6‏ 
إلى ذلك7"). 


هذا" إذا لم يكن للأمٌ حاجب”) عن الزيادة على السدسء (و مع 
الحاجب يردٌ) الفاضل!) (علئ البنت والأب) خاصّة (أرباعاً!*). و 


الفريضة حينئذ من أربعة و عشرين(1, 57071010 





+ فيصير بجموع حصّة البنت من الثلاثين بالفرض و الردّ ثمانية عشر سسهماً: 


١0+90(‏ عم ا) 
و بجموع حصّة الأب من الثلاثين بالفرض و الرد سنّة أسسهم: )020+١(‏ 
و بجموع حضّة الأمّ من الثلاثين بالفرض و الرد سنّة أسهم أيضاً: (1+ه ددا 
فجموع سهأمهم بالفرض و الرد هو الثلاثون: (6+5+ما ده ). 


(١)المشار‏ إليه في قوله «ذلك» هو الثلاثون. 

(1) المشار إليه في قوله «هذا» هو الرد أخماساً. ثلاثة للبنت و واحدة للأب و واحدة 
للام. 

(*) فلو كان للأء حاجب من إخوة المت فلها السدس, و للبنت النصف, و كذلك 
للأب السدس. و الباق و هو السدس يرد على البنت و الأب دون الام 

)4 أي الفاضل عن الفروض المقرّرة للبنت و الأبوين, وهو السدس. 

(0) لأنّ تقسيم الزائد على البنت و الأب خاصّةٌ على حسب سهامهما يقتضي ذلك 

حيث إن سهم البنت لاثة أسهم من السئّة, وسهم الأب واحد منها. ٠‏ فيجب توزيع 

الزائد على أربعة أسهم, ثلاثة أسهم منها للبنت. و سهم واحد للأب. 

(1) وهذا العدد يحصل من ضضرب عدد 4 -مخرج الحصص المرادة من الزائد - في عدد 
1 الذي هو مخرج أصل الفريضة: (غ” -:؟) 
فتفسم أربعة و عشرون بين البنت الواحدة و الأبوين بهذا الطريق: 


كتاب الميراث /فى السهام و أهلها/ إرث الأولاد ١‏ 


لام يننا ١‏ أرعة: و للبت اثنا عشر د بالأصل, اانا بالردى و 
للأب أربعة!؟) بالأصل, وواحد بالرد. 
(و لوكان!" بنتان فصاعداً مع الأبوين فلا رد)» لأنّ الفريضة حيئئذ 


بقدر السهام. 
(و) لوكان البتتا.: ن فصاعداً (مع أحد الأبوين) خاصّة7'' (يردٌ السدس) 


للبنت الواحدة اثنا عشر سهماً بالفرض: و ثلاثة أسهم بالرّد فالمجموع الحاصل لها 
خمسة عشر سبما: ١37+0(‏ -و١)‏ 
و للأب أربعة أسهم بالفرضء وسسهم واحد بالرد؛ فاليجموع الحاصل للأب خمسة 
اي (١21+1م)‏ 
وللمٌ أربعة أسهم من أربعة و عشرين, و بجموع السهام للبنت والأب والأم هو 
اريقة وهتترون يما : (6١1+و+غ‏ ع .)١‏ 

)١(‏ الضمير في قوله «سدسها» يرجع إلى أربعة و عشرين. 

(1) لأنها نصف المجتمع. يعني أن للبنت اثني عشر سهمأ منها بالفرض. 

(؟) أي للبنت ثلاثة أسهم منها بالردٌ؛ فيكون المجموع لما فرضأً و ردأ خمسة عشر 
سهماً. كبا تقدّم. 

(؛) لأنّ الأربعة سدس أربعة و عشرينء فهي للأب بالفرض. و أيضا له واحد منها 
بالردٌ, فالجموع الحاصل للأب بالرد و الفرض هو.خمسة أسهم, كما تقدّم, فيبق للا 
أربعة أسهم منهاء لأنها سدسهاء و هو ظاهر. 

(0) يعنى لو اجتمعت بنتان فصاعدا مع الأبوين فلا رد لاستغراق السهام الفريضة, 
لأنّ للبنتين أربعة أسهم من السنّة, و للأبوين سهان منهاء فلايبق شىء حقّ يرد 

(1) فإذا اجتمعت البنتان فصاعداً مع أحد الأبوين خاصّةٌ لا مع كليهها -قسم المال 


مه 


الفاضل عن سهامهم ١7‏ عليهم جميعاً (أخماساً) على نسبة السهام!". 
(و لوكات7")) م لوي كا أو أحدهما!0) فده نتوج أيه د ها للا رع كر جو و 2 


+ بينهم على سنّة, لكونها مخرج السدس و الثلثين, فللبنتين منها الثلثان و هما أربعة 
أسهم -, و لأحد الأبوين منها السدس - و هو سهم واحد , فيزيد عن السهام 
السدسء و هو سهم واحد يقسم بينهم أخماساً, فللبنتين أربعة أنماس. و لأحد 
الأبوين خمس واحدء و على هذا فينقسم جميع التركة بينهم أحماساً. 

)١(‏ الضميران فى قوليه «سهامهم» و «علمهم» يرجعان إلى البنتين واحة البو 

(؟) أي على نسبة سهام البنتين و أحد الأبوين, فإذا يرتق السهام إلى ثلاثين بضرب 
أصل الفريضة(1) في مخرج الكسر وهو عدد 0-. فتحصل الثلاثون: 


(60 عه") 
فتقسم الثلاثون بينهم بهذا الطريق: 
فللبنتين عشرون سهمأ(ثلثاها) بالفرض, و أربعة أ سهم بالردء فالمجموع الحاصل 
فضا ودردا هو ارهة وعكيرون سعما: (غ+١1-7١)‏ 
و لأحد الأبوين خمسة أسهم هي سدسها بالفرض, و واحد منها بالردٌء فالمجموع 
الحاصل لأحد الأبوين هو سنّة أسهم: (١+20ك)‏ 
و مجموع الحاصل للبنتين و أحد الأبوين هو الثلاثون: (1+5؟ ع١‏ 1). 
(؟) هنا فروض أربعة: 


1 اجتّاع الأبوين مع الزوج أو الزوجة. 
ب: اجماع أحد الأبوين مع الزوج أو الزوجة. 
ج: اجتاع البنت الواحدة مع أحد الزوجين. 
د: اجتاع البنتين فصاعداً مع الزوج أو الزوجة. 
(؛) هذا هو الفرض الأوّل من الفروض الأربعة. 
(0) الضمير في قوله «أحدهماء يرجع إلى الأبوين: و هذا هو الفرض الناني من 


كتاب الميراث /فى السهام و أهلها/ إرث الأولاد ١‏ 


والبنت(١‏ أو البنتين'' فصاعداً (زوج'" أو زوجة أخذ!؛كل) واحد من 

الزوج و الزوجة (نصيبه!” الأدنى) و هو الربع'" أو السمن!-١(و‏ 

للأبوين السدسان) إن كانا(/. (و لأحدهما السدس). و الباقي للأولاد. 
(وحيث يفضل) من الفريضة شيء _بأن37)كان الوارث بنتأً واحدة و 


ابلق 
اودر ا ود ناجو ا جز لد و1 لس افق 5 ان اس واس ود جل طول ا 01 


ه الفروض الأربعة. 

)١(‏ بالجرّ. عطف على مدخول «مع» في قوله «مع الأبوين». و هذا هو الفرض الثالث. 

(1) بالجرّ. عطف على مدخول «مع» في قوله «مع الأبوين». و هذا هو الفرض الرابع 
من الفروض الأربعة. 

١‏ بالرفع, اسم «كأن»., و كذا قوله «زوجة». 

(؛) جواب «لو» الشرطيّة. 

(5) الضمير في قوله «نصيبه» يرجع إلى أحد الأبوين. 

(1) الربع هو النصيب الأدنى للزوج. 

(0) الثن هو النصيب الأدنى للزوجة. 

(8) أي إن كان الوارث كلا الأبوين أو أحدهما مع الأولاد. فيختصٌ الأولاد بدخول 
النقص عليهم دون الأبوين, وكذا الزوجانء ىا 3 الفاضل من الفروض لابرد 
على الزوجين. 

(9) هذابيا ن الموارد التي فل وين الفريفة نين ٠و‏ هي ثلاثة مواضع: 
1 : إذاكان الوارث 3 وأحدة و أبوين وزوجة. 
ب:اذا كان الواوت تكين.و أحد الابورين وازونة: 
ج: إذا كان الوارث بنتأ و أحد الأبوين و زوجاً أو زوجة. 

)٠١(‏ هذا هو أُوّل المواضع الثلاثة المذكورة, ففيه للبنت الواحدة اللصف. و للأبوين 


)١6 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١1 


ايفين و اذ الأبوين وازوحة 1 ون ل اجمو ف الماح انبرق ب ون نر 3 لوا وسو 1 


7 -كلبهما الثلث, و للزوجة الْن؛ فيحصل الفضل؛ و هو جزء من أربعة و عشرين 
جز لأنّ مخرج الن هو عدد 8 و مخرج السدس هو عدد 1, و مخرج النصف هو 
عدد ؟, فبين عدد 5 وعدد ”7 التداخل من النسب, فيد خل الأقل فى الأكثر, و بين 
عدد 1 و عدد 6 التوافق في النصف. لأنّ العدد العادٌ لكلمميا هو ارم عند 
النصف, فيضرب نصف القانية و هو عدد ؛ ف السنّة أو نصف السنّة فى عدد . 
فيحصل أربعة و عشرون: (غ -:؟) أو (اكام ع1 ؟) 
فنصف 78 يعطى للبنت الواحدة, و هو اثنا عشر منهاء و ثلث ١4‏ يعطى للأبوين 
-كليهم| -؛ و هو ان لكل واحد منهما أربعة؛ و تمن 14 يعطى للزوجة؛ و هو ثلاث 
منهاء فيبق جزء واحد, و يجب رد هذا الزائد على البنت و الأبوين دون الزوج؛ و 
حيث إنّ سهام البنت ١١‏ وسهام الأبوين 8 وجب توزيع هذا الزائد على ٠١‏ جزءً, 


و يضرب في أصل الفريضة؛ فيحصل 18١‏ جزء؛ (٠*1؟‏ -١8م1)‏ 
فللبنت نصف ذلك: (عشك- .0 
و للأبوين ثلث ذلك: ( مهت .1) 
و للزوجة ثمن ذلك: (عفا- ء( 
فالجموع هو أربعمائة و ستّون؛ (56+ه15+ه1؟-50؛) 


فيبق فضل, و هو 70, فيرد من ذلك ١7‏ جزء على البنت و 8 أجزاء على الأبوين, 
فيكون مجموع حصّة البنت بالفرض و الرد مائتين و اثنين و خمسين: 
(105-17+746) 
و بجموع حصّة الأبوين بالفرض و الرد هو مائة و تمان و ستون: 
(متلجم 1182). 
و بهذا البيان تستوعب السهام الفريضة, و لا يفضل ثيء. 
)١(‏ هذا هو الفرض الثاني من الفروض التي يحصل فيها فضل؛ و هو فرض اجتاع 


كتاب الميراث /فى السهام و أهلها/ إرث الأولاد فد 


البنتين و أحد الأبوين و الزوجة. فللبنتين الثلثان. و مخرجه عدد ؛ ولأحد 
الأبوين السدس, و مخرجه عدد 1. و للزوجة القن و مخرجه عدد 8؛ فبين عدد 7 
وعدد 5 التداخل من النسبء و يدخل الأقل تحت الأكثر. وبين عدد مو 
التوافق في عدد ١‏ و هو مخرج النصف -, فيضرب نصف 8و هو ؛ ف 1 أو 
بالعكس. فيرتق إلى 7١14‏ جزع: (4كاة -4؟) أو ("اكام -1؟) 
واللححق التلنان من أرينة فكاو اعد الا نوين الس هن أرط 
عشرين(1). و للزوجة الن من أربعة وعشرين(). و يبق جزء واحد من أربعة 
و عشرين يجب ردّه على البنتين و أحد الأبوين على نسبة سهامهم, فللبنتين 
سنَّة عشر جزءٌ من الفاضلء و لأحد الأبوين أربعة أجزاء من الفاضل. فيضرب 
عدد ٠١‏ في ؛ !(أصل الفريضة). فيرتق إلى عدد 8١‏ مثل الفرض المتقدّم: 

(1>7غ" -١مغ)‏ 

للزوجة: عشك- .ء و لأحد الأبوين: جك ١م‏ جزء بالأصل, و ؛ أجزاء بالرد, 





فاجموع الحاصل له هو 61: (86+؛ دغؤه) 
و للبنتين: ”عاع شك 77٠‏ جزءٌ بالأصل؛ و ١7‏ جزء بالردٌ فاليجموع الحاصل 
للبنتين هو 9704 1 حسما 
فأصبح مجموع السهام بقدر الفريضة: 1 +بغحم + ده ). 


)١(‏ وهذا هو الفرض الثالث من الفروض التي يحصل فيها الزائد عن الفرائض 
المقدرة, و هو فرض اجمّاع البنت الواحدة وأحد الأبوين والزوج. فللبنت 
الواحدة النصف. و مخرجه عدد ؟, و لأحد الأبوين السدس, و مخرجه عدد 1, و 
للزوج الربع؛ و مخرجه عدد 4؛: فبين عدد ؟ و عدد ؛ التداخل من النسب, فيدخل 
الأقل في إلأكثر, و بين عدد ؛ وعدد 1 التوافق في عدد ؟. وهو مخرج النصف, 


محسجهه 


ا 1109:19:09 د بح لسع جات ا 


واحدهماو زوجأ أو وا 


فيضرب نصف عدد 1 وهو" فى عدد ؛ أو بالعكس. فيحصل ؟1: 
ع -؟١)‏ أو 1 11 
فللبنت الواحدة اتصف من ؟7١‏ جزء(1), و لأحد الأبوين السدس من ١١‏ 
جزء(؟). و للزوج الربع من ١١‏ جزء(١).‏ فيبق جزء واحد من اثني عشر جزءً 
يرد على البنت و أحد الأبوين أرباعاً؛ و مخرجه عدد 4. فيضرب ؛ فى ١١(أصل‏ 
الفريضة). و يحصل 8غ2: (غ»ا؟١‏ حلم ) 
فللبنت الواحدة النصف من 18 جزء( 34). و للزوج الربع من 44 جزء( .)١١‏ و 
الباق 4 أجزاءء فثلاثة منها للبنت, و واحد منها لأحد الأبوين. 

)١(‏ بالنصب. عطف على قوله «زوجأ». يعنى لو كان الوارث بنتاأ وأحد الأبوين و 
زوجة فللبنت الواحدة النصف, و مخرجه عدد /, و لأحد الأبوين السدسء و 
مخرجه عدد 1, و للزوجة القن, و مخرجه عدد 8, فبين عددي ؟ و 1 التداخل من 
النسب, فيؤخذ بالأكثر, وبين عددى 5 و 4التوافق في عدد لكونه عاد 
لكليهماء فيضرب نصف أحدهما في الآخر, و يحصل 1 

)١4-4(‏ أو (ام ع1 ؟) 
فللنت نصف 76 جزء(17), و لأحد الأبوين سدس 71 جزء( ؛). و للزوجة من 
1" جز ء(), فا لمجموع يكون تسعة عشر جزء: )١9-7+4+1١1(‏ 
فتزيد خمسة أجزاء عن الفرائض المقرّرة. و ذلك الفاضل يورّع بين البنت وأحد 
الأبوين أرباعاً. و مخرجه عدد 1 فيضضرب في عدد 11؛ و يحصل سنّة و تسعون 
جزء: (غ15-71) 

للبنت نصف ذلك بالفرض(8؛)., و لأحد الأبوين سدس ذلك بالفرض(1١).‏ و 

للزوجة تمن ذلك بالفرض(؟13). و الباقي الزائد عن الفرائض المقرّرة هو عشرون 


-ي 


(يرد7") على البنت أو البنتين فصاعداً. و على الأبوين أو أحدهما مع عدم 
الحاجب!7", أو على الأب خاصّة معه!" (بالنسبة!؟) دون الزوج و 
الزوجة. 


(ولو دخل!” نقص) _بأن كان الوارث أبوين و بنتين مع الزوج أو 


<- جزء يورّع بين البنت الواحدة و أحد الأبوين أرباعاً. فللبنت الواحدة ثلاثه 
أرباعه( .)١15‏ و لأحد الأبوين ربع ذلك(0). و المجموع الحاصل للبنت الواحدة 
بالفرض و الرد هو 11 جزءً, و البجموع الحاصل لأحد الأبوين بالفرض و الرد هو 
١جزءٌ؛‏ فعلى ذلك تستوعب السهام الفريضة, و لايبق و لايفضل ثشيء. 

)١(‏ أي يرد الفاضل من الفرائض المقرّرة على من يذكر من البنت و من عطف عليها. 

(؟) أي مع عدم الحاجب لام 

(؟) الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الحاجب. يعني لو وججد الحساجب للم اختصّ 
الزائد بالأب. 

(؛) أي يورّع الزائد بين المذكورين على نسبة فرائضهم, كما قدّمناه في الأمثلة, و 
لانصيب للزوج و الزوجة من الفاضل. 
) أي لو وجد نقص في الفريضة -بأن زادت السهام عنهاء و هذا هو المعبّر عنه 
بالعول. كما تقدّم دخل النقص على من يذكره من البنتين أو البنت الواحدة دون 
الأبوين و الزوجين. 
ب0001111110ظإ' 
أو الزوجة, فللبنتين الثلثان. و مخرجهما ععدد ”؛ و للأبوين الشلث. و مخرجه 
أيضأ عدد '”؛ و للزوج الربع؛ و مخرجه عدد ؛. و بين عددي "و + التباين من 
النسب. فيضرب أحدهما فى الآخر. و يحصل ؟١,‏ فللبنتين من ذلك الثلثان(8), و 


-ب»ه 


)١6 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


الزوجة. او بنع( )١‏ و ابوين فم الزوجء او بنتيده (5) و احد لابين 1ت 


(كان!؟)) النقص (على البنتين!*) فصاعداً) أو البنت() (دون الأبوين و 


للأبوين من ذلك الثلث(4). و للزوج الربع من ذلك(), فلم يبق للزوج الربع؛ و 
كذلك مع فرض الزوجة بدل الزوج. فإذا أخرج الثلثان للبنتين و الثلث للأبوين م 
بق للزوجة اللفن: فيوجد النقص ف المقأمين. 

)١(‏ أي المورد الثاني من الموارد التي يكون فيها نقص هو ما إذا كان الوارث بنتاً 
واحدة و أبوين مع الزوج. فإنَّ للبنت الواحدة النصف, و مخرجه عدد '؛ و للأبوين 
الثلث, و مخرجه عدد ”, و للزوج الربع, و مخرجه عدد ؛, والفريضة حينئذ من ١١‏ 
الحاصل من ضضدرب ؛ في فللبنت الواحدة النصف من ذلك(1). و للأبوين الثلث 
من ذلك( غ), للزوج الربع من ذلك( فلم ببق من ١‏ بعد إخراج سهم البنت و 
الأبوين إلا , فيتحقّق النقص في هذا الفرض أيضاً. 
؟) أي المورد الالشاين اللرارة أل يوجد فمبا نقص هو ما إذا كان الوارث بنتين و 
أحد الأبوين مع الزوجء فللبنتين الثلثان من ,)8(١7‏ و للزوج الربع من (١١‏ و 
لأحد الأبوين السدس من ,)2(١١‏ فلم يبق من ١7‏ بعد إخراج سهمي البنتين و 
الزوج إلا سهم واحدء فحصل النقص هنا أيضا. 

(؟) الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الزوج. 

(؛) جواب شرطء, و الشرط هو قوله «لو دخل». يعني عند دخول النقص في الفروض 
المذكورة اختصّت البنتان أو البنت الواحدة به 

(5) أي يدخل النقص على البنتين في المورد الأُوّلء .وكا الثالث من الموارد الثلاثة 
المذكورة, و لاايدخل على الزوج و الأبوين في الأوّل. و لااعلى الزوج وأحد 
الأبوين في الثالث. 

5) أي يدخل النقص على البنت في الفرض الثاني من الموارد المذكورة. و لايدخل 
على الأبوين والزوج في هذا الفرض. 


كتاب الميراث /فى السهام و أهلها/ إرث الأولاد ١1‏ 


الزوج)ء لما تقدم!". 

(ولوكان مع الأبوين!") خاصّة”" (زوج أو زوجة فله!) نصيبه 
الأعلى0*), لفقد(') الولد. (و للأمٌ ثلث الأصل7") مع عدم الحاجب!*», و 
سدسه!") معد (و الباقي للأب!"), 1500 


)١(‏ أي لما تقدّم من قول ابن عبّاس في الصفحة 171: «و أمّا التي قدّم فالزوج له 
التصف...إلخ». 

(؟) أي إذا كان الوارث الأبوين مع الزوج أو الزوجة ولم يكن للميّت ولد فلكل 
واحد من الزوجين نصيبهم| الأعلى. 

0 أي من دون أن يكون ولد للميّت. 

(؛) الضمير فى قوله «فله» يرجع إلى كل واحد من الزوجين. 

(5) النصيب الأعلى للزوج النصفء و للزوجة الربع, و النصيب الأدنى للزوج الربع؛ و 
للزوجة المن. 

(1) يعني أن كون النصيب الأعلى للزوجين إما هو لعدم الولد للميّت, و إلا يرثان 
الادنى من نصيبهما. [ْ 

() فإذا كان الوارث الزوج و الأبوين قسم المال على سنّة أسهم, فالتصف منها و هو 
أسهم ‏ للزوج؛ و الثلث منها و هو سهان للم مع عدم الحاجب لطاء و الباق 
للأب, وهو سهم واحد. 

(8) قد تقدّم أنّ الحاجب للم هو إخوة الميّت مع الشرائط المذكورة. 

(1) الضمير في قوله «سدسه» يرجع إلى الأصلء و في قوله «معه» يرجع إلى الحاجب. 

- أي الباقي بعد إخراج سهم الزوج و سهم الأمّ عن الأصل و هو سهم واحد‎ ٠١ 
للأب. فإذأ يكون سهم الأب أقلّ من سهم الأم, و قد يتخيّل دخول النقص على‎ 


> 


و لايصدق اسم النقص عليه هنا(" لأنه(") حينئذ لا تسمية له و هذا(" هو 
الذي أوجب إدخال الأب فيمن ينقص عليه, كما سلف 40 

(الثالئة(0: أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم )١(‏ عند عدمهم!")). سواء 
كان الأبوان!") موجودين أم أحدهما!" أم لا 15100 


الأب هناء و هو وهم باطل, لأنّ النقص إما يصدق فيا إذا كان من يدخل عليه 
النقص ذا فرض والحال أن الأب مع عدم الولد للميّت ليس ذا فرض معيّن, بل إنما 
يرث بالقرابة؛ فللايصدق دخول النقص عليه. 

)١(‏ أي في هذا الفرض الذي اجتمع فيه الأب مع الزوج والأم. 

(؟) الضمير فى قوله «لأنّهه يرجع إلى الأب, و كذا الضمير في قوله «له». 

(؟) المشار إليه في قوله «هذا» هو كون سهم الأب أقلّ من سهم الأمْ فى الفرض 
المذكور. 

(4) أي كما تقدّم في كلام المصنّف 4 في الصفحة ١١7‏ «بل يدخل النقص على الأب و 
البنت...إلخ». 


الثالثة: إرث أولاد الأولاد 

(0) أي المسألة الثالثة من مسائل الإرث. 

(1) الضمير فى قوله «آبائهم» يرجع إلى أولاد الأولاد. يعني أن أولاد أولاد الميّت 
يقومون مقام الأولاد عند عدمهم. 

(0) الضمير فى قوله «عدمهم» يرجع إلى أولاد الميّت. 

(4) أي سواء كان أبوا الميّت موجودين _كما إذا كان الوارث الأبوين أيضاأًء فيرث 
أولاد الأولاد مع الأبوين -أم لا. 

(1) الضمير فى قوله «أحدهما» يرجع إلى الأبوين. 


كتاب الميراث /فى السهام و أهلها/ إرث أولاد الأولاد ١‏ 


على أصمٌ القولين7". خلافاً للصدوق حيث شرط في توريثهم!"') عدم 
الأبوين7"! (و يأخذ كل منهم'/ نصيب من يتب بدا*). فلان البنت ل" 
ثلثء و لبنت الابن ثلثان!", و كذا مع التعدّد(8. 

هذ|!؟) هو المشهور بين الأصحاب رواية! "و فتوى, وقال المرتضى 


)١(‏ في مقابل خلاف الصدوق 8ه و قوله بقيام أولاد الأولاد مقامهم. 

(؟) الضمير في قوله «توريثهم» يرجع إلى أولاد الأولاد. يعنى أن الصدوق قال 
باختصاص الارث بالأبوين عند اجتاعهما أو اجتاع أحدهما مع أولاد الأولاد. 

(*) أى الأبوين للميّت. 

(؛) الضمير فى قوله «منهم» يرجع إلى أولاد الأولاد. 

(0) يعنى أن أولاد الأولاد يرثون نصيب من يتقرّب به من الأب أو الأ 

[1) فإ ابن البنت يرث الثلث إذا اجتمع مع بنت الابن. لأنّ نفس البنت ترث الشلث 
عند اجتاعها مع الابن. 

(1) فرض المسألة هو ما إذا كان للميّت ابن و بنت ماتا قبل أبهماء و خلفت البنت 
الابن -و هو سبط الميّت و خلف الابن البنت و هى حفيدته , فابن البنت يرث 
الثلث, و بنت الابن ترث الثلثين. فلكلٌ واحد منهها إرث من يتقدب به 

(8) أي إذا تعدّد أولاد البنت و أولاد الابن: فأولاد البنت جميعاً يرثون نصف أولاد 
الابرك. ' 

(1) المشار إليه فى قوله «هذا» هو أخذ كل من أولاد الاأولاد نصيب من يتقب به. 

)٠١‏ من الروايات الدالة على ما ذكر هو مانقل فى كتاب الوسائل, ننقل ثلاثاً منها: 
الأولى: حمّد بن يعقوب بإسناده عن عبدالرحمن بن الحجّاج عن أبى عبدالله ليه 
قال: بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات(الوسائل: ج 3٠‏ ص 444 ب ٠“‏ 


سه 


وجماعة: يعتبر أولاد الأولاد بأنفسه(١,‏ فللذكر ضعف الأنئى وإن : كان ف 
يتفرزذب امه و نتفر تتقراب الأثئى بأبيها!", لي ا أولاد ققة: فيد خلون في 
خم" 


عموم (يُوصِيكمُ الله “في أَوْلادكم ِلذَّكَر مثْلٌ حَظ الأَنْتَيينٍ ين 0(4), |0 لا 
شبهة في كون أولاد الأولاد و إن كنّ إناثاً أولاداً", ولهذا حريه 





ه- من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد من كتاب الفرائض و المواريث ح .)١‏ 
الثانية: محمّد بن يعقوب بإسناده عن إسحاق بن عبار عن أبي عبداله هه قال: ابن 
الابن يقوم مقام أبيه(المصدر السابق: ح ؟). 
الثالثة: محمد بن يعقوب بإسناده عن سعد بن أبى خلف عن أبى الحسن الأوّل بلفه 
قال: بنات الابنة يقمن مقام البنات إذالم يكن للميّت بنات و لا وارث غيرهن؛ و 
بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت أولاد و لا وارث غيرهنٌّ/المصدر 
السابق: ح 7). 

)١(‏ يعنى قال السيّد المرتضى و جماعة من الإمامية ة: إن الملاك فى كيفيّة إرث أولاد 
الأولاد سه من حيث الذكورة و الأنوثة و أنّ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فلابن 
البنت ضعف بنت الابن و إن كان الأول يتقرٌ يتفراب الأ و الثانية بالأب. 

(1) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الذكرء و الضمير في قوله «بأئه» أيضأ يرجع إلى 
الذكر. 

(©) أي وإن كانت الأنثى من أولاد الأولاد تتقرّب إلى الميّت من جانب الأب. 

(؛) أي استدل القائلون باعتبار نفس أولاد الأولاد لامن يتقرّب به َنِم أولاد 
للميّت في الحقيقة. 

(6) الآية ١١‏ من سورة النساء. 

(1) هذا تعليل لكون أولاد الأولاد أولاداً للميّت حقيقة. 

() بالتصبء لكونه خبراً لقوله «كون». 


كتاب الميراث /في السهام و أهلها / إرث أولاد الأولاد ١,20‏ 


حلائلهم باية 9و حَلايُل أَبِنائكٌة76, و حرمت نات الأنورد لبقت بقر لد 
تعالى: وَرَبَنانكُمْ» " وأحل رؤية زينتهر"!" لأبناء أولادهرة 2) مطلقاً!ة) 
بقوله تعالى: <أَز أَبنائهنَ أذ أبناءِ بع ولتهنَ ١١»‏ كذ لك(" إلى غير ذلك من 
الأدله40, 


+ خلاصة استدلال السيّد و الجماعةئلة يرجع إلى صدق لفظ الأولاد على أولاد 
الأولاد صدقاً عرفياً. واستشهدوا على ذلك بأمور: 
أ: استدلال الفقهاء على حرمة حلائل أولاد الأولاد على أجدادهم بقوله تعالى: 
او حلائل أبنائكم», فلولا صدق الولد على أولاد الأولاد لما صم الاستدلال 
بالآية على حرمة زوجة ولد الولد على الجد. 
ب: حكم الفقهاء بحرمة بنت الابن و البنت على الجد بقوله تعالى: و بناتكم», 
فلو لم يصدق البنت على بنت الابن و البنت لما صم الاستد لال بالآية. 
ج: حكم الفقهاء بجواز نظر أولاد الأولاد إلى زينة جدّاتهم بقوله تعالى: «(أو 
أبنائهن », فلو لم يصدق الأبناء على أبناء الأبناء لما صم الاستد لال بالآآية. 

(١)الاية‏ 7" من سورة النساء. 

(1) نفس الاية الشريفة السابقة. 

(") الضمير في قوله «زينتهنٌ» يرجع إلى الجدات المفهومة من القرينة. 

(؛) الضمير فى قوله «أو لادهرة» أيضاً يرجع إلى الجدات. 

(0) أي سواء كان الابن ابناً لابن أم ابنأ لبنت. 

(1)الاية "١‏ من سورة النور. 

(0) أي سواء كان الابن ابن ابن أم ابن بنت. فيجوز نظر كليهما إلى زينة اللجدّات. 

(4) أي إلى غير ذلك المذكور من الأدلة النتي استدل بها السيّد و جماعة على قيام أولاد 
إلأولاد مقام الأولاد. 


و هذا كلّه حق(١‏ لولا دلالة الأخبار الصحيحة على خلافه!') هنا(”) 
كصحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج عن الصادق نه قال: «بنات البنات 
يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميّت.ولد و لا وارث غيرهئٌ»!, و صحيحة 
سعد بن أبي خلف عن الكاظم نا قال: «بنات البنت يقمن مقام البنات إذا 
لم يكن للميّت بنات و لا وارث غيرهن, و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا 
لم يكن للميّت ولد و لاوارث غيرهن»!*. وغيرهما(", وهذا”)هو 


)١(‏ يعنى أنّ ما استدل به السيّد و جماعة على صدق إطلاق الولد على أولاد الأولاد 
حقٌ, إلا أن هنه_أي في باب الارث _أدلّة خاصّة تدلٌ على خلاف ما ذهبوا إليه, و 
الأدلة التي استدلوا بها فهي أدلّة عامّة تخصّص بالأدلة الخاصّة لو وجدت. 

(؟) الضمير في قوله «خلافه» يرجع إلى ما ذهب إليه الصدوق و جماعة يلة. 

() المشار إليه فى قوله «هنا» هو كتاب الاارث. 

(4) الرواية منقولة فى كتاب الوسائل هكذا: 
محمد بن 5 بإسناده عن عبدالرحمن بن الحجّاج عن أَبى عبدالله 9 قال: بنات 
الابنة يقمن مقام الابنة إذا م يكن للميّت بنات و لا وارث غيرهنٌ, و بنات الابن 
يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد و لا وارث غيرهنٌ الوسائل:ج 7١١ص‏ ٠15ب‏ 
/ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد من كتاب الفرائض و المواريث ح 4). 

(0) قد نقلنا هذه الرواية في الهامش ٠١‏ من ص 41 ١(الرواية‏ الثالثة). 

(3) أي يدل على خلاف ما استدلّ عليه السيّد المرتضى و جماعةيظة من كون أولاد 
الأولاد مثل الأولاد في الذكورة و الأنوئة وعدم اعتبار من يتقرّب به -روايات 
أخر غير الروايتين المذكورتين كما نقلنا بعضها في الهامش ٠١‏ من ص ١117‏ 
(الرواية الثانية). 

(0) المشار إليه في قوله «هذا» هو ورود الرواياث المذكورة الدالّة على قيام أولاد 


كتاب الميراث /فى السهام و أهلها/ إرث أولاد الأولاد ١7‏ 


المخصّص لآية الإرث7". 

فإن قيل: لا دلالة للروايات على العشيور", لأنّ قيامهنٌ مقامهم ثابت 
على كل حال في أصل الإرث. و لايلزم منه القيام في كيفيّته!"' وإن 
احتمله!؟. و إذا قام الاحتمال!" لم يصلح لمعارضة الآية الدالة بالقطع'"' 
على أن للذكر مثل حظ الأنشيين. 0 


+ الأولاد مقام الأولاد واعتبار من يتقرّب به. 

)١(‏ المراد من «آية الارث» هو قوله تعالى: «للذكر مثل حظ الأنثيين»: و هذه الآية 
تدلَ بعمومها على أنّ للولد إذا كان ذكراً ضعف الأنثى. سواء كان الولد من الصلب 
أم كان ولد الولد. نظرأ إلى الصدق العرنّ؛ كما تقدّم, لكن بعد ورود تلك الأخبار 
الخاصّة يجب رفع اليد عن ذلك العموم و العمل وفق المخصّص. كما هي القساعدة 
المأردة في كل عام و خاصٌ. 

(1) المراد من «المشهور» هو قيام أولاد الأولاد مقام الأولاد في كيفيّة الإارث. 

() أي في مقدار الإرث. 

(؛) ضمير الفاعل يرجع إلى القيام, و ضمير المفعول يرجع إلى القيام في كيفيّة الإرث. 
يعني أن قيامهم مقام آبائهم فى كيفيّة الإرث أيضاأ محتمل. 

(5) يعني إذا كان قيامهم مقام آبائهم في كيفيّة الارث محتملاً لا قطعيّاً لم يكن ما استدل 
به المشعهور صالحاً لمعارضة الآآية الدالة قطعاً على كون نصيب الذكر ضعف الأنثى, 
سواء كان الذكر ولدأً من الصلب أو ولد الولد. 

(1) يعني أن دلالة الآية على العموم قطعيّة. فلايعارضها ما يدل على ققيام أولاد 
الأولاد مقام ابائهم باحتال كون قيامهم من حيث المقدار. 

(1) هذا جواب عن الاشكال المذكور, وهو أنّ الظاهر من قيام أولاد الأولاد مقام 


مسهو 


)١6 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١1 


لوكانوا(') موجودين مطلقاً!". وذلك!" يدل على المطلوب!؟. مضافاً إلى 
عمل الأكث !0 
ولو تعدّد أولاد الأولاد فى كلّ مرتبة!") أو فى بعضها!") فسهم كل 


5 آبائهم و أتهاتهم كونهم بمنزلتهم. بعنى تازيلهم منزلة الآباء و الأمّهات من حيث 
الإرث و من حيث كيفية الإرث؛ و عموم التغزيل بدل على امطلوب. 

)١(‏ اسم «كانوا» هو الضمير العائد إلى الآباء و الأمهات. بمعنى أن أولاد الأولاد 
يفرض كونهم أولاداً موجودين, فتفرض بنت الابن ابنأ وابن البنت بنتأء وكما 
ونيف لازن سق الف كلف تريف يريت لابن متسل ابن النث: 

(1) أي في أصل الارث و كيفيّته. 

(؟) المشار إليه في قوله «ذلك» هو تنزيل أولاد الأولاد منزلة أنفسهم مطلقاً. 

(؛) المطلوب هو قيام أولاد الأولاد مقام آبائهم و أمّهاتهم في كيفيّة الإرث؛ و هي كون 
نه الذكز ضعك الانن: 
هذاء و لكن هنا إشكال اخرء و هو دلالة الروايتين المنقولتين عن كتاب الوسائل 
فى الهامش ٠١‏ من ص ١47‏ على فرض عدم وجود وارث آخر حئّ تقوم الابنة 
مقاء البنات, كما قالللية: «بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات»؛ و 
كذا رواية سعد بن أبىي خلف, حيث قاللة فيها: «بنات الابن يقمن مقام الابن إذا 
لم يكن للميّت أولاد ولا وارث غيرهنٌ». 

(6) هذا جواب آخر عن الاشكال المذكور و هو كون دلالة الأخبار على المطلوب 
بالاحتال ؤ دلالة الآآية على خلافه بالقطع . فإنَّ الأخبار عمل بها أكثر الفقهاء من 
حيث دلالتها على كيفئة الارث؛ و هي كون سهم الذكر ضعف الأنثى حت في أولاد 
الأولاد. فضعف دلالتها منجبر بعمل الأصحاب. 

(3) أي فى أولاد الابن أو أولاد البنت. 

7( الضمير في قوله «بعضها» يرجع إلى المرتبة. يعني إذا تعدد أولاد الأولاد فى بعض 


-ي 


فريق (يقتسمونه! 'يينهم) كما اقتسم آباؤهم (للذكر مثل حظ الأثثيين وإن 
كانوا) أي الأولاد المتعدّدون _(أولاد'') بنت) على أُصمٌ القولين'", 
لعموم قوله تعالى: ولِلذَّكَر مِْلٌ حَظٌ الأنتيينٍ ين 4/4. و لامعا رفن ليبا( 
هال 

و قيل7": يقتسم أولاد البنت بالسويّة كاقتسام من ينتسب إلى الام 
كالخالة(4) والاخوة للأم1"ا 


المرتبة. كما إذا تعدّد أولاد البنت و اتحد ولد الابن أو بالعكس. 

)١(‏ الضمير الملفوظ في قوله «يقتسمونه» يرجع إلى سهم كل فريق. يعني أن أولاد 
البنت إذا كانوا متعدّدين ذكوراً و إناثاً يقتتسمون سهم البنت بينهم كتقسيم آبائهم: 
للذكر مثل حظ الانثيين. 

(؟) خبر «كان». يعنى و إن كان أولاد الأولاد أولاد بنت الميّت. 

(؟) في مقابل القول تتم أولاد البنت بالتساوي. 

(51011ث انين سور الصناع :ونهذا القموع يكيئل اولان الااولاددو إن كاتر عن نيت 
الميّت. 

(5) أي لا معارض للآبة فى كيفيّة إرث أولاد الأولاد. 

(1) المشار إليه في قوله «هنا» هو مورد تقس أولاد الأولاد سهم كل فريق. 

(0) يعني قال بعض الفقهاء بتقسم اولاد البنت سهم البنت ينهم بالسويّة. 

(8) فإِنْ الخالة و الخال المنتسبين إلى المت من جانب الم يقتسمان المال بينهما بالسوية, 
فإذا مات أحد و لا وارث له سوى الخال و الخالة كانت التركة بينهها بالسوئة لا 
بأن يكون سهم الذكر مثل حظ الأثثيين. و هو إجماعيّ. 

[؟) يعني أنّ الإخوة للميّت من جانب الم إن كانوا ذكوراً و إناثاً يقتتسمون المال بينهه 


)١6 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١66 
بحكمهم باقتسام أولاد الأخت للأب متفاوتين!؟).‎ ١١ و يعارض‎ 
(الرابعة7": يحبى!4)) - أي يعطى _(الولد الأكبر) أي أكبر الذكور إن‎ 

تعدّدواء وإلا فالذكر( (من تركة أببه()) وياد على غيره من الورّاث 

(بثيابه و خاتمه و سيفه و مصحفه). 


هذا الحا ومن مبزقواق !"ا علمائناء وسيعنده روايات كقيرة عه 


+- بالسويّة أيضأ لا بأن يكون سهم الذكر مثل حظ الأثثيينء بنخلاف الإخوة من 
الأبء فإئّْهم إن كانوا متعدّدين ذكورا و إناثاً يقتسمون المال بالتفاوت. 

)١(‏ هذا رد على القول المذكور بالنقض في مورد أولاد الأخت من جانب الأب فإِنّ 
النتهاء حكبوا بأنّ أولاد الأخت من الأب يقتسمون المال على أنّ للذكر مثل حظّ 
الأتتبينء مع أَنْهِم منتسبون إلى الميّت من جانب الأمْ؛ فكيف لايكون أولاد البنت 
للمّت كذلك؟! 

(1) أي للذكر مثل حظ الأنثيين. 


الرابعة: الحبوة 
() أى المسألة الرابعة من مسائل الإرث. 
(4) يحبئ ‏ بصيغة الجهول _من حبا يحبو. 
حَبا يحبُو(واوىّ) فلاناً كذاء و_بكذا: أعطاه. 
المكوةببالعليةاد : العطّة, يقال: «هذه حبوة جز يلة»:(أقرب الموارد). 
(0) يعنى لو لم يتعرّد الذكور اختصّت الذكر الواحد بالحبوة بلا اعتبار كونه أكبر من 
غيره من البنات. 
(1) الضمير فى قوله «أبيه» يرجع إلى الولد الأكبر, و كذا الضمير في قوله «غيره». 
() يعني أن العلباء الاماميّة قائلون باختصاص:الولد الأكبر بما ذكرءو لم يقل به العامة. 


أَئْمَة الهدى 37" 


)١(‏ من الروايات الدالة على الحبوة هو ما نقل في كتاب الوسائل, ننقل أربعاً منها: 
الأولى: تحمّد بن يعقوب بإسناده عن ربعي بن عبدالله عن أبى عبدالله نه قال: إذا 
ا ب تر و ار لتر لبر لأكبر 
ولده. فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور(الوسائل: ج ١7‏ ص 454 ب من أبواب 
ميراث الأبوين و الأولاد من كتاب الفرائض و المواريث ح .)١‏ 
الثانية: حمّد بن يعقوب بإسناده عن ربعي بن عبدالله عن أبى عبداش له قال: إذا 
مالك الرصل فللا كف فور و لزوشتله وبمصيحلد وتكاقة بورع ادر انار 02 
الثالثة: محمّد بن ا حسن بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر له قال: كم من إنسان 
له حقّ لايعلم به. قلت: و ما ذاك أصلحك الله؟ قال: إن صاحبى الجدار كان لما كنز 
تحته لايعلمان به. أما إِنْه لم يكن بذهب و لا فضّة, قلت: و ما كان؟ قال: كان علماً 
قلت: فأتهما أحقّ به؟ قال: الكبير, كذلك نقول نحن (المصدر السابق:ح 8). 
فهذه الرواية تدل على اختصاص كتب العلم بالولد الأكبر, لأنّ المراد من قوله ليه 
«علمأ» هو الكتب. 
الرابعة: حّد بن الحسن عن على بن أسباط عن أبى الحسن الرضاءظة قال: سعناء 
وذكر كنز اليتيمين, فقال: كان لوحأ من ذهب فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم, لا إله 
إلا الله. محمد رسول الله عجب لمن أيقن بالموت كيف يفرح, و عجب لمن ايقن 
بالقدر كيف يحزن, و عجب لمن رأى الدنيا و تقلبها بأهلها كيف يركن إليهاء و ينبغي 
لمن عقل عن الله أن لايستبطئ الله في رزقه و لايتهمه في قضائه». فقال له حسين 
بن أسباط: فاللى من صار؟ إلى أكبرهما؟ قال: نعم(المصدر السابق:ح .)١‏ 
فهذه الرواية تدلٌ على أن اللوح الذي كتب فيه هذه الكلمات اختصٌ بأكبر اليتيمين 
اللذين كانا اخوين. 


)١6 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١001 


والأظهر أَنْه!') على سبيل الاستحقاق!". 
وقيل: على سبيل الاستحباب!', وفي الروايات ما يدل على 
الأوّل!4), لأنه(*) جعلها فيها له(١)‏ باللاء!" المفيدة للملك أو الاختصاص أو 


)١(‏ الضمير في قوله «أَنّهى يرجع إلى الحباء. 

(؟)أي سبمعة الول التكر الأكر نهدا انام عل عو الرسوت فعب هل الناتة 
القيام يذلك. 

(؟) يعنى قال بعض بكون الحباء مستحبّأ. بمعنى أن للباقين استحباب القيام به إن 
شاؤواء فلا يجب. ظ 

(4؛) يعنى أن في روايات الحبوة ل سه 
فى الرواية الأولى المنقولة في المامش ١‏ من الصفحة السابقة هو قولداهة: 
كيل لأكبر ولده». و كذلك الموجود 5 الرواية الثانية المتقدمة ف الصفحة 
المذكورة هو قولههة: «فللأكبر من ولده سيفه. و مصحفه...إلخ». و اللام الثابتة 
فمما تفيد الملك أو الاختصاص أو الاستحقاق. 

(0) الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى الإمام .و في قوله «جعلها» يرجع إلى ما ذكر 
فى الروايات من السيف و المصحف و الثياب و غيرهاء و الضمير في قوله «فيها» 
يرجع إلى الروايات. 

(1) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الولد الا كبر. 

(0) قد ذكر أهل اللغة للام الجارّة اثنين و عشرين معنى؛ 

أ: الاستحقاق, و هى الواقعة بين معنى و ذات نحو: الحمد لله و العرّة له. 
ب: الاختصاص نحو: الجنّة للمؤمنين, و هذا الحصير للمسجد. 

ج: الملك نحو: «له ما في السموات وما في الأرض». 

د: القليك نحو: وهبت لزيد دينارا. 


كتاب الميراث /في السهام و أهلها/ الحبوة ١‏ 


الاستحقاق. 

والأشهر اختصاصه'' بها مجّاناً'". لاطلاق النصوص”7" به. 

و قيل: بالقيمة!؟). اقتصاراً فيما خالف الأصل!*. و نص الككتاب00 
على موضع الوفاق!". 


ه: شبه القليك نحو: «جعل لكم من أنفسكم أزواجاً». 
57 

)١(‏ الضمير في قوله «اختصاصه» يرجع إلى الولد الأكبر. و فى قوله «بها» يرجع إلى 
الحبوة. يعني أن الأشعهر من القولين هو اختصاص الولد الأكبر بالحبوة بلا عوض 
في مقابل القول باختصاصه بها بالقيمة. 

(؟) اليحان: ما كان بلا بدل أو عطيّة الشىء بلا ثُنء يقال: «أخذه و فعله بجنأ أي بغير 
عو ض(أقرب الموارد). 

(") فإنْ النصوص المتقدّمة لم تقيّد إعطاء الحبوة للولد الأكبر بالقيمة و العوض. 
والضمير في قوله «به» يرجع إلى الحباء. 

(؛) أي قال بعض بإعطاء الحبوة للولد الأكبر في مقابل القيمة, ببعنى أنّ الحبوة تحسب 
عليه. و تخرج قيمته من سهمه من الإرث. فالولد الأكبر يأخذ سيف أبيه أو ثيابه 
أو كتبه أو مصحفه, و لكن يكون محسوباً من إرثه دون أن يكون ذلك زيادة على 


مقدار إرثه على سائر الورثة. 
(6) المراد من «الأصل» هو أصالة عدم استحقاق بعض الورئة زالنداً على من فى 
مر تبنه. 


(1) المراد من «نصٌ الكتاب» هو الايات الواردة فى بيان مقدار الفروض المعبّة 
للورّاث بلا زيادة فنىء للولد الأكبر. 
(1) المراد من «موضع الوفاق» هو إعطاء الحبوة للولد الأكبر محسوباً عليه بالقيمة. 


غ١‏ الجواهر الفخريّة (ج غ0( 


و المراد بثيابه ما كان يلبسها'" أو أعدها لبس وإن لم يكن لبسها!". 
لدلالة العرف على كونها(" ثيابه!؟) و لباسه. و ثياب!* جلده على ما ورد 


في الأخبار". 
ولو فصّلت!"' ولم تكمل خياطتها ففي دخولها وجهان. من إضافتها! 
إليه بذلك 57 و من )١١'‏ عدم صدق كوتها ثياباً. ........ 000 


)١(‏ الضمير فى قوله «يلبسها» يرجع إلى الثياب, و كذلك الضمير فى قوله «أعدها». 

(1) فالثياب التى أعدّها الأب لبس تختصٌ بالولد الأكبر و إن لم يلبسها بالفعل. 

(؟) الضمير في قوله «كونها» يرجع إلى الثياب. 

(؛) بالتصب, خبر «كونها», و الضميران فيه و في قوله «لباسه» يرجعان إلى الأب. 

(0) بالرفع. عطف على «ما» الموصولة في قوله «ما كان يلبسسها». 

(1) والرواية الدالة على ثياب جلده منقولة فى كتاب الوسائل: 
الأولى: حمّد بن على بن الحسين بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبدالله ليه قال: 
الميّت إذا مات فانّ لابنه الأكبر السيف و الرحل و الثياب ثياب جلده«الوسائل: ج ١7‏ 
ص ٠غ‏ ب "من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد من كتاب الفرائض و المواريث ح 6). 
الثانية: محمّد بن ا حسن بإسناده عن شعيب العقرقوفىّ قال: سألت أبا عبداله له 
عن الرجل يموت ما له من متاع بيته؟ قال: السيف, و قال: المميّت إذا مات فإِنُّ لابنه 
السيف والرحل والثياب ثياب جلده«المصدر السابق:ح “07. 

(0) أي إن قطعت الثياب ولم تخط فني اختضاص الولد الأكبر بها وجهان. 

(8) الضمير فى قوله «إضافتها» يرجع إلى الثياب المقطعة. و في قوله «إليه» يرجع 
إلى المّت. و هذا هو دليل وجه دخول الثياب المقطعة فيا يختصٌّ الولد الأكبر به. 

(5) المشار إليه في قوله «بذلك» هو التفصيل و القطع. 

)٠١(‏ وهذا هو دليل وجه عدم دخول الثياب المقطعة فها يعد ثيابا للميّت, و هو أن هذه 


تاب الات في جاع دلا الحو ١‏ 


بالاضافات المذكورة!'' عرفا 


والأقوى أن العما ما" منها"ا وا أن تتوردت 1 أولم علس اذا 
اتخذها!(؟له. وكذا|السراو يا 1 550 شد الوط ؟"" لطن 
قا الحذاء !© انعو عقا ككل اليا “وان كا لو كنات 


الثياب لاايصدق علما الثياب في العرف. 

)١(‏ أي الإضافات المذكورة في العرف من نسبة شىيء إلى شىء بأدنى مناسبة ظاهرة, 
إن الثياب المقطعة الغير الخيطة ليست ثوبأ بمعناه الخاصٌ حقٌٍ تصممٌ نسبتها إليه في 
العرف: 

(1) العمامّة ‏ بكسر العين _: ما يلفٌ على الرأس. ج عماك و عماء(أقرب الموارد). 

(؟") الضمير في قوله «منها» 0 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى العرامة. يعني أنّ العمامة من جملة الثياب الحبوٌ بها و إن 
كانت هتهددة: 

)0 > اتخذ المت العامة لنفسه. 

5) السّراويل, و السّراوين _بالنون _لغة: لباس يستر النصف الأسفل من الجسم 
فارسي معرب, و هى مؤنئة وقد تذكر» ج سراويلات(أقرب الموارد). 

(1) يعنى أن في دخول شد الوسط في الثياب وجهين, من عدم صدق الثوب عليه؛ و 
من صدقه عليه. 
والمراد من «شد الوسط» هو الحزام. 

(8) الحذاء: النعل, ج أححْذِيّة|أقرب الموارد). 
والمراد من «نحوه» هو الجورب. 

(9) أي يتّخَذ للرجل بكسر الراء. 

٠١‏ يعني أنّ الحذاء و نحوه مما بنذ للرجل لا يدخلان في السياب. هملايختصٌ الولد 


)١6 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١61 
)١(بوث المتّخذ لشدٌ الوسط غير‎ 

و في بعض الأخبار إضافة!) السلاح والدرع والكتب والرحل'"و 
الراحلة!. و لكنّ الأصحاب أعرضوا عنه!*. و خصّوها'" بالأربعة. مع 
أها'" لم تذكر فى خبر مجتمعة, و إِنْما اجتمعت فى أخبار". و الرواية 
الجامعة لهذه الأشياء!؟) صحيحة 1 


جه الأكبر بهما. 

)١(‏ كالحزام المتخذ من جلده و غيره. 

(1) يعني أن فى بعض الأخبار إضافة السلاح و ما ذكر بعدهإإىالثياب والخآأتم والسيف 
والمصحف. و قد نقلنا الروايات الدالة على ما ذكر فى الامش ١‏ من ص .١6١‏ 

*) الرَخْل: ما بجعل على ظهر البعير كالسرج(المنجد). 

؛) الراجلة: المركب(الصحاح). 

ه) أى عن إلحاق ما ذكر بما تقدّم في الحكم. 

1) فاعله هو الضمير العائد إلى الأصحاب. و ضمير المفعول يرجع إلى الحبوة. 
والمراد من «الأربعة» هو ثياب المت و خاتّه وسسفه ومصحفه. 

(1) يعني مع أن هذه الأربعة المذكورة لم تذكر فى رواية بجتمعة. 

(4) يعني ذكرت الأربعة في أخبار متعدّدة. 
ولايخفى أنّ السيف و المصحف والخاتم و الكسوة ذكرت في رواية ربعي بن 
عبدالله المتقدمة في الحامش امن ص © (الرواية الأولى). و الثياب ون 0٠‏ تذكر 
فيهاء لكنّ الكسوة تشملها. 
4) المراد من قوله «هذه الأشياء» هوالسلاح والدرع والكتب والرحل والراحلة. 
والمراد من «الرواية الجامعة هذه الأشياء» هو ما نقلناه عن ربعي بن عبدالله عن 


١ 
) 
) 
) 


صؤة 


كتاب الميراث /في السهام و أهلها / الحبوة ١6/‏ 
و ظاهر الصدوق اختيارها ١!‏ لأنّها") ذكرها في الفقيه'' مع التزامه !كا 


أن لايروي فيه إلا ما يعمل به. 
ولم يذكر الأصحاب الدرع!*2 مع أنه ذكر فى عدّة أخبار!". 
والاقتصار على ما ذكروه!" أُول (8) 000 


الصادقلظة فى الهامش ١‏ من ص ١0١|الرواية‏ الأولى). لكنها خالية عن ذكر 
الدرع. 

)١(‏ الضمير في قوله «اختيارها» يرجع الأشياء المذكورة. 

(؟) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى الصدوق#8؛ و فى قوله «ذكرها» يرجع إلى 
الرواية الجامعة للأشياء المذكورة. 

(؟) أي فى كتابه «من لايحضيره الفقيه», و هو من جملة الكتب الأربعة المعروفة. 

(؛) أي مع أن الصدوق 4 التزم أن لاايروي في الكتاب المذكور إلا الر واية التي يعمل بها. 

(0) الوزع:ثوب يُنْسَج من زرد الحديد يُلبس في الحرب وقاية من سلاح العدوّء مؤنّت 
وربما ذكر, جَ أذرُع و دراع و درُوع(أقرب الموارد). 

(3) أي ذكر الدرع في عدّة من الأخبار, كما تقدم نقل الرواية الشاملة له في الهامش ١‏ 
من ص ١0١‏ عن ربعىّ بن عبدالله(الرواية الثانية). 

(0) المراد من «ما ذكروه» 5 الأربعة المذكورة من تياب الميّت و خاتّه و سيفه و 

(8) أي الاقتصار على الأربعة أولى من الحكم بإضافة غيرها المبا. 

ظ و لايخفى أن وجه الأولويّة هو كون الحبوة على خلاف الأصل و خلاف عموم 
الكتاب, لأنَّ الله تعالبى عيّن فيه لكل وارث سهمأ م خصوصاً. والحبوة تكون زيادة 
على السهم المذكور فيه, فالأحوط و الأولى هو الاقتصار على مورد الوفاق. وهو 
الاربعة المذكورة. 


فنا الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 
إن لم ناف الأولوتة اس اخر ا" 

ما غير الدرع من الات الحرب كالبيضة فلايدخل!"ا ملعا لعدم 
دخوله!" فى مفهوم شىء ممّا ذكر(ة). 
في مفهوم الثياب, تتاو ل !8 الكسوة المذكورة في عضن الأخبار!"' لهها. 





)١(‏ كما إذا كان الولد الذى يحى له طفلاً. فالاحتياط يقتضى مراعاة جانب الصغير 
دون سائر الورّاث البالغين. | 

(؟) البَيِضّة: الخوذة من الحديد. و هى من آلات الحرب لوقاية الرأس(المنجد). 

(؟) الضمير فى قوله «دخوله» ع إل غير الدرع. 

(؛) أي من الثياب و غيرها مما ذكر. 

(0) القَلنْسُوَة: نوع من ملابس الراس وهو على هيئات متعددة(المنجد). 

(1) اللبّد: الصوف المتلبّد(المنجد). 
والمراد منه ثوب من صوف متليّد, أي تداخلت أجزاؤه و لصقت بعضها مع بعض 
بعد نقعها في الماء و عصر بعضها فوق بعض على طريقة مخصوصة معروفة عند 
أهلها(من تعليقة السيّد كلائتر). 

(0) ضمير التثنية في قوله «دخولهما» يرجع إلى القلنسوة و الثوب من اللبد و هذا هو 
وجه عدم دخوها فى الحبوة, لأنْها لايدخلان في مفهوم الثياب. 

() هذا هو وجه دخوطها في الحبوة. لأنهها من جملة الكسوة التي وردت في بعض 
الأخبار. 

(1) كبا تقدّم ذكر الكسوة في رواية ربعيّ بن عبدالله المنقولة في اللهامش ١‏ من ص 
0١‏ الرواية الأولى)ءو الضمير في قوله«ها»يرجع إلى القلنسوة و الثوب من اللبد. 


كتاب الميراث /في السهام و أهلها/ الحبوة ١61‏ 


و يمكن الفرق١١)‏ و دخول الثاني!؟) دون الأوّل!') بمنع كون القلنسوة 
من الكسوة. و من تع !لم تَجْرٍ في كفارة اليمين المُجزي 
فيها(*) ما يعد كسوة. 

ولو تعدّدت هذه الأجناس ١7!‏ فما كان منها بلفظ الجمع _كالثياب7"' 
تدخل أجمع, و ما كان بلفظ الوحدة _كالسيف و المصحف - يتناول870) 
وعدا ديقف ياكان يغلت شيعه "١‏ اليدوافان تاوت 20 تفي الواريك 
وأاحد امنيا على الأقوفءو يسعتدل القع 031 





)١(‏ أي يمكن الفرق بين القلنسوة و الثوب من اللبد بأن يقال بدخول الثوب من اللبد 
دون القلنسوة. 

(١)المراد‏ من «الثاني» هو الثوب من اللبد. 

(؟) المراد من «الأوّل» هو القلدسوة. 

(؛) أي و من جهة عدم كون القلنسوة من الكسوة ل يج إعطاؤه في كقّارة البين و 
الحال أن كقّارة ألهين هي الكسوة. 

)0 الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الكفارة. 

(5) كا إذاكان الت سوق تدده أو مضاتحك كذ لك: 

(1) فإن الثياب جمع؛ مفرده الثوب, فكل ثوب للميّت يكون من جملة الحبوة. 

(8) فاعله هو الضمير العائد إلى «ما» الموصولة. أي ما كان مفرداً من الألفاظ فهو 
يشمل واحدا. 

51 أ ما كات سيغدال الك أغلني من غره قوسن الوه 

)٠١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى النسبة. يعني فلو كانت نسبة كلّ واحد من الأجناس 
المتعدّدة إلى الميّت متساوية إذأ يكون الوارث يرا بين إعطاء كل واحد للحبوة. 

)١١(‏ أي يحتمل إجراء القرعة بين الأجناس المذكورة إذا كانت متعدّدة. 


3 < الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 

و العمامة من جملة الثياب, فتدخل المتعدّدة!", و في دخول حلية 
السيف و جفنه!"' و سيوره!" و بيت المصحف وجهان, من تبعيّتها!؟) لهما 
عرفاًء و انتفائها!”) عنهما حقيقة. 

والأقوى دخولها(". 

ولايشترط بلوغ الولدا", للإطلاق!*) وعدم ظهور الملازمة بين 


)١(‏ يعنى أن العامة إذا كانت من جملة الثياب دخلت المتعدّدة منها فى الحبوة. 

66 الجذن: غْمْد السيف(أقرب الموارد). ْ 

(') السيور جمع, مفرده السير. 
السَيْر: قِدّة من الجلد مستطيلة؛ ج سَيُور و قد يجمع على أسيا ر(أقرب الموارد). 
والضميران فى قوليه «جفنه» و «سيوره» يرجعان إلى السيف. 

(؛) الضمير فى قوله «تبعيّتها» يرجع إلى الأشياء المذكورة من الحلية و ما عطف عليها 
و فى قوله «لما» يرجع إلى السيف و المصحف. و هذا هو دليل دخول الأثسياء 
المذكورة في السيف و المصحف. 

(0) بالج عطف على مدخول «من» الجارّة. و هذا هو دليل عدم دخول الأشياء 
المذكورة في السيف و المصحف. 

(1) أي الأقوى عند الشارح4ة هو دخول الاشياء المذكورة في السيف و المصحف و 
اختصاص الحبو له مها. 


شروط الحبوة 
(0) أي لايشترط في الولد الأكبر الذي يختصٌ بالحبوة كونه بالغاً. 
(8) فانّ الأخبار الداللة على اختصاص الولد الأكبر بالحبوة مطلقة لم تقيّد الولد بكونه 


يالغاً. 


كتاب الميراث /في السهام و أهلها / شروط الحبوة 1 


اليو و لقضاء(١)‏ 
77 أبيه نظرء من عده!! صدق 
الولد الذكر حينئذ!) و من تحقّقه(”) في نفس الأمر وإن لم يكن ظاهراًء و 
من م (1) عزل له(") نصيبه من الميراث. 
و يمكن الفرق بين كونه جنيناً ناب متحقّق الذكوريّة في الواقع حين 


)١(‏ هذا جواب عن سؤال مقدّر هو أنٌ الحبوة إنما تكون للولد الذكر الأكبر في مقابل ما 
يجب عليه من قضاء ما فات الميّت من الصلوات و الحال أن غير البالغ لايجب عليه 
القضاءء لعدم التكليف. فاللازم عدم إعطاء الحبوة له. 
فأجاب عنه بعدم ثبوت الملازمة بينهها في الأدلة. 

(؟) الضمير في قوله «انفصاله» يرجع إلى الولد الأكبر. يعنى و في اشتراط كون الولد 
الأكبر متولدأ حيّاً في اختصاصه بالحبوة وجهان. 

(؟) هذا هو دليل اشتراط انفصاله حيّاً حال موت أبيه. و هو عدم صدق الولد الذكر 
عليه ما لم ينفصل حيّا. 

(؛) أي حين كون الولد حملاً في بطن أمّه. 

(0) الضمير في قوله «تحققه» يرجم إلى الولد الذكر. و هذا هو دليل عدم اشتراط 
انفصاله حيّاء و هو أنّ الولد الذكر تحمّق في الواقع في بطن أمّه. 

(1) المراد من قوله «ثم» هو تحقّق الولد الذكر في نفس الأمر. 

(0) أي عزل للحمل نصيب الولد الذكر من ميراث الميّت, كما تقدّم عزل سهم الذكرين 
في الصفحة 017, و سيأتي في الصفحة 76١‏ إذا كانت زوجة الميّتَ حاملاً و تقسيم 
البافي بين الورّاث, و هذا تاييد لوجه استحقاق ال حمل للحبوة و عدم اشتراط 
انفصاله حيّا حال موت ابه. 

(8) فإنّ الجنين إذ! مضت عليه أربعة أشبر يكون تاءٌ الأجزاء و الخلقة, و يتحوّق كونه 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 


الفوك ١!‏ وين كونه علقة!') أومضفة!" أو غيد!0). 
و الأقوى الأُوّل!*) و عدء١١'‏ اشتراط انتفاء قصور نصيب كل وارث 


عن قدرها و زيادتها!"' عن الثلث. للعموه!8. 


+- ولدأذكراً في نفس الأمر. 

)١(‏ فلو كان الجنين تام المخلقة عند موت أبيه استحقّ الحبوة, بخلاف كونه عند موت 
أبيه علقة أو مضغة, فلا يستحقٌ الحبوة. 

(؟) العلقة هى القطعة من الدم يتحول إلمها النطفة. 

() امضغة هى القطعة من الحم بتدوما عطغ. 

(؛) كما إذا كان نطفة في الرحم. 

(0) المراد من «الأوّل» هو اشتراط انفصال الحمل حيّاً عند موت أبيه. 

(1) بالرفع؛ خبر ثان لقوله «الأقوى». يعني أن الأقوى عند الشارح# هو عدم 
اشتراط انتفاء قصور نصيب كل من الورّاث عن مقدار الحبوة. 

(0) بالجرّ. عطف على قوله «قصور». يعني أن الأقوى عند الشارح هو عدم اشتراط 
عدم زيادة الحبوة عن الثلث. 
و الحاصل أنّ جماعة من الفقهاء اشترطوا في اختصاص الولد الأكبر الذكر بالحبوة 
شروطأً ثلاثة: 
أ: انفصاله حيّاً عند موت أبيه, و هذا هو الشرط الذي قوّاه الشارح 8. 
ب: انتفاء قصور نصيب كل وارث عن مقدار الحبوة؛ فلو قصصر كذلك لم يستحق 
الذكر الأكبر الحبوة. 
ج: عدم زيادة الحبوة عن ثلث التركة. ٍ 
و هذان الشرطان الأخيران م يقوّهما الشارح, عملاً بعموم أدلة الحبوة. 

() فإنّ أدلّة الحبوة عامّة غير نافية طذين الشرطين و لا دليل شامل لذين الشرطين 
حيٍّ تخصّص أدلة الحبوة به. 
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و في اشتراط خاو الميّت عن دين١')‏ أو عن دين مستغرق!" للتركة 
وجهان!". من انتفاء!' الإرث على تقدير الاستغراق و توزيع الدين على 
جميع التركة!*. لعدم الترجيح'". فيخصّها!"! منه شيء. و تبطل!" 
فينة ‏ الويو 17 إطلذف لو 03 ش22 


)١(‏ أي في اشتراط خلو الميّت عن الدين مطلقاً سواء كان مستغرقاً للتركة أم لا في 
استحقاق الولد الأكبر للحبوة وجهان, و كذا القول في الدين المستغرق ها 

(1) كا إذا كان الدين في ذمّة اميت بمقدار التركة التي تركها. 

(1) مبتدأً مؤخّرء خبره المقدّم هو قوله «في اشتراط...إل». 

(؛) هذا هو دليل اشتراط الحبوة يلو الميّت عن الدين المستغرق. و هو أن الدين إذا 
استغرق التركة فلا إرث و لا حبوة. 

(4) أي و من توزيع الدين على جميع التركة. و منها الحبوة. و هذا هو وجه اشتراط 
الحبوة بخلوّ اميت عن الدين الغير المستغرق, فالولد الأكبر يمنع عن الحبوة بمقدار ما 
يوزع عليه الدين الغير المستغرق. 

() أي لعدم ترجيح التوزيع على غير الحبوة, لأنّه ترجيح بلا مرجّح. 

(/0) الضمير في قوله «فيخصّها» يرجع إلى الحبوة, و في قوله «منه» يرجع إلى الدين. 
يعني أن الدين يورّع على الحبوة أيضاً. فتبطل الحبوة بالنسبة إلى هذا المقدار. 

(8) فاعله هو الضمير العائد إلى الحبوة. 

(1) الضمير في قوله «بنسبته» يرجع إلى الشيء. 

)٠١(‏ هذا هو دليل عدم اشتراط الحبوة بخلوَ الميّت عن الدين مطلقاً أو عن الدين 
المستغرق. و هو أن النصّ الوارد في الحبوة مطلق بلا تقييد الحبوة بخلوٌ المت عن 
الدين مطلقاً أو عن الدين المستغرق. 

.١6١ من ص‎ ١ قد تقدّم ذكر النصّ الدال على الحبوة بلا تقييد في الامش‎ )1١( 


)١6 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


القول١'‏ بانتقال التركة إلى الوارث و إن لزم المحبو" ما قابلها'”) من 
الدين إن أراد'؛) فكها. 


)١(‏ بالجرّ. عطف على مدخول «من» الجارّة. و هذا هو دليل ثانٍ لعدم اشتراط الحبوة 
بخلرٌ المت عن الدين: و هو انتقال التركة إلى الوارث بموت المدّت. 

() يعني أن الركة تنتقل إلى الوارث بوت المورّث» و يسلزم الدينئُ كل واحسد من 
الورّاث بمقدار إرثه, و الحبرٌ أيضاً يستحقّ الحبوة, و يلزمه الدين بمقدار يقابل 
الحبوة, قليلاً كان أم كثيراً. 

(؟) الضمير فى قوله «قابلها» يرجع إلى الحبوة. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى الحبوء و الضمير في قوله «فكها» يرجع إلى الحبوة. 
يعني ينبت على عهدة الحبوّ من دين المت قدر يوزع على الحسبوة :إن أراد فك 
الحبوة. فإن لم يرد لفك يتملّك صاحب الدين الحبوة أيضاً كما يتملك سائر ما:تركه 
الميت. 

(5) هذا رد من الشارح له على القائل بعدم استحقاق الحبوٌ له عند استغراق دين المت 
للتركة. 
حاصل الردّ هو أَنا إذا التزمنا بمنع احبر عن الحبوة إذا استغرق الدين التركة أم 
م يستغرق لكان يجب أن فنع من الحبوة ة بقدار يقابل الوصيّة النافذة و الكفن 
الواجب و سائر تجهيزات الميّت أيضاً. لأنّ إرث الوارث إنما هو بعد أداء الواجبات 
المالئة من أصل التركة, و استحقاق الأكبر أيضاً من قبيل الإرث فلايستحقّ إلا 
بعد أداء ما يجب من كفن الميّت و غيره و الحال أن الفقهاء لم يلتزموا بمنع الحبوّ عا 
يقابل الوصيّة النافذة و كذا عب يقابل الكفن الواجب و غيره من التجهيزات التي 
تخرج عن أصل التركة, فكنا لم يمنعوا من الحبوة بمقدار يقابل ما يجب من الوصيّة و 


هوه 
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على المنع )١(‏ من مقابل الدين -إن لم يفكه المنع ("' من مقابل الوصيّة 
النافد 5ل إذا لم ا بعين مخصوصة خارجة عنها! 8 ومن فنقانا 7 
الكفن الواجب وما فى معناه(", لعين ما ذكر (8 0 


الكفن و غيرهما يلزمهم أن لا يمنعوا منها بمقدار يقابل الدين, لأنه ترجيح 
بلا مرجح. 

)١(‏ أي منع الحبر عن مقدار من الحبوة يقابل الدين. 

١؟)‏ بالرفع, فاعل لقوله «يلزم». أي يلزم على القول بمنع الحبوّ عا يقابل الدين من 
الحبوة انع عبًا يقابل الوصيّة النافذة أيضاً. 

(؟) المراد من «الوصيّة النافذة» هو ما إذا لم تزد الوصيّة عن الشلث, و إلآ لم تكن 
نافدة. 

(؛) اسم «لم تكن» هو الضمير العائد إلى الوصيّة. أي إذا لى تكن الوصيّة بعين 
مخصوصة, كما إذا أوصى بمال مطلقا من غير تعيينه. فلو كانت الوصيّة بعين 
مخصوصة كا إذا أوصى بداره مثلاً فلا وجه لحاسبة ذلك على احبر له. و هو 
اتفاق» لعدم إشاعة مال الوصيّة حيشذ. 
ولايخفى أنّ نقض الشارح خة يختصٌ بما إذا كانت الوصيّة مشاعة شاملة لجميع 
أعيان التركة حي تشمل الحبوة أيضاً. 
(؟) أي إذالم تكن الع التي تعلقت بها الوصية خارجة عن الأعيان احبر بهسا مثل 
السف واغرة هن الأربعة المذكورة: 

(1) عطف على قوله «من مقابل الوصيّة». يعني يلزم أيضاً منع الحبوٌ عن مقدار يقابل 
كفن الميّت. 

(1) أي وما في معنى الكفن من سائر التجهيزات. 

(8) يعنى كما أن الاررث بعد إخراج الديون و الكفن و غيره من التجهيزات فكذلك 
ابام 


و يبعد ذلك ١١‏ بإطلاق'!" النصّ و الفتوى بثبوتها(", مع عدم انفكاك الميّت 
عن ذلك!؟) غالباً و عن الكفن حتماً. 

و الموافق للأصول الشرعيّة البطلان!*) فى مقابلة ذلك كلّه إن لم يفكّه 
المحبو(١‏ بما يخصّه, لأن!"' الحبوة نوع من الإإرث 217111 


)١(‏ المشار إليه في قوله «ذلك» هو منع الحبوّ عب يقابل الدين و الوصيّة النافذة و الكفن 
ولحي الراجي: 

(1؟) أي الاستبعاد المذكور نا هو لكون النصّ الدالٌ على الحبوة مطلقاً و بلا تسقييد. و 
كذا فتوى الفقهاء. 

(") الضمير فى قوله «بثبوتها» يرجع إلى الحبوة. 

) ) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الدين و الوصية. يعني أَنّ المت لا ينفكٌ عن الدين و 
الوصيّة غالباً. كما أنه لاينفكٌ عن الكفن حتما إلا في الموارد النادرة. مثل كون المت 
غريقاً لايمكن تكفينه و لاغيره من:التجهيزات الواجبة. 

(») أي الموافق للأصول الشرعية هو بطألآن الحبوة فما يقابل الدين أو الوصيّة النافذة 
وكذا الكتن الواحس. 
ولايخفى أنّ اختيار الشارح لا عا الترل الأغد يفن مانا نعل بتو له نووت يقد 
ذلك...إلخ». و لا منافاة. لأنّ نظره يالُستبعاد إلى إطلاق انصّ والفتوى. أمَا 
اختياره انع من مقابل الدين و الكفن و غيرهما من الواجبات فإ هو بالنظر إلى 
الأصول الأول الشرعيّة القي مقتضاها هو كون الارث بعد إخراج الواجمبات, 

سواء كان الارث الحبوة أرعيعة “لت كانت الواجبات الديون و الكفن أو 

غيره من التجهيزات للميّت 00 ! 

(1) أي إن لم يفك الحبو من الأثياء المذكو ره تفيل الدين وسائر الواجبات. 


أيعة . 
(/0) هذا تعليل للبطلان المذكور آنفأ, و هو أنْ الحبوة من أنواع الإإرث, و هو موْخْر 
بق برل. مم 
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واختصاص فيه(" والدين والوصيّة والكفن و نحوها!'' تخرج من جميع 
التركة(". و نسبة الورثة إليه!؟) على السواء. 

نعم, لو كانت الوصيّة بعين من أعيان التركة خارجة!*) عن الحبوة 
فلا منع ١!‏ كما'" لو كانت تلك العين معدومة. 


ولوكانت الوصيّة ببعض الحبوة اعتبرت من الثلث 87 كغيرها من 


عن الديون و غيرها من الواجبات الماليّة. 

)١(‏ الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الاإرث. يعني أن الحبوة إرث بخصوص بحرم عنها 
غير الولد الذكر الأكبر. 

(؟) أي نحو الدين و الوصيّة و الكفن من التجهيزات الواجبة. 

() أي سواء كانت التركة هى الحبوة أم غيرها. 

1 الصميى قولة «إله» برع الكل واد من الوضية.و الندين .و التق يم أن 
نسبة جميع الورثة إلى إخراج الواجبات الماليّة عن أصل التركة على السواء من 
غير فرق بين الولد الأكبر و غيره, فلا وجه لدخول النقص على وارث دون آخر. 

(0) بالجرّء صفة لقوله «أعيان». يعنى لو كانت الوصيّة بعين غير الأشياء الحبو بها -كما 
إذا أوصى بحديقة أو دار فلاينع الولد الأكير عا يقابلها من الحبوة. 

(1) أي لايمنع الحبوٌ عا يقابل الوصيّة. 

(1) يعني كما أنّ الوصيّة بالعين المعدومة لايوجب النقص على المحبوٌ كذلك لايدخل 
النقص عليه بالوصيّة بالعين الخارجة عن الحبوة. 

() يعنى لو كانت الوصيّة بأحد الأشياء المذكورة الأربعة كالسيف أو المصحف أو 
الئوب من الحبوة صحّت. فلو كانت أقل من الثلث لم يتوقّف نفوذها على إجازة 
أحدء أما لو كانت أزيد من الثلث توقّف على إجازة الولد الأكبر خاصّةٌ. 


ضر وب (١)الارث‏ إِلآ أنها(') تتوققف على إجازة المحبوٌ خاصّة!”). 

ونيم من الدروسن ان العا راودا 
لتخصيصه'١'‏ المنع بالمستغرق, و استقرب!"' ثبوتها حينئذ!) فلو قضى 
الورئة الدين من غير التركة, لثبوت الإرث حينئذ!'. و يلزم مثله! ١"‏ في غير 
المستغرق بطريق أولى. 


)١‏ أي كغير الحبوة من أقسام الارث. 
(1) الضمير فى قوله «أَنْها» يرجع إلى الحبوة. 
(") فلايتوقف على إجازة غير احبر من سائر الورّاث. 
(4) يعني أن المصنّف 4ه قال في كتابه(الدروس) بعدم كون الدين الغير المستغرق مانعاً 
عن الحبوة. 
(0) أي غير مانع للمحبوٌ عن مقابلته من الحبوة. 
(1) الضمير في قوله «لتخصيصه» يرجع إلى المصنّف ل. يعني أنّ المصّف خصّص المانع 
من الحبوة بالدين المستغرق, و المفهوم الخالف له هو عدم كون غيره مانعاً. 
() فاعله هو الضمير العائد إلى المصّف. 
(8) المشار إليه في قوله «حينئذ» هو حين كون الدين مستغرقاً. 

8 قال المصنّف 4 في كتاب الدروس: «الثالث: لو خلّف دين مستغ رقأ فلا حبوة. إذ لا 
إرث. نعم, لو قضى الورئة الدين من غير التركة فالأقرب الحبوة. و لو أراد الأكبر 
افتكاكها من ماله ليجيء بها فالأقرب إجابته». 

١‏ شار إلي في قوله دحينثذ» هو حين قضاء الورئة الدين من غير الركة. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى الميكم بعدم المانع من الحبوة ة إذا قضى الورمئة 
الدين من غير التركة. يعني أن الحكم المذكور يلازم بطريق أولى عدم المانع عند 
عدم كون الدين مستغرقاً للتركة إذا قضى الورئة من غير التركة. 
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وكذا الحكم ١١‏ لو تبرّع متبرّع بقضاء الدين, أو أبرأه المدين!". مع 
احتمال انتفائها!') حينئذ مطلقاً. لبطلانها() حين الوفاة بسبب الدين. 

000 أن بطلان مراعة )لا مطلقاً!”". 

(وعليه!4) أي على المحبرّ (قضاء ما فاته) أي فات الميّت( من 
صلاة و صيام). و قد تقدّم تفصيله و شرائطه في بابه!". 


)١(‏ أي يحكم بعدم المنع من الحبوة إذا تبرّع متبرّع غير الورثة بقضاء الدين. 

)ألو ارا صاعب الاين الككامتة 

(؟) أي المحتمل في المسألة هو انتفاء الحبوة إذا كان الدين مستغرقا للتركة, ثم" قضاه 
الورثة من غير التركة, أو تبرّع به المتبرّع, أو أبرأه صاحب الدين بعد موت 
المورّث. 

(؛) أي لبطلان الحبوة حين الوفاة, و عودها ثانياً يحتاج إلى دليل, و حيث لا دليل 
يستصحب البطلان. 

(5) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى احتال البطلان في فرض كون الدين مستغرقاً 
مطلقا. يعنى يرد الإشكال فيه بِأنّ البطلان حين الوفاة ليس حتمياً. بل يكون 
مراعىّ بعدم قضاء الورئة الدين عن غير التركة. 


(1) أي بطلان معلق. 
(/) أي سواء قضى الورثة الدين عن غير التركة أم لا أو تبرّع به متبرّع: أو أبرأه 
المدن: 
بن 


(4) أي يجب على الولد الذكر الأكبر قضاء ما فات المت من صلاة و صوم. 
(1) الضمير في قوله «بابه» يرجع إلى القضاء. يعنى قد تقدّم تفصيل القضاء و شرائطه 
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(و) المشهور('' أنه (يشتر ترط) في المحبوّ (أن لايكون سفيهاً!؟) و لا 
فاسد الرأي). أي الاعتقاد بأن7) يكون مخالفاً للحقّ!, ذكر ذلك!* ابن 
إدريس وابن حمزة, و تبعهما "١!‏ الجماعة, و لم نقف له(") على مستند 

و في الدروس نسب الشرط إلى قائله/ة مشعراً بتمريضه. وإطلاق 
النصوص يدفعه!؟) 
و يمكن إثبات الشرط الثاني ١١0‏ خاصّة إلزاماً المخالف بمعتقده "١!‏ 


)١(‏ أي المشهور عند العلماء الإماميّة. 
(1) المراد من السفيه هو غير الرشيد. 
(؟) هذا تفسير لقوله «فاسد الرأي». 
(؛) أي الحقّ الثابت من صاحب الشريعة بالنصٌّ الصريم. 
والمراد من مخالف الحق هو أهل السنّة. 
(5) المشار إليه في قوله «ذلك» هو اشتراط عدم كون الحبرٌ فاسد الرأى و لا سفيهاً. 
يعني أن ابن إدريس و ابن حمزةعلك ذكرا ذلك الشرط. 
() الضمير في قوله «تبعهما» يرجع إلى ابن إدريس و أبن حمزة. 
(0) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى الشرط الثاني؛ و هو عدم كون الحبوٌ فاسد الرأي. 
(4) أي نسب المصنّف له شرط عدم فساد الرأي في الحبوٌ إلى ابن إدر يس 8 القائل به, 
و ذلك يشعر بعدم اختياره. 
8 قال المصّف في كتاب الدروس: «و شرط ابن إدريس أن لايكون سفيهاً و لا فاسد 
0 
بعنى أنّ إطلاق النصوص الواردة فى الحبوة يدفع الشرط المذكور. 
ل يدامر اليد مر دياز للد اا 
)1١(‏ فانُ المخالف إذا اعتقد يعدم الحبوة : ألزم نبا يعتقده. 


كتاب الميراث /في السهام و أهلها/ شروط الحبوة ١‏ 
: 3 المة 1»)9(6 .: 

كما يلزم'١)‏ بغيره من الأحكام التي تثبت عندها " لا عندنا' ''/كأخذ سهم 
العصبة!!) منه و حل للع !"انلكا م١"‏ وغيرههاا "وسو حمسن 

و في المختلف اختار استحباب!" الحبوة كمذهب' "!ابن الجنيد و 


)١(‏ نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الخالف. أي كما يلزم الخالف بمعتقده غير مسألة 
الحبوة من الأمثلة التي يذكرها الشارح #. 

(؟) الضمير في قوله «عنده» يرجع إلى الخالف. 

(؟) أى الأحكام التي لاتثبت عندنا الإماميّة. 

(1) قد تقدم حكم التعصيب, و هو حرمان ذي الفرض فى الإرث ع زاد عن نصيبه 
المقدّر و إعطاء الزائد لمن هو في المرتبة المتأخّرة عنه من ينتسب إلى الميّت من 
جانب الأب. و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الخالف. 

() الضمير في قوله «مطلقته» يرجع إلى الخالف, فإِنّ العامّة قائلون بوقوع طلقات 
ثلاث في مجلس واحد بلا رجوع بينهاء بخلاف الإماميّة, فإِنْهم يقولون بوقوع 
واحدة منهاء و كذا الخلاف في حضور العدلين عند الطلاق. فإِنّ الاماميّة يقولون 
باشتراطه في صحّة الطلاق و غير ذلك, فإذا طلق الخالف زوجته على نحو يراه 
الإماميّة باطلاً و يصمح عند الخالف جاز لأهل الحقّ التزويج بها بعد انقضاء عدّتها. 

(1) أي يجوز لنا التزوّج بمطلقته ثلاثأ و لو قلنا بوقوع الطلقات الثلاث عند الخالف و 
إلزامه بتحريم مطلقته ثلاثأ على نفسه. [ْ 

(0) أى غير أخذ سهم العصبة من الخالف و حل مطلقته ثلاثأء مثل حو الشفعة للجار 
الذي يقول به الخالف, و لايقول الإماميّ بحق الشفعة إلا للشريك فيلزم الخالف في 
خصوص حقّ الشفعة أيضا بما يعتقد به. 

(4) يعنى أن العلامة #8 اختار في كتابه(الختلف) استحباب الحبوة لا وجوبها. 

(4) يعنى أن الحبوة مستحيّة على مذهب ابن الجنيد و جماعة غله. 


جماعة, و مال ١١‏ إلى قول السيّد باحتسابها!'' بالقيمة. و اختار في غيره!"ا 
الاستحقاق مجّاناً. 

(و) كذا يشترط (أن يخلّف الميّت مالا غيرها!؟») وإن قل لشلا يازم 
الإجحاف!" بالورثة, و النصوص خالية عن هذا القيد(' إلا أن يدّعى!" أن 
الحباء يدل بظاهره عليه( 

(و لوكان الأكبر''' أنثى أعطى) الحبوة (أكبر الذكور) إن تعدّدواء و إل 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى العلامة#. يعنى أنّ للعلامة فى خصوص الحبوة آراء 
ثلاثة: ْ ْ ْ 
أ اشقارة اتعحات الحيؤة. 

ب: ميله إلى احتساب الحبوة بالقيمة. 
ج: اختياره استحقاق احبر الحبوة محّاناً. 
(1؟) الضمير في قوله «احتسابها» يرجع إلى الحبوة. 

() الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى امختلف. 

(؛) أي من شرائط الحبوة أن يخلّف الميّت مالا غير الحبوة بأن تكون التركة أزيد منها. 

(0) الاجحاف: الظلم و التعدّي والمزاحمة, من أجحف به السيل إذا أذهبه و أَزاله 
(الحديقة). 

(1) يعني أنّ النصوص الواردة في الحبوة خالية عن القيد المذكور. 

)/00 بعني إلا أن يستدلٌ على اشتراط زيادة التركة عن الحبوة نا ندل لعلف فإنّ 
معنى الحباء إعطاء الثيء انا فهو يصدق على ما إذا أعطى الشخص مقدارا و 
شطراً من ماله لا ما إذا أعطى جميع ماله ول يبق له منه شيء. 

(8) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى شرط تخليف الميّت مالا غير الحبوة. 

(9) أي لو كان أكبر أولاد المت أنثى يعطى أكبز الذكور الحبوة إن تعدّدوا. 


كتاب الميراث /فى السهام و أهلها / طعمة الأجداد ١/١٠‏ 


الصادق عض . 
(الخامسة!4: لايرث الأجداد مع الأبوين!") و لامع أحدهما!' و 


لامع من هو فى مرتبتهما!". وهو موضع وفاق إلا من ابن الجنيد فى بعض 


)١(‏ أي إن لم يتعدّد الذكور. بل انحصر الذكر في واحد أعطى خاصّةً الحبوة. 

)١(‏ الضمير فى قوله «منها» يرجع إلى الانثى. 

(؟) قد نقلنا صحيحة ربعىّ بن عبدالله فى الامش ١‏ من ص (١0١‏ الرواية الاولى)؛ و 
فمها قولهظة: «فان كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور». 


الخامسة: طعمة الأجداد 

(4) أي المسألة الخامسة من مسائل الارث. 

(5) لأنّ الأجداد من الطبقة الثانية, و الأبوين من الأولى, فلايرث من فى الطبقة الثانية 
مع وجود الوارث من الطبقة السابقة. 

(1) الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى الأبوين. يعني لايرث الجدٌ مع وجود أحد 
الأبوين أيضأًء بل يرث هو خاصّةٌ كما تقدم. 

(8) والمراد من «بعض الموارد» هو ما إذا كان للميّت المورّث بنت واحدة و أبوان و 
جد, فالنصف للبنت الواحدة, و السدسان للأبوين, و الفاضل و هو السدس - 
حكم ابن الجنيد 4 بأنه للجدّ؛ لكنّ المثشهور حكموا برد السدس الزائد على البنت و 
الابوين على نسبة سهامهم في الفريضة. 


(و) لكن (يستحبٌ لهما('' الطعمة) لأبويهما (حيث يفضل لأحدهما سدس 
فصاعدأ فوق السدس”'") المعيّن لهما على تقدير مجامعتهما(" للولد!؟/, 
فيستحبٌ لهما!*' إطعام هذا السدس الزائد(١".‏ 

ولو زاد نصيبهما عنه!"' فالمستحبٌ إطعام السدس خاصّة!8. 


(و ربّما قيل) و القائل ابن الجنيد : يستحبٌ أن يطعم (حيث يزيد 
)0( 


)١(‏ أي يستحبٌ للأبوين الطعمة لأبويهماء و هما الجدان للميّت. 

(؟) يعنى أنّ استحباب الطعمة إمما هو في صورة تممّق الزيادة للأبوين عن سدسه] 
ا | 

(؟) أي السدس الذي يعيّن للأبوين عند اجتاعهما مع أولاد الميّت. 
ولايخفى 94 قوله «على تقدير...إل» قبد لقوله «المعين» لا لقوله «يفضل». وإلا 
لكان من اللازم إتيان «عدم» قبل قوله «محامعتهم|». فتأمّل في العبارة, فإنْها لاتخلو 
عن تعقيد و إمهام! 

(4) ما إذا اجتمع الأبوان مع ولد الميّت فلايفضل طما سدس فوق السدس, لأنْهما مع 
الولد الذكر لايرثان شيئاً فوق السدس المفروض طماء و مع اجتاعهما مع البنت 
الواحدة يزيد سهمهما عن السدسء لكن بأقل من السدس. 

)0( أى يستحبٌ للأبوين إطعام الأجداد السدس الزائد. 

(1) أي السدس الزائد عن السدس المفروض ما. 

(1) يعني لو زاد نصيب الأبوين عن السدس الزائد فالمستحبٌ إطعام الأجداد بمقدار 
السدس شام 

(4) لا الأزيد من السدس. 

() الضمير في قوله «انصيبه» يرجع إلى أحد الأنوين. 


كتاب الميراث /فى السهام و أهلها/ طعمة الأجداد ١)‏ 


وإن لم تبلغ الزيادة سدساً!" 
والاخهوالاول 
(و تظهر الفائدة) بين القولين (في اجتماعهما !"مع البنت أو أحدهما!؟' 


)١(‏ أي وإن لم تبلغ الزيادة الحاصلة لأحد الأبوين سدساً. 

(1) أي الأشبر بين الفقهاء هو استحباب الإطعام إذا بلغ الزائد للأبوين سدساً. 

(؟) أي في اجتّاع الأبوين مع البنت الواحدة. يعني تظهر فائدة النلاف بين القول 
المشهور و هو استحباب الإطعام إذا زاد سهم الأبوين عن فرضها بمقدار 
السدس - و بين قول ابن الجنيد # و هو استحباب الاإطعام إذا زاد عن فرضهما و 
لو بأقلّ من فرضهما -في الفرض المشار إليه في صدر هذا المامش. فِإِنّ للبنت 
الواحدة النصف. و هما السدسان, و الفاضل و هو السدس - يرد عليهم أخماساً. 
فللبنت الواحدة ثلاثة أسهم من خمسة أسهم, و لكل واحد من الأبوين سهم 
واحد. فزاد لكل واحد من الأبوين عن فرضهما خمس سدس الأصلء فعلى 
المشهور لايستحبٌ للأبوين الإطعام؛ و على قول ابن الجنيد يستحبٌ, لأنه 
لم يشترط فى الزيادة أن يكون بمقدار سدس الأصل. 

(؛) الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى الأبوين؛ وهو بالجيٌ. عطف على ضمير 
التثنية في قوله «اجتاعهم|». يعني و تظهر فائدة الخلاف بين القولين في فرض اجتاع 
أحد الأبوين مع البنتين أيضاًء فللبنتين الثلثان, و لأجد الأبوين السدس بالفرض, 
والباق -و هو سدس الأصل -يقسم بينهم أيضأ أخماساً. فلكلٌ واحدة من البنتين 
خمسان من خمسة أسهم. و لأحد الأبوين خمسهاء ففى هذا الفرض أيضاً م يكن 
الزائد لأحد الأبو ين بمقدار السدسء فعلى المشهور لايستحبٌ له الإطعام. لعدم 
كون الزائد بمقدار سدس الأصل, وعلى قول ابن الجنيد يستحبٌ, لأنْه لم يشترط 
مقدار السدس في الزائد. 
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مع البنتين» فإنّ الفاضل) من نصيب أحد الأبوين١١)‏ (ينقص عن سدس) 
الأصل!". (فيستحبٌ له( الطعمة على القول الثانى7؟)) دون الأُول١5,‏ 
نقد | التروظ ووو هو نزيا ذة تصسسية عن الات بلي 11 

والمشهور أن قدر الطعمة حيث يستحبٌ سدس الأصل!". 


ولايخفى أنّ التركة في كلا الفرضين تقسم على الثلاثين. لضرب عدد :(مخرج 
الزائد) في عدد ١(مخرج‏ اصل الفريضة). فتحصل ثلاثون: (0»ا دهثم) 
فللبنتين عشرون سهماً من الثلاثين بالفرض, و لأحد الأبوين خمسة 5-5 منها 
بالفرض, و الباق و هو خمسة أسهم ‏ يرد على البنتين أربعة أسهم منة. و على 
الوذ الأبويك سعهم وأحد. 
و في الفرض السابق و هو اجتّاع البنت الواحدة مع الأبوين ‏ فللبنت الواحدة 
التصف من الثلاثين, و هو خمسة عشر سهمأء و للأبوين السدسان منهاء وهما 
غشرة أسسهي: والباق و هو خمسة أسهم ‏ يقسم بينهم أخماساً. فللبنت الواحدة 
منها ثلاثة أحماس, و لكل واحد من الأبوين حمس واحد. 

)١(‏ ف كلا الفرضين لايزيد الفاضل عن فرض الأبوين بمقدار السدس, كا تقدّم بل 
نظن علد 

(1؟) أن الزائد يكون بمقدار خمس سدس الأصلء كما أوضحناه. 

(؟) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى أحد الأبوين. 

(4) وهو قول ابن الجنيد بعدم اشتراط كون الزائد بمقدار سدس الأصل. 

(0) أي لايستحبٌ الإطعام على القول الأوّل, و هو القول المشهور باشتراط كون 
الزائد بمقدار سدس الأصل. 

)3( أى بمقدار سدس الأصل. 

(0) أي المشبور هو استحباب الاطعام عند الزيادة بمقدار سدس الأصل, فلايستحبٌ 


كتاب الميراث /فى السهام و أهلها/ طعمة الأجداد ااا 


وقيل: سدس ما حصل للولد' "١‏ الذي تقرّب!"! به. 

وقيل: يستحبٌ مع زيادة النصيب عن السدس إطعام أقلَ الأمرين من 
سدس الأصل 7" والزيادة, بناءً على عدم اشتراط بلوغ الزيادة سدساً!؟2 

والاخبار! 9 ناطقةبانتشبات طسة السدس: 000 


5 إطعام الأقل منه. 

)١(‏ المراد من «الولد» هنا هو ولد الجدّ الذي هو أبو الميت. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى الجدّ, و الضمير في قوله «به» يرجع إلى الولد. يعني 
قال بعض: يستحبٌ إطعام الجدّ بمقدار سدس ما حصل للأب الذي تقرّب الْجدٌ به 
إلى الميّت. 

(') يعنى قال بعض باستحباب إطعام أقلّ الأمرين من سدس أصل التركة و الزائد, 
فلو كان الزائد عن السدس للأب أكثر من سدس فالمستحبٌ إطعام السدس فقط. 
كا لوم يكن للميّت سوى الأبوين, فإنّ للم ثلث المال, و الباقى للأب. فقد حصل 
له الزيادة عن أصل السدس بثلاثة أسداس آخرء أمّا لو كان الزائد أقلّ من 
السدس فالمستحبٌ إطعام نفس المقدار الزائد. و هذا بناء على عدم اشتراط كون 
الزيادة بمقدار سدس الأصل, و هو إِنا يكون مع اجبتاع الأبوين مع الببنت أو 


أحدهما مع البنتين, كما تقدم. 
(؛) وقد تقدم من ابن الجنيديه عدم اشتراط بلوغ الزائد سدس الأصل فى استحباب 
الإطعام. 


() من الأخبار الدالة على استحباب إطعام السدس هو ما نقل فى كتاب الوسائل: 
الأوّل: محمد بن يعقوب بإسناده عن جميل بن درّاج عن بي عبدالله يه أن رسول 
له يل أطعم الجدّة -أمّ الأ السدس و ابنتها حيّة(الوسائل: ج ٠١‏ ص 418 ب ٠١‏ من 


سه 
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و هي ١!‏ تنافي ذلك. 
والاستحباب مختصٌ بمن يزيد نصيبه كذلك!") لأبويه(" دون أبوى 
الآخرء فلو كانت الأمٌ محجوبة بالاخوة!؟) فالمستحبٌ إطعام الأب خاصّة 





ه- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد من كتاب الفرائض و المواريث ح .)١‏ 
الثاني: حمّد بن يعقوب بإسناده عن جميل بن درّاج عن أبي عبدالله 9# قال: إِنّ 
رسول الله يلل أطعم الجدّة السدس (المصدر السابق:ح ؟). 
الثالث: محمد بن يعقوب بإسناده عن زرارة عن أبي جعفرغهة أن رسول الله 202 
أطعم الجدة السدس. و لم يفرض طا شيئاً(المصدر السابق:ح ©). 

 لوقلا الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الأخبار. يعني أنّ الأخبار تنافي‎ )١( 
باستحباب أقل الأمرين من سدس الأصل و من الزائد.‎ 

(1) المشار إليه في قوله «كذلك» هو كون الزائد بمقدار سدس أصل التركة. 

(") فاذا زاد نصيب الأب بهذا المقدار استحبٌ له أن يطعم أبوي نفسه. و هما الجدَ و 
الجدة المت من جانب الأب, و لايستحبٌ له أن بطعم أبوي أمٌالميّت, وهما الجد 
والجدّة للمّت من جانب الام 

(4) إن إخوة الميّت تمنع أَمّه عن الزائد عن السدسء كبا تقدّم, فلايستحبٌ ها الإرطعام 
لأبومهاء فالاستحباب إذاً يختصّ بالأب للميّت. 

)0 أى لو اجتمع مع الأبوين زوج وم يكن للامّ حاجب فالاستحباب يختص بها.ء 
لأنّ الزوج يرث النصف. وهو ثلاثة أسهم من سنّة أسهم, و للأم الثلث منهاء وهو 
سهمانء والباقي للآأب, وهوالسدس. فلم يزد للأب عن السدس شيء. فلا 
استحباب له. أَما الم فزاد نصيبها عن فرضها بمقدار السدسء فالاستحباب يختص 
بها في هذا الفرض. 


كتاب الميراث /فى السهام و أهلها / طعمة الأجداد ١/9‏ 


زوج من غير حاجب١١)‏ فالمستحبٌ لها خاصّة!". 

ولولم يكن سواهما( ولا حاجب استحبٌ لهما!؟. 

وإِنما يستحبٌ طعمة الأجداد من الأبوين!”, فلايستحبٌ للأولاد(١)‏ 
00 الأجد كفي للأصل 00 

و لوكان أحد الجدين مفقوداً فالطعمة الا فإن وجدا 000 
بينهما بالسويّة. 


)١(‏ بأن لايكون للميّت إخوة. 

(؟) أي الاستحباب يختصٌ بالأم في هذا الفرض. 

(*) أي لو انحصر الوارث للميّت في الأب و الم ولم يوجد الحاجب للم من الشلث 
فالمستحبٌ لكليهما إطعام الجد. 

(؛) الضمير فى قوله «لهما» يرجع إلى الأبوين, فإذا كان الوارث الأبوين فللامٌ الثلث, 
و للأب الثلثان, فالزائد لكلمهها عن فرضها بمقدار السدس للأم, و أزيد منه للأب. 
فيستحبٌ لكليهما الاطعام على القولين. 

(5) أي أبوي الميّت. 

(1) أي أولاد الميّت, فلايستحبٌ هم إطعام أجداد الميّت. 

(0) المراد من «الأجداد» هو أجداد المت لا أجداد نفس الأولاد, 5 يكونون آباء 
الميّت الذين هم في مرتبة الأولاد. 

(8) المراد من «الأصل» هو عدم الاستحباب إذا شك فيه. كما أنّ الأصل هو عدم 
الوجوب عند الشك فيه. 

(1) أي يستحبٌ إطعام الجدٌ الباق. 

٠١‏ أي الطعمة تقسم بينهما بالسويّة. بمعنى أن الجد و الجدّة يتساويان فيهاء لأنّها ليست 
من قبيل الاارث حي يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. 


(القول في ميراث' الأجداد و الاخوة) 
(وفيه!"" مسائل) 
(الأولى0": للجد) إذا انفرد (وحده المال!)) كلّه (لأب!*) كان (أو 
لأه0", و) كذا (للأخ للأب والأمْ أو للأب) على تقدير انفراده!". 
(و لواجتمعا) أي الأخ والجدّ (وكانا) معاً (للأب!) فالمال بينهما 


ميراث الأجداد و الاخوة 
فسا ل 
)١(‏ ولايخت أنّ الأجداد والاخوة فى المرتبة الثانية من الطبقات الثلاث. كما تقدم. و من 
هنا أخذ المصنّف كه في بيان إرث الطبقة الثانية بعد الفراغ عن الطبقة الأولى. 
(1) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى القول في الميراث. 


الأولى: الأجداد وحدهم 
(؟) أى المسألة الأولى من مسائل ميراث الأجداد والاخوة. 
(؛) مبتدأ مؤخّر, خبرء المقدّم هو قوله «للجدّ». يعنى إذا احص الوارث للميّت فى جد 
واحد ورث جميع المال. سواء كان الجدّ للأب أم للأم. 
(0) وهو أبو أب الميّت. 
(3) وهو أبوآءالميّت. 
(/) أى يرث المال كلّه أيضأ أخو المت إذا انحصر الوارث فيه. 
(4) كما إذا كان الجدّ من جانب الأب وكان الأخ أيضاً من جانب الأب. 


كتاب الميراث /فى ميراث الأجداد و الاخوة /الأجداد وحدهم ١1م‏ 


نصفان). 

(و للجدّة المنفردة لأب١١))‏ كانت (أو لم المال). 

(ولوكان جداً أو جدّة أو كليهما!") لأب مع جد) واحد (أو جدة أو 
كليهما!" لأم فللمتقّب) من الأجداد (بالأب الثلثان!؟') اتّحد!*) أم تعدّد. 


(فللذكر”") مثل حظ الأنئيين) على تقدير التعدّد. (و للمتقرّب بالأم) 

من الأجداد (الثلث). اتّحد أم تعدّد (بالسويّة!")) على تقدير التعدّد. 
هذا(" هو الشهور بين الأصحاب. و فى المسألة أقوال نادرة. 

(١)الجدّة‏ للأب هي م أبي الميّت, و للأمٌ هي أم آم الميت. 

(1) أي إن اجتمع الجدٌ و الجدّة للأب مع الجدّ و الجدّة للام. 

(؟) الضمير في قوله «كليهم|» يرجع إلى الجد و الجدة. 

(4) يعنى إذا اجتمع الجد أو الجدّة أو كليهما للأب معهما من جانب الأم فللجدٌ و الججدّة 
للأب الثلثان. و للجدّ و الجدّة للأم الثلث. 

(5) يعنى يرث الجدٌ من جانب الأب الثلثين و لو كان واحداً. 

(1) يعني لو اجتمع الجدّ و الجدّة من جانب الأب مع الجدٌّ و الجدّة من جانب الم كان 
الثلثان بين الجدّ و الجدّة من الأب على أن للذكر و هو الجدٌ _مثل حظ الانثيين. 

(1) أي الثلث يقسم بين الجدّ و الجدّة من جانب الأ بالسويّة. 

(8) أي القول المذكور هو المشهور بين الفقهاء, فإنّ فى هذه المسألة أقوالاً: 
ب: قول الصدوق + بأنَّ للجدّ من الأمّ مع الجدٌ للأب أو الأخ من الأب السدس. 
ج: القول بكون السدس للجدّة من جانب الأمْ إذا اجتمعت مع أخت الميّت 


للأبوين. 


م١‏ الجواهر الفخريّة (ج )١٠6‏ 
منها قول الصدوق: للجدّ من الأم مع الجدّ للأب أو الأخ للأب السدس, 
والباقي للجدّ للأب أو الأخ. 


ومنها أنه لو ترك جدته آم أمّه و أخته للأبوين فللجدّة السدس. 

ومنها أنه لو ترك جدته ام أمّه و جدته ام أبيه فلا الم السدس, 
و لآم الأب النصف, و الباقى يرد عليهما بالنسبة. 

والأظهر الأول(" 


(الثانية'": للأخت للأبوين أو للأب منفردة النصف نسمية7" و الباقى 
ردأ( وللأختين فصاعداً الثلثان) تسميةً!*» (والباقي ردأً). وقد 
تقده!١.‏ 


(و للرخوة و الأخوات من الأبوين أ من الأب) مع عده!"' المتقردب 


+ د: القول بكون السدس للجدّة من الأم وكون النصف للجدّة للأب, و رد الباق 
إلمهما بالنسبة. 
)١(‏ أي أظهر الأقوال في المسألة هو القول المشهور بين الأصحاب. 


الثانية: الاخوة و الأخوات للأب أو للأبوين 
(؟) أي المسألة الثانية من مسائل ميراث الأجداد و الاإخوة. 
() أي بالفرض المقدّر فى الكتاب. كما تقدم. 
(؛) أي بالقرابة لقوله تعالى: (أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض». 
(0) وقد تقدّم ما يدل على كون فرض الأختين الثلثين. 
(1) أى فى الفصل الثانى عند بيان السهام المقدّرة و بيان أهلها. 
(/) هذا نه للآأب. ل أنّ المتقّب بالأب يرث المال إذا لم يكن المتقرّب بالأبوين 


-_ 


كتاب الميراث /فى ميراث الأجداد و الاخوة /الاخوة من الكلالات الثلاث 0 


بالأبوين (المال) أجمع (للذكر(') الضعف) ضعف الأنثى. 

(الثالثة!": للواحد من الاخوة و الأخوات للأم) على تقدير انفراده(”" 
(السدس) تسمية”*). (و للأكثر) من واحد (الثلث بالسويّة). ذكوراً كانوا أم 
إناثًأم متف قين 87 (والباقي) عن السدس في الواحداه 'وعن الثلث!"' في 
الأزيد يرد عليهم (رداً). 

(الرابعة77: لو اجتمع الإخوة من الكلالات) الثلاث 7" (سقط كلالة 


)١(‏ أي الأخ يرث ضعف الأخت إذا كانا من الأبوين أو من الأب, أمّا الاخوة من 


الأ فسيأق حكهم. 


الثالثة: الاخوة و الأخوات لله 
(1) أي المسألة الثالثة من مسائل ميراث الأجداد والاخوة. 
(*) أي إذا لم يكن في طبقة الواحد من الاخوة للأمْ وارث غيره. 
(؛) أي السدس يكون للواحد من الإخوة للأمْ بالفرض المقدّر له في الكتاب, و الباقي 
يكون له بالقرابة. 
(5) بأن كانت إخوة الأمْ ذكراً و أنثى. 
(1) أي ما زاد عن السدس فى الواحد من إخوة الأمْ يرد إليه أيضاً بالقرابة. 
(0) أي الزائد عن الثلث فى الأكثر يكون للإخوة أيضاً بالرد. 


الرابعة: اللاخوة من الكلالات الثلاث 
(8) أي المسألة الرابعة من مسائل ميراث الأجداد و الاخوة. 
(1) المراد من «الكلالات الثلاث» هو: 


الأب7١)‏ وحده) بكلالة الأبوين, (و لكلالة!" الام السدس إن كان 
واحدأً. والثلث إن كانوا أكثر بالسوية7")). كما مب( (و لكلالة الأبوين 
الباقي0*)). اتّحدت أم تعدّدت (بالتفاوت). للذكر مثل حظ الأنثيين على 
تقدير التعدّد مختلفاً!". 

(الخامسة!": لو اجتمعت أخت للأبوين مع واحد من كلالة الام أو 
جماعة! أو أختان!١)‏ لأبو ين مع واحد) من كلالة الم (فالمردود) -وهو 


+ أ:الاخوة للأبوين. 
ب: الاخوة للأب. 
ج: الاإخوة لام 

)١(‏ يعنى إذا اجتمع الكلالات الثلاث لم يرث الإخوة للأب خاصّةٌ مع وجود الإخوة 
الأبوين. 

1 ٍ للإخوة لآم السدس أو الثلث. 

(؟) يعنى أنّ كلالة الأمّ يقسمون الثلث بينهم بالسويّة. 

الى ها مزق اللساة انان يمرل لدان «و للأكثر الثلث بالسويّة». 

(5) أي الباقي بعد إخراج السدس أو الثلث يتعلّق بالإخوة للأبوين, للذكر مئل حظ 
الانثيين. 

)1 بأن كانت الاخوة للأابوين ذكرا والق: 


الخامسة: اجتماع الأخت للأبوين مع كلالة الام 
(/) أي المسألة المخامسة من مسائل ميراث الأجداد والاخوة. 
(8) أي إذا اجتمعت أخت للأبوين مع أكثر من واحد من كلالة الم" 
(9) عطف على قوله«اخت». يعني لو اجتمعت أختان ن للأبوين مع واحد من كلالة الأم. 


كتاب الميراث /في ميراث الأجداد و الاخوة /اجتماع الأخت للأبوين... 1 


الفاضل ١0‏ من الفروض على قرابة الأبوين). وهو الأخت أو الأختان 
على الأشهر("). 

و تفرّد الحسن بن أبي عقيل و الفضل بن شاذان أن الباقي يرد على 
الجميع بالنسنة أرباعا! او مايا2 


)١‏ أي الزائد عن الفروض في كلا الفرضين يتعلق بقرابة الأبوين بخاصّة. 
والفاضل من الفروض في صورة ة اجتاع أخت واحدة للأبوين )مع أخت واحدة أو 
َخْ واحد من الأمّ هو السدسان من السنة, لأ للأآخت بق الأوية اللفق: وهو 
ثلاثة أسنيم مق السكة.و للخت من الا« السدس. وهو سيم واخدمن الستة 
فيبق السدسان منها. 
و في صورة اجتاع أخت واحدة للأبوين مع الأكثر من واحد من كلالة الام يكون 
الفاضل السدس. لأنّ للخت من الأبوين النصف, و هو ثلاثة أسهم من السنّة, و 
للأكثر من واحد من كلالة الأم التلث. وهو سهمان من السنّة. فيبق السدس زائداً. 
و في صورة اجتاع الأختين للأبوين مع واحد من كلالة الأمّ يكون الفاضل سدساً. 
لأنّ للأختين من الأبوين الثلثين, و هما أربعة أسهم من السنّة. و السدس للواحد 
من كلالة الأم و الزائد هو سهم واحد. 

(1) يعني أن اختصاص الزائد عن الفروض بقرابة الأبوين هو الأشبهر بين الفقهاء فى 
مقابل قول ابن أبي عقيل و ابن شاذان عيك. [ ْ 

(؟) هذا فى صورة اجتّاع أخت واحدة للأبوين مع أخت واحدة او أخْ واحد من كلالة 
الام فإنٌ الزائد يقسم بينهما أرباعاً على رأي ابن أبى عقيل و ابن شاذان: ثلاثة 
أدباع للمتقرّب بالأبوين, و ربع للمتقرّب بالام. 

(؛) أي ية بقسم الزائد عن الفروض على قول ابن أبي عقيل و ابن شاذانءلك أخماساً في 


مله 


| الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 


(السادسة(١):‏ الصورة!" بحالها) بأن اجتمع كلالة الأم مع الأخت أو 
الأختين؛ (لكن كانت الأخت أو الأخوات للأب وحده. ففي الرد على قرابة 
الأب هنا(" خاصّة) أو عليهما!؟' (قولان) مشهوران(5, 

أحدهما قول الشيخين ١‏ و أتباعهما: يختصّ به'")كلالة الأب, 
ارواية!") محمّد بن مسلم عن الباقر لم في ابن أخت لأب وابن أخت لأُم 
قال: «لابن الأخت للآم السدس, ولابن الأخت للأب الباقي». 


+ صورة اجتاع الأختين للأبوين مع واحد من كلالة الأم, فأربعة أخماس من الخمسة 
يتعلّق بالأختين للأبوين, و واحد منها يتعلّق بالواحد من كلالة الم 


السادسة: اجتماع الأخت للأب مع كلالة الم 

)١(‏ أي المسألة السادسة من مسائل ميراث الأجداد و الإخوة. 

(؟) أي الفروض المذكورة في المسألة الخامسة تبق بحاها بلا تغيير فيها من حيث كلالة 
الام لكن يفرض كون الكلالة من جانب الأب خاصة. 

("') المشار إليه في قوله «هنا» هو كون الاخوة من جانب الأب خاضّة. يعنى في رد 
الزائد على قرابة الأب خاصّة أو على قرابة الأم و الأب كليهما قولان. 

(؛) الضمير في قوله «عليهما» يرجع إلى قرابة الأب و الأم. 

(0) أي كلا القولان مشهوران بين الفقهاء. 

(1) المراد من «الشيخين» هو الشيخ المفيد و الشيخ الطوسيَّيك. ' 

(0) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى الرد. يعني أن الششيخين و من تبعهما في هذا الحكنم 
من الفقهاء قالوا باختصاص كلالة الأب خاضة بالرد. 

() الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١١‏ ص 187 ب من أبواب ميراث الاخوة 
و الأجداد من كتاب الفرائض و المواريث ح .١١‏ 


كتاب الميراث /في ميراث الأجداد و الاخوة /اجتماع الأخت للأب مع... ١١‏ 


وهو( يستلزم كون الم كذلك!"/ ا .و 
لأنّ النققص!؟) يدخل على قرابة الأب دون الأخرى0*. ومن كان عليه 
الغرم 2١١‏ فله الغنم. 


(وثبوته) أي ثبوت الرد على قرابة نالأ شاضة (قوي").و 


)١(‏ الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى قول الباقرطة فى الرواية: «لابن الأخت للأم 
السدس. و لابن الأخت للأب الباق». يعني أن كون السدس لابن الأخت للم 
يستلزم أن يكون السدس لنفس الأخت للم أيضأ إذا جامعت الأخت للأب, لأن 
ابن الأخت إنا ورث سهم أنّه. فيستكشف منه أن مها أيضاً كانت كذلك. 

(1) المشار إليه في قوله «كذلك» هو كون السدس لابن الأخت للأم. 

(؟) الضمير فى قوله «بواسطتها» ير< جع إلى الام. 

(؛) وهذا تأييد عقي للقول باختصاص رد الفاضل من الفروض على قرابة الأب, 
بعنى أن النقص إذا وجد يتوجّه إلى قرابة الأب خاصّةٌ دون قرابة الأم, فاللازم أن 
بختصٌّ الزائد أيضاً بمن يدخل النقص عليه. 
فرض مسألة النقص: إذا كان الوارث للميّت زوجاً و أختاً للأب و أختا للأء 
فللزوج النصفء و هو ثلاثة أسهم من السنّة. و لكلالة الأم الواحدة منها. و هو 
سهم واحدء فييق للآخت للأب سهان منها و الحال أن ها النصف. فالنتقتص حصل 
للأخت من الأب لا الام 

د لايدخل النقص على قرابة الم اك أوشسا: للقن المتقدم. 

1 بعني أن النقص يختص بمن يحصل له الزائد, و هو فى '!!1. قرابة الأب, لكن لايخق 
007 استناد الأحكام الشرعيّة إلى الاستحسانات العقلية. 
(:) أي الحكم بثبوت الردٌ على قرابة الأب خاصّةٌ قويّ عند المصنّف 1« 


للرواية(') والاعتبار!". 


و الثاني" قول الشيخ أيضاً وابن!*)إدريس والمحوّق و أحد!”) قولي 
العلامة: : يرد عليهما(". لتساويهما في المرتبة!", وفقد(" المخصّص. 
استضعافاً للرواية!"). فإنّ في طريقها علي بن فضّال, و هو!'') طحي و 
منع ١ ١(‏ اقتضاء دخول النقص................... -ب-د 2000 


.181 أي للرواية المنقولة عن محمّد بن مسلم في الصفحة‎ )١( 

(1) يحتمل كون المراد من «الاعتبار» هو الاعتبار العقلى في قوله «من كان عليه الغرم 
فله الغنم». 

(*) المراد من «الثانى» هو ثاني القولين المشهورين المشار إليهما في هذه الصفحة. 

(؛) هذا وما بعده بالجرٌ, ات 

( 6) بالرفع, عطف على قوله «قول الشيخ». يعنى أذ نّ الثاني هو أحد قولي العلامة #4, 
فنّ للعلامة في المسألة قولين. 

)1١(‏ الضمير في قوله «عليهم|» يرجع إلى القرابتين: للأب والأم, وكذا الضمير في قوله 
«تساويهم». 

(1) يعنى أن قرابة الأب و الم متساويان في المرتبة, فلا اختصاص لأحدهما بالرد. 

عي 

(1) يعنى أنّ القائلين بالقول الثاني استضعفوا الرواية المنقولة عن محمد بن مسلم 
لمتقدّمة في الصفحة 41 | 

)٠١(‏ الضمير فى قوله دو هوش يرجع إلى على بن فضّال. يعني أنه فطحيّ المذهب. 

قال السيّد كلانتر في تعليقته هنا: الفطحيّة هم القائلون بإمامة عبدالله الأفطح بدلاً 
عن الامام موسى بن جعفر لله فهم فاسدو العقيدة لا ينبغي الركون إليهم. 

)1١(‏ هذا رد لما استدلٌ به للقول الأوّل من أنّ النقص يدخل على قرابة الأب, فالزيادة 
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و حاصل الردٌ هو أَنّ مقابلة النقص بالرد ‏ عملاً بقاعدة «من عليه الغرم فله 
الغنر» ليست تشمل جميع الموارد فى باب الارث, لتخلّفها في بعض الموارد إجماعاً. 
فلايمكن الأخذ بها فى جميع الموارد. 

مورد التخلّف هو ما إذا اجتمعت بنت واحدة مع الأبوين للميّت, فللبنت الواحدة 
النصف, و هو ثلاثة أسهم من السنّة, و للأبوين السدسان من السئّة, و هما سهمان 
من السمّة, و الباق و هو سهم واحد من سنّة أسهم ‏ يورّع بينهم بالنسبة أخماساً 
فللبنت الواحدة ثلاثة أسهم من الباق؛ و لكل واحد من الأبوين سهم واحد من 
الباق» فحصل للبنت الواحدة نصف و ثلاثة أحماس سدس, و للأبوين ثلث و 
خمسان من السدس الزائد, فني هذا الفرض ورّع الزائد على الأبوين والبنت 


الواحدة. 
ما التقص الحاصل للبنت الواحدة بدخول الزوج فهو في فرض آخر يأتى بيانه 
ذيلا: 


إذا كان الوارث زوجأ و أبوين و بنتأ واحدة فللزروج الربع» و مخرجه عدد .و 
للبنت الواحدة النصف, و مخرجه عدد ؟, و لكل واحد من الأبوين السدس, و 
مخرجه عدد ,١‏ فيدخل مخرج النصف في مخرج الربع» و بين عدد ؛ و عدد 5 التوافق 
في النصف. فيضرب نصف عدد 4ن عدد ١1‏ و يحصل ١7‏ و بالعكس: 
(21اع؟١)‏ أو 127 ع؟١)‏ 

للزوج الربع» و هو ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهماً و لكلّ واحد من الأبوين 
السدس, و هو سهان من اثني عشر سهماًء و ذلك سبعة أسهم, فيبق للبنت 
الواحدة خمسة أسهم من ائني عشر سهماً و الحال أنّ لا التصف لولا دخول الزوج. 


سه 


)١6 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 
الاختصاص'(". لتخلفه(' في البنت مع الأبوين.‎ 

و أجاب المصئّف عنهما!' بأن!؟) ابن فضّال ثقة وإن كان فاسد 
العقيدة, و تخلّف!*) الحكم في البنت لمانع, هوا" وجورة معارض يدخل 
النقص عليه(؛) أعني 7 الأبوين. 


+ فف هذا الفرض دخل النقص على البنت الواحدة لا على الأبوين. فانتقضت 
قاعدة دمن كان عليه الغرم فله الغنم». 

)١(‏ أي اختصاص الفاضل بن يدخل عليه النقص. 

)١(‏ الضمير في قوله «لتخلفه» يرجع إلى الاقتضاء. 

(؟) الضمير فى قوله «عنهما» يرجع إلى تضعيف الرواية و منغ دليل الملازمة و 
الاعتبار. يعني أنّ المصّف له أجاب عم مَسّك به صاحب القول الثاني من 
استضعاف الرواية و منع دليل الاعتبار بالتخلف في مورد اجتّاع البنت الواحدة و 
الزوج مع الأبوين. 

(؛) هذا جواب عن استضعاف الرواية بكون ابن فضّال فطحيّاً بأنه ثقة و إن كان 
فاسذ العقيدة: 

(0) هذا جواب عن منع الاعتبار بأنّ التخلّف:الحاصل في خصوص البنت إما هو 
لوجود المعارض. 

)1١(‏ الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المانع. 

(0) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى سهم البنت. 

(8) يعني أن المانع هو وجود الأبوين. 


9# 1 
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(السابعة'': تقوم كلالة الأب مقام كلالة الأبوين عند عدمهم''' في كل 
موضع) انفردت7". أو جامعت كلالة الأمّ أو الأجداد!) أو هما(*), فلها(") 
مع كلالة الم ما زاد عن السدس أو الثلث!", و مع الأجداد ما فصّل!) في 
كلالة الأبوين من المساواة!'' والتفضيل!'') والاستحقاق7١١)‏ 5716 


السابعة: قيام كلالة الأب مقام كلالة الأبوين 

)١(‏ أي المسألة السابعة من مسائل ميراث الأجداد و الاخوة. 

(1) أي عند عدم كلالة الأبوين يقوم كلالة الأب مقامهم في اختصاص سهم كلالة 
الابوين هه 

(؟) فاعله و كذا فاعل قوله «جامعت» هو الضمبر العائد إلى كلالة الأب. 

(؛) بأن جامعت كلالة الأب لأجداد الميّتَ الذين هم في مرتبة الاخوة. 

(0) الضمير في قوله «أو هما» يرجع إلى كلالة الأمّ و الأجداد. 

(1) أي لكلالة الأب مع كلالة الأم ما زاد عن السدس الذي هو لكلالة الام لو كانت 
واحدة. 

() أي ما زاد عن الثلث لو كانت كلالة الأ أكثر من واحد. 

(4) أي لو اجتمع كلالة الأب مع أجداد الميّت فلكلالة الأب ما فصّل في اجتاع 
الأجداد مع كلالة الأبوين أو الأب خاصّةٌ في المسألة الأولى من مسائل ميراث 
الأجداد و الاخوة. 

(1)كا تقدّم في الصفحة 18٠‏ قوله «و لو اجتمعا و كانا للأب فالمال بينهها نصفان». 

)٠١١‏ فلو كانت الأجداد للآمٌ والإخوة للأب فللأجداد الثلث. و للاخوة الثلثان كيا هو 
الحال فا إذا كانت الاخوة للأبوين. 

)1١(‏ كما إذاكانت الإخوة للأبوين ولم يكن في مرتبتهم غيرهم ورئواالمال بالقرابة كذلك 


بالقرابة ١١‏ أن تكون!' إنائأء فتستحقّ النصف أو الثلثين!') تسمية؛ و 
الباقي ردأ إلى آخر ما ذكر في كلالة الأبوين. 

(الثامنة! : لو اجتمع الإخوة و الأجداد فلقرابة الأم!) من الاخوة و 
الأجداد الثلث بينهم بالسويّة). ذكوراً كانوا أم إناثا أم ذكوراً!' و إناثاًء 
متعدّدين في الطرفين!" أم متّحدين, (و لقرابة الأب من الإخوة و الأجداد 
الثلثان بينهم؛ للذكر ضعف الأنثى) كذلك 40 

فلو كان المجتمعون فيهما!؟) جدًأً و جدة للم وأخاً واختاً لها(" و 


+ الحكم إذا كانت الاخوة للأب خاضّة. 

)١(‏ لقوله تعاللى: «أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض». 

(1) اسم «أن تكون» هو الضمير العائد إلى الكلالة. يعني إلا أن تكون الكلالة من 
حاتت الات بنتأ واحدة, فلها النصف بالفرضء و الباق بالقرابة. 

() هذا إذا كانت الكلالة أكثر من واحدء فلهما الثلثان بالفرض: و الباق بالرد. 


الثامنة: اجتماع الإخوة و الأجداد 
(؛) أى المسألة الثامنة من مسائل ميراث الأجداد و الاخوة. 
(ه) يعني أن الأخ و الجدٌ من جانب الأمّ يرئان الثلث بالسويّة, والأخ و الججد الأب 
يرثان الثلثين بالعاوت 50 / 
(1) كما إذا كان الوارث أخاً و جدّة من جانب الام أو اختاأ و جد كذلك. 
(0) أي فى طرف الجدودة والآخوة. 
(8) أي كانوا متعدّدين في طرف الجدودة و الإخوة أم متّحدين. 
(1) الضمير في قوله «فمهمأ» يرجع إلى الجدودة والااخوة. 
)٠ )‏ الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الأم. كما إذ اجتمع من جانب الم الججدّ و والجدة و 
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15 و جدة للآاب. و أخاً وأختاً له )١(‏ فلأقرباء الأ(" الثلث: واحد من 
ثلاثة أصل الفريضة!", و سهامهه!؟) أربعة, و لأقرباء الأب اثنان منها(5, 
و سهامهم سنّة!(١»‏ فيطرح المتداخل!'"' و العددان!" يتوافقان بالنصف7", 


ه الأ والأخت. 

)١(‏ الضمير فى قوله «له» يرجع إلى الأب. أي إذا اجتمعت من جانب الأب أيضأ الجد 
والجدّة والأخ والأخت. 

(1) أي للأقرباء من جانب الأمّ من الإخوة و الأجداد الثلث, و للأقرباء من جانب 
الأب من الاخوة و الأجداد الثلثان. 

() يعني أن الفريضة تقسم على ثلاثة. 

(؛) الضمير في قوله «سهامهم» يرجع إلى أقرباء الأمْ. يعني أنّ الثلث يورّع على أربعة 
نجي لكل وعد مانيم منيم :واتيد: 

(0) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الثلاثة. 

(1) لأنّ لكل واحد من الأخ والجدٌ من جانب الأب سهمين. و لكل واحد من الجدّة و 
الأحة للآات سهم واحدء فالمجموع سنّة أسهم. 

(1) المراد من «المتداخل» هو عدد ؟ الذي هو سهم أقرباء الأب من الثلاثة(أصل 
الفريضة). فإنّ داخل في عدد سسهامهم -و هو سنّة . ثم ينظر إلى عدد سهاء أقرباء 
الم - و هو أربعة و عدد سسهام أقرباء الأب و هو سنّة -» فبينهها من النسب 
المذكورة في المسألة العاثشرة من مسائل الفصل الرابع...كما سيأتي إن شاء الله 
تعالل ‏ نسبة التوافق, فعلى هذا يضرب نصف عددى السنّة و الأربعة في الآخر. 
فيحصل اثنا عشر. 

(8) المراد من العددين هو عدد سهام أقرباء الأ و هو عدد ؛. و أقرباء الأب. وهو 
عدد ١ا.‏ 


(1) لآن العدد الذي يعد الأربعة و السنّة _كلبهها -هو عدد /. فإنّه يعد الأربعة م تين, 


-ي 


)١6 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


فيضرب الوفق!١‏ و هو اثنان في سئّة. م الم تفع''' في أصل الفريضة ةلا 
يبلغ سمّة و ثلاثين, ثلثها!؟) لأقرباء الأم الأربعة, لكل ثلاثة, و ثلثاها(ة) 


+ والسنّة ثلاث مرّات؛ و هو مخرج النصفء فعلى ذلك يضرب نصف أحد العددين 
في الآخر: (327ع؟١)‏ أو (9»ا:ك؟١1).‏ 
)١(‏ أي العدد الذي يعدّهماء وهو ؟. 
(1) أي يضرب المرتفع و هو ؟١‏ +3 أجل التريقة وهو تعمد سن 
ثلاثون: (12119"). 
() أصل الفريضة هو عدد , وهو مخرج للثلث و الثلثين. 
(؛) الضمير فى قوله «ثلثها» يرجع إلى سمّة و ثلاثين. يعني أن ثلث المر تفع و هو 1 
يكون لأقرباء الم الأربعة, لكلّ واحد منهم ٠‏ أسهم: 
للأخ للم ٠‏ أسهم. 
للأخت للأم ”أسهم. 
للجدٌ للام 7 أسهم. 
للجدة لآم 7 أسهم. 
فا لجموع ١1‏ سهما. 
(0) أي ثلثا المرتفع و هما 115 سهما ‏ يكونان لأقرباء الأب الأربعة بالتفاوت, للذكر 
مثل حظ الأنثيين: 
للأخ للأب 8 أسهم 
للجدٌّ للأب 8 أسهم. 
للأخت للب 4 أسهم. 
للجدّة للأب 4 أسهم. 
فامجموع 74 سهماً. 
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لأقرباء الأب الأربعة بالتفاوت, فلكل أنثى أربعة, و لكل ذكر )١(‏ ثمانية. 
وكذا الحكم لو كان من طرف الم أخ و جدً؛ و مثلهما!"» من طرف 
الأب وإن اختلفت الفريضة(". 

و لوكان المجتمع من طرف الجدودة للامٌ جدّاً واحدأ أو جدّة!؛) مع 
الأجداد والاخوة المتعدّدين من طرف الأب فللجدّ أو الجدّة للأم الثلث !0 
و الباقي للإخوة و الأجداد للأب بالسويّة مع تساويهم دكتورية ”ار 
أنوئية”", بالاختلاف (4) مع الاختلاف. 


)١(‏ وهوفى الفرض المذكور الأخ والجد. 

(؟)كما إذاكان الوارث من جانب الأم أَخا و جدًاءو من جانب الأب أيضاً أخا وجداً. 

() لأ الموجود في كل جانب اثنان, فسهام أقرباء الأب اثنان من ثلاثة أسهم: و 
بورع عليهما من غير كسرء و سهام اقرباء الام سهم واحد من ثلاثة, فينكسر 
علبهماء فيضرب عدد ؟ في عدد /(أصل الفريضة). و يرتفع إلى السنّة: (1“-1) 
و هي قابلة للتوزيع بينهم بلا كسر, لأنّ ثلثها سهمان للأخ و الجدٌ الأب, و لكل 
واحد منهما واحدء و ثلثاها أربعة أسهم, لكل واحد منها سهمان. 

(؛) أي إذا اجتمع الجدٌّ الواحد أو الجدّة الواحدة من جانب الأمّ مع الأجداد و الاخوة 
من جانب الأب. 

)0( أى يقسم المال على الثلاثة, فثلثها و هو سهم واحد ‏ يكون للجد الواحد أو 
الجدة الواحدة بلا كسر, والباقي -و هو سهمان ‏ يكون للإاخوة والأجداد بالسوية 
لو كانا ذكرين. و بالتفاوت لو كانا ذكراً و أنثى. 

(1) كما إذا كان الوارث جِدًأ للأب و أخاأً كذلك. 

(0) كما إذا كان الوارث أختاً للأب و جدّة كذلك. 

(8) أي يكون الباق بين أقرباء الأب بالتفاوت لو كانوا ذكراً و أنثى. 


14 الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 


ولو فرض جدّة لآأ.7١)‏ وجدّ لأب وأخ لأب فلكلٌ واحد منهم ثلث. 

ولوكان بدل الجد”') للأب جدّة فلها ثلث الثلثين: اثنان من تسعة, و 
كذا لوكان بدل الأخ 7" أختاً فلها!؟) ثلثهما. 

ولو خلّف!" أخاً أو أختا لأمْ مع الأجداد مطلقاً"" للأب فللأخ!" أو 


)١(‏ أي لو كان الوارث للميّت من جانب الم جدّة واحدة, و من جانب الأب جدأ و 
أخا قسم امال بينهم على ثلاثة, فثلثها و هو سهم واحد يتعلّق بالمتقرّب بالأم. و 
ثلثاها يكونان للمتقرّبين بالأب, و هما سهمان, و لكل واحد منهما سهم واحد. 

(1) فإذا كان الوارث للميّت جدة للأء و جدّة للأب و أخأ للأب فأصل الفريضة 
ثلاثة. ثلثها سهم واحد يكون للمتقرّب بالأم, و ثلئاها يكونان للمتقرّب بالأب 
بالتفاوت,.فيضرب عدد "فى عدد /(أصل الفريضة).و يرتق إلى تسعة:(1-7<7) 
فثلثها() يكون لأقرباء الأ و ثلثاها(1) يكونان لأقرباء الأب بلاكسر, للذكر 
مثل حظ الأنثيين. 

(؟) فإذا اجتمعت الجدّة للأء و الأخت للأب والجدّ للأب فثلث المال و هو واحد من 
الثلاثة ‏ يكون للمتقّب بالأم, و هو الجدّة الواحدة, و ثلثاها يكونان للمتقرّب 
بالأب بالتثليث, و هو الأخت والجدٌ؛ فى هذا الفرض أيضأ تضرب الثلاثة في 
الثلاثة, و ترتفع إلى تسعة: ١‏ (70277ع1) 
فللجدّة للأء ثلئها("). و للأخت و الجدّ للأب ثلثاها(1) بالتفاوت, بعنى 1 ار 
انيم ايكون للجدٌ للأب, و سهان منها يكونان للأخت للأب. 

(؛) الضمير في قوله «فلها» يرجع إلى الأخت,. و في قوله «ثلتهما» يرجع إلى الثلثين. 

(0) أي لو كان الوارث أخاً أو أختاً للم مع الأجد اد للأب مطلقاً. 

(1) أي سواء كانوا الأب أم لأبى الأب. ذكوراً أم إنائأ. متعدّدين أم متّحدين. 

(0) أى للأخ من جانب الأم أو للأخت من جانبها سدس المالء.والباقي يتعلق 


كتاب الميراث /فى ميراث الأجداد و الاخوة /اجتماع الإخوة و الأجداد ١/‏ 


الأخت السدسء و الباقى للأجداد. 

و لو تعدّد الاخوة للأمذ'' فلهم الثلث, و هذا(" بخلاف الجدّ و الجدة 
للم فإنَ له الثلث و إن اتٌحد. 

ولو خلف الجدّين للأ06" أو أحدهما!؟) مع الإخوة للم وجداً أو 25 
للأب فللمتقرّب بالأم من الجدودة والاخوة الثلثء و للجدّة للآب الثلثان, 
وعلى هذا قس ما يرد عليك!”. 


+ بالأجداد مطلقا. 

)١(‏ كما إذا كان الوارث أختين أو الأخوين أو كليهما للأمٌ مع الأجداد مطلقاً. فلكلالة 
الم الثلث, و الباق للأجداد. 

(؟) المشار إليه في قوله «هذا» هو الحكم بالسدس أو الثلث في خصوص الإخوة. يعني 
أنّ هذا الحكم يكون على خلاف الحكم في الجدّ و الجدّة للأم, فإنّ له الثلث و إن كان 
واحدا. 

() والمراد من «الجدّين للأم» هو أبو أمٌ الأب و مام الأب, بمعنى الجدٌ والجدة من 
جانب أمَ الأب في مقابل الجدّ و الجدّة من جانب أب الأب. يعني إذا كان الوارث 
للميّت الجدّ والجدّة أو أحدهما من جانب م الأب مع إخوة الميّت من جانب الامو 
افا كان الوارث الجدّ أو الجدّة للميّت من جانب أبى الميّت فللمتقرّب بالأمٌ من 
الإخوة والجدودة الثلث. و الباق للمتقرّب بالأب. ' 

)ع( أى أجد امد ١‏ 


(0) أي ما يوجد من فروض إرث الاخوة والأجداد. 


د جد لد 


(التاسعة('": الجدّ و إن علا(" يقاسم الإخوة). و لايمنع بعد الجد 
الأعلى بالنسبة إلى الجدٌّ الأسفل المساوي”" للإخوة. لاطلاق النصوص !؛) 
بتساوي الإخوة و الأجداد الصادق بذلك60. 

(و) كذا (ابن الأخ وإن نزل يقاسم الأجداد'")) الدنيا و إن كانوا("" 
مساوين للإخوة المتقدّمين رتب على أولادهم. لما ذكر!8. 

(وإِنْما يمنع الجد(")_بالرفع - 0 


التاسعة: مقاسمة الجد للإخوة 

)١(‏ أي المسألة التاسعة من مسائل ميراث الأجداد و الإخوة. 

)١(‏ الجد الأعلى هو أبو الجدٌ و أبوه و هكذا. 

(1) صفة لقوله «الجد الأسفل». فإنّ المساوي من حيث الرتبة للإخوة هو الْجدٌ الأسفل. 

(؛) أي النصوص الواردة في إرث الأجداد و الإخوة مطلقة تشمل الأعلى و الأسفل. 

(0) يعنى أن اسم الأجداد يصدق على الأعلى أيضاً. كما يصدق على الأسفل. 

(1) يعني إذا كان الوارث للميّت جدّه الأسفل مع ابن أخيه فإنْهما يشتركان في الإرث. 
و لايمنع ابن الأ الجدّ الأسفل. 

() اسم «كانوا» هو الضمير العائد إلى الأجداد الدنيا. يعني و إن كان الأجداد الدنيا 
مساوين للإخوة الذين يقدمون على ابنائهم. 

(4) أى ما ذكر من قوله4ة «لاطلاق النصوص بتساوي الإخوة و الأجداد الصابدق 
بذلك». 


منع الجدّ الأدنى للجدّ الأعلى 
(1) فاعل لقوله «يمنع». و مفعوله هو قوله «الجد الأعلى». 


كتاب الميراث /في ميراث الأجداد و الاخوة /منع الأخ لابن الأخ 1 


(الأدئى 7")) والجدٌة(") وإن كانا(؟) للأم (الجدٌ) -بالتصب -(الأعلى7؟)) و 
إن كان للأب دون أولاد الإخوة!*) مطلقاً('. و كذا يمنع كل طبقة من 
الأجداد من(" فوقهاء و لايمنعه!")الإخوة. 
(و يمنع الأخ) وإن كان للا و مئله7") الأخت (ابن!""الأخ) وإن 


كان" للأرورى لأنييا١''انجية:واحد:‏ 11000 


)١‏ صفه لقوله «الجد». 

”) بالرفع. عطف على قوله «الجد». بمعنى أن الجدّة الدنيا أيضاأً تمنع الجدٌ الأعلى. 

*) أي و إن كان الجدّ الأدنى و الجدّة الدنيا من جانب الأم للمّت. 

1) الجدٌ الأعلى هو أبو الجدٌ و أبوه و هكذا. 

4) أي لابمنع الجدٌ الأدنى و لا الجدّة الدنيا أولاد إخوة الميّت و إن نزلوا. 

5) أي سواء كانوا من الم أو الأب أو كلمهما. 

)١‏ بالتصب محلاً. مفعول لقوله «يمنع». 

) أي لابمنع الأجداد الأعلى الاخوة, كما تقدّم, لاطلاق النصوص الدالة على كون 


الأجداد والاخوة فى رتبة واحدة. 


) 
) 
) 
١ 
) 
) 
) 
) 


منع الأخ لابن الأخ 
(1) أي و مثل الأخ من الأم هو الأخت كذلك. 
(١١٠)بالتصب».‏ مفعول لقوله «يمنع». 
(١1)اسم‏ «كان» هو الضمير العائد إلى ابن الأخ. يعني و إن كان ابن الأخ من جانب 
الأب والام 
)1١(‏ الضمير في قوله «لأئْهما» يرجع إلى الأخ و الأخت. يعني أنْهها يكونان متقرّبين إلى 
الميّت يجهة واحدة هي الأخرّة. فيمنع الأقرب الأبعد. 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 
يمنع الأقر ب١(١)‏ منها الأبعد. 

(و) كذا (يمنع ابن الأخ) مطلقاً'') (ابنَ ابنه!؟)) مطلقاً؟), (وعلى هذا 
القياس) يمنع كل أقرب سمرتبة و إن كان( للأمّ الأبعدا'" وإن كان”" 
للأبوين, خلافا للفضل بن شاذان من قدمائناء حيث جعل للأخ من الأم/8 
السدس. و الباقي لابن الأخ للأبوين كأبيه! ', وكذا(١')الحكم‏ في الأولاد 


المترنّ نبين7١١)‏ محيِجّاً("' باجتماع السيره. 


)١(‏ الأقرب هو الأخ والأخت,. والأبعد هو ابن الأخ. 

(؟) سواء كان ابن الأخ من الأمَ أو الأب أو كليهما. 

(؟) أي يمنع ابن الأخ ابن ابن الأخ. 

(4) أي سواء كان ابن ابن الأخ من الأبوين أو من أحدهما. 

(0) أي و إن كان الأقرب للأم. 

(1) باللتصب, مفعول لقوله «يمنع». 

7( أي وإن كان الأبعد للأبوين. 

(8) فإنّ الأخ من الم أقرب إلى الميّت من ابن الأخ و لو كان للأبوين, و مع ذلك قال 
ابن شاذا نه بإرث ابن الأخ الباق من السدس إذا كان للأبوين. 

(1) الضمير فى قوله «كأبيه» يرجع إلى ابن الأخ. 

(١٠)أي‏ و مثل أولاد الاخوة للأبوين مع أولاد الإخوة للأم هو أولاد أولاد الإخوة و 
إن نزلواء فانّ الفضل بن شاذان 44 قال بكون السدس لأولاد أولاد الإخوة 5 3 
كون الباتي لأولاد أولاد الإخوة للأبوين و هكذا. 

)1١(‏ أي المترتّبين نزولاً. 

)1١(‏ يعني أن أن الفضل بن شاذان احتمّ لاختصاص السدس بأولاد الأولاد للامو 


-ه 


كتاب الميراث /في ميراث الأجداد و الاخوة /اجتماع الزوج و الزوجة... 60.” 


7 5-5 (') بتفاوت الدرجتيد ")|| قط(" لاعتما والست2 

(العاشرة(*: الزوج و الزوجة مع الإخوة) و أولادهه'" (و الأجداد) 
مطلقاً'") (يأخذان نصيبهما الأعلى). وهو النصف7/ والربعء (و لأجداد 
الأمٌ أو الاخوة للأم أو القبيلتين!؟) ثلث الأصل 2١١١‏ 0000 


+ اختضاص الباقي يمن هو في المرتبة النازلة إذا كان من الأبوين باجماع السببين في 
المرتبة النازلة, و هما الأب والام. 

)١(‏ نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى احتجاج ابن شاذان#4. يعني يضمّف استدلاله 
باجتاع السببين الموجبين لكون الباقي من السدس لمن هو في المرتبة النازلة؛ بن 
هاتين الدرجتين متفاوتان, ومن هو فى الدرجة العالية يمنع من هو في الدرجة 
السافلة. 

(1) فإن درجة ابن الأخ مطلقاً نازلة بالنسبة إلى درجة الأخ للأمّ و هكذا الأمر في 
الأولاد النازلين. 

(؟) صفة لقوله «التفاوت». 

(؛) فإنٌّ اعتبار السبب إنما هو فا إذا كانت الورّاث في درجة متساوية. 


العاشرة: اجتماع الزوج و الزوجة مع الاخوة و الأجداد 
(0) أي المسألة العاشرة من مسائل ميراث الأجداد و الاخوة. 
(3) أي مع أولاد الإخوة و إن نزلوا. 
(1) أي سواء كان الأجداد من جانب الأب أو من جانب الأم 
(8) النصف هو النصيب الأعلى للزوج. و الربع هو النصيب الأعلى للزوجة. 
(1) المراد من «القبيلتين» هو الأجداد و الاخوة. 
)٠١(‏ بمنى أَنّ الجدودة و الاخوة من الأم يأخذون ثلث الأصل. 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 
و الباقي(') لقرابة الأبوين) الأجداد والإخوة -(أو )ا لإخوة (الأب مع 
عدمهم!"). 
فلو فرض 
مع الزوج فللزوج النصف: ثلاثة !2 من سعة اصل الفريضة. ده خا إل عه 366 م 


2 قرابة الم جدّ و جدّة وأخ وأخت. و قرابة الأب كذلك 


)١(‏ أي الباق بعد إخراج النصف أو الربع و الثلث يكون لقرابة الأبوين من الأجداد و 
اللاخوة. 
(؟) أي لولم يكن الاخوة من الأبوين موجودين كان الباقي للإخوة من جانب الأب, 
لأ الاخوة من الأبوين يمنعون الاخوة من الأب خاصّة. 
(*) كما إذا كان الوارث للميّت تسعة: 
أ: الجد للام. 
ب: الجدة للام. 
ج: الأخ للام. 
د: الأخت للام. 
ه: الجد للأب. 
و: الجدّة للأب. 
زْ: الأ للآأب. 
ح: الأخت للأب. 
ط: الزوج. 00 
(؛) يعنى أن للزوج في الفرض المذكور النصف. و مخرجه عدد '؛ و لقرابة الآم الشلث, 
و مخرجه عدد ", والنسبة بينهما التباين» فيضرب أحدهما في الآخر. فير تفع إلى 
سَحّة: (1277) 


فنصفها و هو ثلاثة من السنّة يكون للزوج. 


كتاب الميراث /في ميراث الأجداد و الإخوة /اجتماع الزوج و الزوجة... 0 


لكنه|7١)‏ لمجدع من صرب أجياة مخرجي النصف(") والشلث7 فى 
الاك 6و .و لقراية!0) الا الثلث: ؛اثنان: وعددهم 0 ل و لقرابة الأ 
واحد! " و عددهم سنّة! ينكسر على الفريقين! "لو يدخل التضيى! 0 


في السهام, و تتوافق 011 واوا عد فو كه قاد ها 02 أرق فوا ود هلا ها جو 7ه 16 افاج و لاقل و وان و1 "هذه بهن وي اهدورو وا ان 


)١(‏ الضمير فى قوله «لأنها» يرجع إلى السنّة. 

(1) مخرج النصف هو عدد 5. 

(؟) مخرج الثلث هو عدد ". 

(؛) يعنى أن السنّة هى الحاصلة من ضدرب كل واحد من عددي الخرجين للنصف و 

الثلث فى الآخرء كما تقدّم. 

(0) يعنى و لقرابة الأمْ الثلث من السيّة, و هو سهان منها. 

)3 غلذة قرابة الا أربعة: الججدّ و الجدّة والأخ والأخت, لأنّ الثلث يورّع عليهم 
بالسوية. 

(7) لآنّ الباقى بعد إخراج النصف و الثلث من السنّة هو الواحد. 

(8) أي عدد سهام قرابة الأب سنّة, لأنّ الجدٌ للأب يرث سهمين. و الجدّة ترث سهماً 
واحداًء و الأخ يرث ستهمين::و الأخت ترث سهماً واحدأًء فهذه سه أسهم 

() يعني أن نصيب الفريقين من أصل الفريضة ينكسر على عدد سهامهم. و هما قرابة 
الم الذين نصيبهم اثنانء و عددهم أربعة, و قرابة الأب الذين نصييهم من الس 
واحد؛ و سسهامهم ستة. 
)١‏ يعني يكون بين عدد نصيب الفريقين و عدد سهامهم التداخل من النسب. لأنّ بين 
عدد " و عدد ؛4التداخلء و كذا بين عدد ١‏ وعدد 1. 

)١١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى السهام. يعنى يوجد بين عدد ؛ و عدد 5 من النسب 
التوافق في عدد ؟, لأنْه العاد لكليهم|ء و هو مخرج النصف. 


فيضرب وفق ١١‏ أحدهما في الآخر, ثم المجتمع!' في أصل الفريضة!", 
تبلغ اثنين و سبعين /4». 


(الحادية عشرة(": لو ترك) ثمانية أجداد١١):‏ 5*5 


)١(‏ أي يضرب نصف أحد السهام في الآخر. فيحصل اثنا عشر: 
(7ك؟١)‏ أو 17217 ). 

(؟)المراد من «اجتمع ) هو عدد ؟١.‏ 

(*) أصل الفريضة هو عدد 1. 

(؛) يعنى إذا ضرب ١‏ في ١‏ بلغ الحاصل اثنين و سبعين: (72اعكم) 
فظهر أَنْه من العدد المرتفع و هو اثنان و سبعون ‏ يكون للزوج النصف. فللزوج 
النتصف(71سسهماً). و لأقرباء الأ الثلث( 11 سهمأً). و لأقرباء الأب الباقي(؟١‏ 
سهمأً). و المجموع يكون ا/استهماً: + 2١١+‏ 1/). 


الحادية عشرة: الأجداد الثمانية 
(5) أي المسألة الحادية عشرة من مسائل ميراث الأجداد و الاإخوة. 

(3) أي لو كان الوارث للميّت ثمانية أجداد الشاملة للجدّات أيضاً. 

8ا من حواشى الكتاب: لابد قبل البحث عن ميراث ك الأجداد اثمانية فصاعداً من تهيد 
مقدمة في تحقيق أعداد الأجداد و مراتيهم و تلخيصه أن نقول: للإنسان أب اا 
هما الواقعان في الدرجة الأولى من درجات أصوهم؛ 6 لابه اتن وآ وكذلك 
لاه فالأربعة هم الواقعون في الدرجة الثشانية من درجات الأصول. وهذه 
الدرجة هي الأولى من درجات الأجداد و الجدّات, ثم الأصول في الدرجة الثالثة 
كانية, لأنّ لكل واحد من الأربعة أب و مَأ و في الدرجة الرابعة سنّة عشر, وهكذا 
بالمضاعفة و النصف من الأصول في كل درجة ذكور والنصف إناث. و قد جرت 


ده 


كتا بالميراث /فى ميراث الأجدادوالاخوة /الأجداد الثمانية م" 


(الأجداد(") الأريعة لأبيه!")) أى جد 00 و حير نه لابيه و ات و 


+ العادة بالبحث عن إرث ثمانية أجداد, و هي المرتبة الثانية من مرتبتهم, و لا خلاف 
فى أن ثلثى التركة جدّى الأب و جدّته, و ثلثها لجدّيه و جدّتيه من قبل الأم, 2 
ذلك هو قاعدة ميبراث الأجداد اليجتمعين لايفرق فا بين تعدد الصنفين و 
اتحاده...إلخ(المسالك). 

)١(‏ هذا بيان للأجداد المانية. 
ولايخفى أن للإنسان أربعة أجداد: 

أ: أبو الأب. 

ب: أبو الام 

:م الم 

د: أ الأب. 

و هذه الأربعة الأجداد السافلة هم في المرتبة الأولى من الأجداد. 

و لأبىي كل إنسان أيضأ أربعة أجداد. كا أنّ لأمّه أيضاً أربعة أجداد. و هذه 
الأجداد الأربعة للأب و كذا الأجداد الأربعة للأم هم الأجداد العالية 0 المرتبة 
الثانية من مراتب الأجداد., فيكون أجداد الإنسان في المرتبة الثانية نية مُانية, كما أن له 
بو تي ب ريس جداً. وهكذا 
يضاعف في كل مرتبة من المراتب العالية بالنسبة إلى السافلة. 

)1 أى الأجداد الأربعة لأبي المنته 

(؟) يعني اثنان من الأجداد الأربعة لأبى الميّت هما من جانب الأب: 
أحدهما: جد أبى المت من الأب. 
ثانيهم|: جدّة أبىي الميّت من الأب. 

(؛) أي اثنان من الأجداد الأربعة لأبى الميّت هما من جانب الأم: 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 


جدّته(١‏ لأمَه (و مثلهم'" لأمه("), وهذه الثمانية أجداد الميّت فى المر تبة 
الثانية!؟» فإنَ كل مرتبة!) تزيد السابقة بمثلها(". فكما أنّ له'") في 
الأولى! أربعة ففى الثانية ثمانية, و فى الثالثة سئّة عشر. و هكذ|!؟/ 


أحدهما: جد أب المت من الأم. 
ثانيهما: جدّة أبي المت من الام. 

)١(‏ الضائر في أقواله «جده» و«جدّته» و«لأمّه» و «لأبيد» ترجع إلى أبىي الميّت. 

(1) الضمير في قوله «مثلهم» يرجع إلى الأربعة. أي و مثل الأربعة الأجداد لأبي الميت 
أربعة أجداد لآم الميت: 

أ: جدّ الأ من جاتب الأب. 
ب: جدّة الأمّ من جانب الأب. 
ج: جد الام من جانب الأم. 
د: جدّة الآم من جانب الأَم 
(؟) الضمير في قوله «لأمّه» يرجع إلى الميّت. 

(؛) فإنّ الأجداد لهم مراتب سافلة و عالية. 

(5) أي كل مرتبة من مراتب الأجداد تزيد المرتبة السابقة علها بمقدارها. 

(1) الضمير في قوله «بمثلها» يرجع إلى المرتبة. أي تزيد كل مرتبة عالية عن المرتبة 
السابقة ضعفاً. فإن الأجداد في المرتبة الثانية ثانية: ضعف الأجداد فى امسر تبة 
الأولى. وهم فيها أربعة, كما أنّ الأجداد في المرتبة الثالثة سنّة عشر: ضعف عدد 
الأجداد في المرتبة الثانية. 

(0) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى الميّت. 
(4) أي في المرتبة الأولى من مرا: تب الجدؤدة. 
(1) أى تزيد المرتبة الرابعة عن المرتبة الثالثة بمثلها. 
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(فالمسألة) يعنى أصل مسألة الأجداد الثمانية (من ثلاثة١')‏ أسهم). و هي 
مخرج ما فيها من الفروض. و هو الثلث". و ذلك هو ضابط أصل كل 
مسألة فى هذا الباب7؟) 

(سهم) من الثلاثة (لأقرباء الأم). وهو ثلثها (لاينقسه!0) على 


عدوا "ارويقوا" اوعة (وسهنان 1" لأتزياء الآت لعفي ")على 


سهأمهمء +#وظئى نسعه تسعة ( ا مكو طق جح 3 حي نف فط ا :0 وف لل اج وه مقا وا :قا وك 7 أ 14 8 وار ا 1 


)١(‏ يعنى أَنّ العدد الذي يخرج منه سسهام الأجداد هو ثلاثة, لأنها الخرج للثلث الذي 
هو سهم الأجداد من جانب الأمْ و الثلثين اللذين هما سهم الأجداد من جانب 
الأب. 

(؟) أي الثلث الذى هو سهم الأجداد للأم. 

(*) أي في باب ميراث الأجداد. 

(؛) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى سهم الأقرباء. و في قوله «ثلتهاأ» يرجع إلى 
الثلاثة. 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى سهم الأقرباء. يعني أَنّ الواحد لايقبل التقسيم على 
الأريعة: 

(1) الضمير في قوله «عددهم» يرجع إلى أقرباء الأم. 

(0) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى قوله «عددهم». 

(4) أي و سهمان من الثلاثة يكونان لأقرباء الأب, و هم الأجداد من جانبه. 

(1) أي السهمان أيضاً لايقبلان التقسيم على سهام الأجداد من جانب الأب. 

)٠١(‏ و ذلك لأن السهمين يجب أن يقسما أوّلاً على الثلاثة, اثنان ن لأبوي أبى الأب و 
واعد لأبوي أمّ الأب, ثم السهران لأبوي أبى المت أيضاأ عب أن متم عل 
الثلاثة, فيضرب "فى ”, فتحصل تنسعة: (127027). 


لأنّ ثلني الثلئين7١)‏ لجد أبيه' و جدّته لأبيه'" بينهما أثلاثً!؛). و ثلثه!6 
لجد أبيه(١)‏ و جدّته لأمّه("' أثلاثاً أيضاً!”, فترتقي سهام الأربعة!؟ إلى 
1 1 006 فقد انكسرت١١''أعلى‏ الفريقين ع(" وبين عدد كل فريق ونصيبه 


)١(‏ أي الثلثان من أصل الفريضة اللذان يكونان لجدٌ أبى الميّت و جدّته من الأب و 
جد أبى المت و جدّته من الم يقسمان أيضاً على ثلاثة, سهران منها لجدٌ أبىي الميّت, 
و سسهم منها لجدّته من الأب. ١‏ 

(1) الضميران فى قوليه «أبيه» و جدّته» يرجعان إلى الميّت. 

(؟) الضمير فى قوله «لأبيه» يرجع إلى الأب, و في قوله «بينهما» يرجع إلى الجد و 
الجدّة. و هما جد أب الميّت و جدّته من جانب الأب. 

(؛) أي يقسم بينهما أثلاثً. فثلتها للجدّة من الأب و ثلثاها للجدّ كذلك. 

(5) الضمير فى قوله «ثلثه» يرجع إلى الثلثين. ؛ يعني أن ثلث الثلثين اللذين هما سهم 
الأجداد من جانب الأب يكون لجدٌ أبى اميت و جدّته من الأم أيضاً أثلاثا. ٠‏ فثلث 
الثلث سهم جدّة الأب من الأم و ثلثاه سهم جد الأب من الآم. 

)١(‏ الضميران في قوليه «أبيه» و«جدته» يرجعان إلى أبي الس 

(0) أي من جانب آم أبى أبى الميت. 

(8) فلجدّه لأبيه ثلثا ذلك الثلث, و لجدّته التي هي آم أمْ أبيه ثلثه (من تعليقة السيّد كلانتر). 

(1) أى الأجداد الأربعة لأبيه. 

)٠١(‏ أي التسعة الحاصلة من ضرب عدد "في عدد ؟. 

)1١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الثلاثة التي هي أصل الفريضة. 

(؟1١)‏ وهما الأجداد الأربعة لأبى المت والأجداد الأربعة َم اليّت. 

(1) لأ نصيب أقرباء الأ واحد من أصل الفريضة:؛ و سهامهم أربعة, و بينه] التباين 
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وكذا('' بين العددين!'» فيطرح النصيب!". و يضرب أحد العددين!2) في 
الآخر. (و مضوربهما) - أي مضروب الأربعة!*) في الشيفة' ب( ست 
ثلاثون). ثم يضرب المرتفع!!' في أصل الفريضة. و هو" الثلاثة, (و 
مضروبها!؟ في الأصل!''اماثة و ثمانية, ثلثها!١١))‏ ست و ثلاثون (ينقسم 


3 من النسب. و نصيب أقرباء الأب اثنان من الأصلء و سهامهم تسعة, كم| تقام, و 
بينهما أيضاً التباين من النسب. 

(١)المشار‏ اليه فى قوله «كذا» هوالمباينة. 

)كران ع رانك ين» هو عدد أقرباء الم الذى هو أربعة و عدد أقرباء الأب 
الذي هو تسعة؛ فبين العددين كما ترى-التباين من النسب. 

(؟) أي يطرح عدد النصيبين, و هو الواحد و الاثنان. 

(؛)المراد من «العددين» هو 4و 4 أي تضيرب أربعة في تسعة, فتحصل سيَّة و 
ثلاثون: »اع ). 

(5) وهو عدد سهام الأجداد من جانب أء أم الميّت. 

(1) وهو عدد سهام الأجداد من جانب أب أبى الميّت. 

(1) أي يضرب المرتفع و هو 77 -في أصل الفريضة و هو ”-, فتحصل مائة و 
تمانية: (كاي دم .)١‏ 

(8) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى أصل الفريضة. 

(1) الضمير في قوله «مضيروبها» يرجع إلى ست و ثلاثين. 

٠١ (‏ )المراد من «الأصل» هو العدد الذي يقسم سهام الأجداد أوّلاً عليه. 

() الضمير في قوله «ثلئها» يرجع إلى مائة وثمانية. يعني أنّ ثلث المرتفع -و هو سنّة و 
ثلائون ‏ يكون للأجداد الأربعة لأمالميّت بالسويّة, فيكون لكل واحد منهم تسعة 
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0 الجواهر الفخريّة ١ج )١6‏ 
على ) أجداد أمّه(' (الأربعة) بالسويّة, لكل واحد تسعة. (و ثلثاها!)) ‏ 
اثنان و سبعون -(تنقسم على تسعة("), لكل سهم ثمانية؟. فلجدٌّ الأب و 


)١(‏ الضمير في قوله «أمّهه يرجع إلى الميّت. يعني أن المراد هو الأجداد الأربعة لم 
الي 

(1) الضمير فى قوله «ثلثاها» يرجع إلى مائة و كمانية. 

(") أي ينقسم الثلثان على تسعة أسهم هي عدد سهام الأجداد الأربعة لأبي اميت كما 
تقدّم تفصيله. 

(غ)و هي أقل سهم في أجداد أبي الميّته لأنا سهم ام أم أي السيت, و لأني م أبي 
اميت يكون سنّة عشر سهمأء و لأم أبي أبي المت أيضأً يكون سنّة عشر سسهمأًء و 
لأبي أب المت يكون اثنان و ثلاثون سهماًء فامجموع الحاصل للأجداد الفانية 
يكون مائة و كمانية: 
لد اه المت سن الأب 4 أستيم 
مذ أ القت من الأب:ة أسيم: 
لجدَأمْ الميّت من الام ١‏ أسهم. 
مده أء امت من الأع ذ أبعه 
فا لبجموع كرو كاسما ' 
لجدٌ أبى الميّت من الأب 77 سهما. 
جدة أب المت من الأب 1 سيما. 
جد أبي المت من الم 17 سهماً. 
جدّة أبي الميّت من الأمْ 8 أسهم. 
فالمجموع يكون الا سهماً. 


)١١مجعا/1+‎ 859 
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جدّته(١)‏ لأبيه ثلئا ذلك7": ثمانية و أربعون, ثلثها() للجدة: سنّة عشرء و 
ثلثاها!؟) للجد: اثنان و ثلاثون. و لجدّ الأب و جدته”" لامّه أربعة و 
عشرون, ثلثا ذلك )١١‏ للجد: سئّة عشر "2 و ثلثه(") للجدة: ثمانية. 

هذا هو المشهور بين الأصحاب. ذهب إليه(١)‏ الشيخ و تبعه الأكثر, و 


)١(‏ الضميران في قوليه «جدّته» و «لأبيه» يرجعان إلى أبى الميت. يعنى يكون لجدٌ أبى 
اميت وكذا لجدته من جائب الأب ثلثان من اثتين و سبعين, و هما ثمائية و أربعون. 

(1)المشار إليه في قوله «ذلك» هو اثنان و سبعون. 

(؟) الضمير فى قوله «ثلثها» يرجع إلى ثمانية و أربعين. و يكون ثلثها سنّة عشر سهماً. 

(؛) الضمير في قوله «ثلثاها» يرجع إلى ثمانية و أربعين. أي يكون ثلثاها جد أبي 
الميّت من الأب, و هما اثنان و ثلاثون, و هذا أكثر سسهم بين سبا م أجداد أبى المت 
واجدادامه. 

(0) الضمير في قوله «جدّته» يرجع إلى أب الميّت, و في قوله «لأمّهه يرجع إلى الأب. 
أي الجد ان اممو عد تسن عاب الأ ركون تلكا توتو سيعية وهو أريقةو 
عشرون. 

(1) المشار إليه فى قوله «ذلك» هو أربعة و عشرون. 

() يعني أن ثلئي ذلك و هو سنّة عشر سهماً - يكون جد أب الميّت من جانب الأم. 

(8) الضمير في قوله «ثلته» يرجع إلى أربعة و عشرين. يعنى أن ثلث ذلك و هو ثمانية 
أسهم -يكون لجدّة أبى الميّت من جانب الأ © 

(1) أي ذهب إلى القول المشهور بين الأصحاب الشيخ الطوسي 8 و تتبعه على ذلك 
أكثر الفقهاء الاماميّة عله. 


ف الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 
في المسألة(١')‏ قولان اخران: 

أحدهما للشيخ معين الدين المصريّ: إِنّ ثلث الثلث١1)‏ لأبوى 7" ْم الأ 
بالسويّة, و ثلشاه!؟) لأبوي أبها'* بالسويّة أيضاً"". و ثلث الشلثين لا 
لأبوى!* 1م الأب بالسويّة, ا 0ط 


قولان اخران: 
)١(‏ أي فى مسألة ميراث الأجداد قولان مقابلان للمشهور. 


أحدهما: قول الشيخ معين الدين المصريّ 

(1) المراد من «الثلث» هو ثلث الأصل الذى يكون لأقر باء الأ وهم الأجداد الأربعة 
آَم الميّت. ؛ بعني أن اثلث أيضاً يقسم بين جدي الأمّ من الأب و جدّتيها من الم 
أثلاثاً: ثلئه يكون لجدّ أَم الميّت و جدّتها من الأم, و ثلثاه يكونان لجدَ م الميّت و 
جدّتها من الأب. 

(؟) وهما جدّان لآم المت. 

(؛) الضمير فى قوله «ثلثاه» يرجع إلى الثلث. 

() الضمير في قوله «أبيها» يرجع إلى الأم. 
و المراد من «أبوي أبمها» هو الجدّان لآم المت من جانب أبيها. 

(1) يعني كا أن ثلث الثلث ما 0 
الثلثان بين جدّى أم الميّت من جانب أبيها بالسويّة. 

07 , منى أن ثلث الثثين من أصل القريضة يكون لدي أي اميت من ججانب ال 
العري 

(8) أي لجدي أبي الميّت من الام 
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و ثلثاهما ١!‏ لأبوي'!" أبيه أثلاثاً"'. فسهام قرابة الأم سنّة!؟» و سهام قرابة 
الأب!0) ثمانية عش (ا/ فيجتزا بها١",‏ لدخول الأخرى”!" فيهاء و 
تضرب ١7!‏ فى أصل المسألة, يبلغ أربعة وخمسين, 000 


)١(‏ الضمير في قوله «ثلثاهما» يرجع إلى ثلثي الأصل. 

(؟) أي لجدي أب الميّت من جانب الأب. 

() ببعنى أَنّ ثلثى الثلثين يقسمان بين جد الأب و جدّته من الأب أثلاثاً. فيكون 
ثلثاهما لجد الأب, و ثلثهما لجدّة الأب. 

(؛) يعني فبناءً على قول معين الدين المصريّ يكون عدد سهام أجداد آم الميّت سنّة, 
لأنّ ثلث الأصل لهم و يقسم بينهم على ثلاثة, و ثلثها يقسم بين جد الأم من الام 
و جلتها كذلك بالسويّة, و كذلك ثلثاها يقسم بين جدّها من الأب و جدّتها كذلك 
بالسويّة, فيحتاج إلى تقسيمه أَوّلاً أثلاثا, ثم بالمناصفة. فيضرب مخرج التثليث -و 
هو عدد في مخرج التنصيف و هو عدد 7 -, فتحصل ستّة: 1279 ). 

(0) وهم الأجداد الأربعة لأبى اميت للأب و الأم. 

(1) لأنّ نصيب الأجداد الأربعة لأبي المت يقسم أوّلاً أثلاثاً ثم يقسم الشلث إلى 
اثنين» و الثلثان إلى ثلاثة, فيضرب مرج التنصيف(؟) في مخرج التثليث(7). 
فتحصل الستة,ثم” يضرب الحاصل في مخرج التثليث الآخرء فتحصل مانية عشر: 

)١مدا3(و‎ )1-97( 

(1) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى ثمانية عشر. 

(8) أي لدخول سهام أقرباء الأم-و هي سنّة في ثمانية عشر. 
و الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى مُانية عشر. 

(1) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى مانية عشر, و أصل الفريضة هو عدد ”و 
الحاصل من ضيرب مانية عشر في ثلاثة هو أربعة و خمسون: .)01-8١8( ١‏ 
و المراد من «أصل المسألة» هو الثلاثة. 


ثلثها(١') ‏ ثمانية عشر _لأجداد الم منها')اثنا عشر لأبوى أبيها!”ا 
١ - 1 7 2 5 6‏ ءِ 
بالسويّة, و سعد (4) لابوى مها( كزلك(, و شتة و لدت 0لا لاجداد 
8 6 و 0 5 6 
الأبء منها(4)اثنا عشر لابوي امّه بالسويّة, و اربعة وعشرون!") لابوى ابيه 
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لدم 06٠١‏ اا ااا ااا اااي 5100000 


-١8 الضمير فى قوله «ثلثها» يرجع إلى أربعة و خمسين. يعنى أنّ ثلثها وهو‎ )١( 
يكون للأجداد الأربعة لأ الميّت.‎ 

(؟) يعنى أنّ ثلثى ثمانية عشر(؟١١1)‏ يكونان لجدٌ آم المت و جدّتها من الأب بالسويّة, 
لكل واحد منهها سنّة. 

(؟) الضمير في قوله «أبيها» يرجع إلى م الميّت. 

(4) يعني أن ثلث - وهو سنّة أسهم ‏ يكون لد أم المت و جدّتها من جانب أّها 
بالسويّة, لكل واحد منهما ثلاثة أسهم. 

(0) أي جد آم اميت و جدّتها من جانب الأم. 


(1) أى بالسويّة. 
المت 


(8) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى سنّة و ثلاثين. يعني أن ثلثها و هو اثنا عشر 
سهما - يكون لجدّ أبي الميّت و جدّته من جانب أمّه بالسويّة, فلكل واحد منم] 
سي أسمم. < 

(1) يعنى أنّ ثلثي سنّة و ثلائين و هما أربعة و عشرون -يكونان جد أبي الميّتٍ و 

)٠١(‏ فثلث أربعة وعشرين و هو ثمانية يكون لجدّة الأب من جانب الأب. و ثلثا 


هه 
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وهو ظاه ."١(‏ 
و الثاني!"! للشيخ رين الدين محمد بن القأسم اللتررهة” إن تقلت 


أربعة و عشرين وهما سنّة عشر سهمأ ‏ يكونان لجدٌ أبي الميّت من جانب الأب. 
و إليك بيان قول الشيخ معين الدين المصيريّ بلسان الأعداد: 
لدان القت موجاي الات تاسنيما. 
ليذة 5 التقمن ضنانن الأب أسيه. 
جد أبى الميّت من جانب الام 1 أسهم. 
لجدّة أبىي المت من جانب الام 1 أسهم. 
فالمجموع يكون 71 سهماً. 
مدا شمن الأه ٠"‏ سين 
لجدّة أم اميت من الأم ٠"‏ أسهم. 
نذا المتكمن الأب ١:‏ احنهه. 
جدواءالتكين الاسام 
فامجموع يكون 18 سهماً. 
)١(‏ يعنى أن تقسيم أربعة و عشرين بين جدّي الأب من الأب و جدّيه من الآم ‏ بأن 
يكون ثلثها(ثمانية) للمتقرّبين بالأم, و ثلثاه(سئّة عشر) للمتقدب بالأب ظاهر. 


الثاني: قول الشيخ زين الدين محمّد البرزهي 
(') يعني أنّ القول الثاني في مسألة ميراث الأجداد الفانية للميّت هو للشيخ زين الدين. 
() البرْرَة كشَرْزة: قرية بدمشقء منها بعض الحدئين. و أيضاً قرية في نيسابور من 
نواحي البيهق» و يقال في النسبة إليها البرزهيّ _بالهاء , و منها حمزة بن الحسين 
البمهق(الأقيانوس). 
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الثلث ١١‏ لأبوي آم الم بالسويّة. و ثلثيه'') لأبوي أبيها أثلاثاً"”'» و قسمة 


أجداد!؟) الأب _كما ذكره الشيخ!*) و صحتها!') أيضأ من أربعة و 
خمسين, لكن يختلف وجه الارتفاع”", فإنّ سهام أقرباء الم هنا نمانية 


)١(‏ قال البرزهي في الأجداد المانية أن أصل الفريضة يقسم على ثلاثة, فثلثها يثلث 
مرّتين, و يكون ثلث الثلث ف المرّة الأولى لْجدَ آم المت و جدّته بالسويّة, و ثلثاء 
يكونان لجدّ أمٌ المت و جدّتها من جانب الأب بالتثليث مر ثانية فثلثاهما 
يكونان لجدّهاء و ثلثهما يكون لجدّتها للآب. 

(") الضمير في قوله «ثلثيه» يرجع إلى ثلث الأصل. 

() أي يكون ثلث الثلثين لجدّة الأمّ للأب, و ثلثاهما لجدٌ الم للأب. 

(؛) يعنى أن الأجداد الأربعة لأبى الميّت يقسمون الشلثين من الأصلء كما ذكره 
الشيخ لل. 

(0) وقد تقدّم ما ذكره الشيخ من أن الثلئين من الأصل ثلثهها لجدٌ أبي الميّت من الام و 
جدّته من الأ أثلاثأ. و ثلثاهما يكونان لجدٌ أب المت من الأب و جدّته هكذا 
أثلاثا أيضاً. 

() أي صحّة سهام الأجداد الفانية على قول البرزهيّ أيضاً من أربعة و خمسين. 

/7) أي بختلف وجه ارتفاع السهام إلى أربعة و خمسين, كبا سيو ضحه. 

(4) لأنّ ثلث الأصل الذي هو للأجداد الأربعة لأم الميّت يِثلّث أوّلاً. فثلئها يكون لجدٌ 
الأ و جدّتها من الأمْ بالسوية, فيقسم على ائنين. و مخرجه عدد ؟. فيضرب في 
عدد ؟, فتحصل سنّة. و لأنَّ ثلثي ثلث الأصل يقسمان بين جد الأمّ و جدّتها من 
الأب أثلاثا, و مخرجه عدد ”, فيضرب في عدد 1, و يرتفع إلى ثمانية عشر: 

)١ واكم‎ )7-17( 
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وار باء الأب تسعة(١‏ تداخلها("» فيجتزى بضرب الثمانية عشر في 
الثلائة(": أصل الفريضة. 
و منشأ الاختلاف!*) النظر إلى أنّ قسمة المنتسب إلى الم بالسوية, 


)١(‏ لأنّ ثلثي الأصل الذي للمتقرّب بالأب يثلئان. فثلتهما يكون لجدّ أبي الميّت و 
جدته من الأم أثلاثاً. و ثلثاهما يكونان لد أبى المي و جدّته من الأب أثلاثاً 
أيضاً فيضرب عدد "في عدد 5 فتحصل تسعة: امد ؛). 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى التسعة, و ضمير المفعول يرجع إلى ثمانية عشر. يعني 
أن بين العددين التداخل من النسب, فيكتفى بالأكثر. 

(*) أي يضرب العدد الأكثر(18) في ثلاثة, و هي أصل الفريضة, وقد قسمت التركة 
ولا عليهاء و يرتفع إلى أربعة و خمسين: (4اكاك1ه). 
و إليك بيان ما يحصل لكل واحد من الأجداد الفانية على قول البرزهي: 
نذا التكدمن الأن :اسن ١‏ 
لجدة آم المت من الأب ؛ أسهم. 
جد آم المت من الم ٠7‏ أسهم. 
جدة آم المت من الام ٠‏ أسهم. 
فاجموع يكون 18 سهماً. 
جد أبى المت من الأب ١7‏ سهماً. 
لجدة أبي المتك هن الات سي 
جد أبى الميّت من الام 8 أسهم. 
لجدّة أبى المت من الام ؛ أسهم. 
فامجموع يكون ٠71‏ سهماً. 

(؛) أي منشأ الخلاف بين الأقوال المذكورة للشيخ الطوسيّ و الشسيخ معينالدين 


سه 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 


فمنهم(١)‏ من لاحظ الأمومة في جميع أجداد الأم!"» و منهم من لاحظ 
الأصل !"2 و منهم من لاحظ الجهتين !9 
(الثانية عشرة!*: أولاد الإخوة يقومون مقام أبائهه ١7‏ عند عدمهم: و 


+ المصعريّ و الشيخ زين الدين البرزهيّ هو نظر كل واحد منهم إلى تقسيم المنسوبين 
إلى الميّت من جانب الأم بالسويّة. 

)١(‏ أي فبعض الفقهاء نظر إلى الأمومة في جميع أجداد أ الميّتء فحكم بالتساوي بين 
الجدّ و الجدّة لأمالميّتء سواء كانا من أبيها أو من أمّها. 

() والقائل بذلك هو المشهور و الششيخ الطوسي ف و من تبعهء كما تقدّم. 

() أي لاحظ مبداً اتتساب الجدّ فإنّ جد أمْ الميّت و جدّتها من الأب ينتسبون إليه 
ابتداءئ بسبب الأب لأمْهها أبوا أبى آَم الميّت, فيقتسمان بالتفاوت في مقابل جد أمّ 
الميّت و جدّتها من جانب الأم فإنْهما منتسبان إلى الميّتَ ابتداءً من جانب الم و 
هذا هو القول الأخير من القولين الأخيرين, و هو للبرزهيٌ. 

(؛) أي و من الفقهاء من لاحظ الأصل و الانتهاء بالأم, فالجد و الجدّة لآم الميت من 
جانب الأب توجد فيهما الجهتان: جهة الأصل و هو كونهما أبوى الأب وإن كان 
الأب أباً لأء المت و جهة الانتهاء النهال إلى المت من أمّهء لأنهما الجد و الجدة 
م اميت و لوكانا من جانب الأب» فتتضاعف حصتها على حصّة جد أ اليّت و 
جدّتها من جانب الأ لكونهها من جانب الأب, و تتساوى القسمة بينهها من جهة 
كونها جد و جدّةٌ لأم الميت, و هذا هو مبنى القول الثاني و هو للشيخ معين الدين 
المصري. 


الثانية عشرة: قيام أولاد الإخوة مقام أبائهم 
)00( أي المسألة الثانية عشرهة من مسائل ميراث الأجداد والااخوة. 
(1) الضمير في قوله« أبائهم» يرجع ل الأولاد, وفي قوله«عد مهم» يرجع إلى الاباء. 
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بأخذك ا ) وعدن الأولاة (اتصيب من نتد يبي 1ال م قازر لاو لاه 
المنفردة(" للأبوين أو الأب" النصف تسمية, و الباقى ردأ وإن كانوا!؛) 
00 ولأولاد الأخ للأب المنفرد(” المال وإن كان 17 أنثى قرابة!", و 


لولد الأخ أو الآخت للام() السدس وإن تعدّد الولد!"» و لأولاد الإخوة 
المتعدّدين !لها الثلث, والباقى لأولاد المتقرّب بالأبوين إن وجدواء وإلاً 


)١(‏ الضمير فى قوله «به» يرجع إلى «من» الموصولة المراد منها اللإخوة. 

(1) صفة لقوله «الأخت». يعنى كا أنّ الأخت الواحدة تكون فريضتها اللصف و 
اننمز إلا بالترابة كذلك يكون أولادها: لاتيم يتومون مقا من تاتون بيد 
وهوالاخت الواحدة. 

(؟) أى الأخت من جانب الأب خاصة. 

(4) أي و إن كان أولاد الأخت ذكوراً. 

(5) بالج صفة لقوله «الأخ» أي الأخ المنفرد. 

(3) أي و إن كان أولاد الأخ المنفرد انثى. 

(0) يعني أن أولاد الأخ المنفرد و إن كانوا أنثى يرثون جميع المال بالقرابة. لدم كون 
نفس الأخ من ذوي الفروض. 

(4) يعني أنّ أولاد الأخ و الأخت من جانب الأمّ يرئون السدس, كم أَنّ كلالة الأ 
ترث السدس إذا كانت واحدة, و الثلث إذا كانت أكثر من واحدة. 

(1) لأنّ الملاك هو وحدة الأخ أو الأخت للم و لااعتبار بتعدّد الأولاد. 

)٠١(‏ صفة لقوله «الإخوة». يعني أن لأولاد الإخوة المتعدّدين للميّت من الام الثلث, 
لأنهم يرئون إرث كلالة الم إذا كانت أكثر من واحدة. 
والضمير في قوله «لا» يرجع إلى الأم. 
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فللمتقرّب بالأب7", و إلا(" رد الباقي على ولد الأخ لآم وعلى هذا 
القياس باقي الأقسام!". 
واقتسام الأولاد 0 تعزدهم *واخلانيم ذكورية!0 وا نوضة 
ب (فإن كانوا أولاد كلالة الآء فبالسويّة ئة) أي الذكر و الأنثى 
اء 7" (و إن كانوا أولاد كلالة الأبوين أو الأب فبالتفاوت!"). للذكر مثل 
0 





(١)كما‏ أن الاخوة من الأب لايرئون مع وجود الإخوة من الأبوين كذلك الحكم في 
اولادهم. 

(؟) هذا استئناء من قوله «إن وجدوا». يعني فإن لم يوجد أولاد الإخوة من الأبوين 
أو من الأب رد الباق من السدس أو الثلث على أولاد الاخوة من الام 

(*) ومن جملة الأقسام اجتاع أولاد الإخوة مع أجداد الميّت, فإِنْهم يرثون مع 
الأجداد كآبائهم من حيث التوزيع. 

(؛) الضميران فى قوليه «تعدّدهم» و «اختلافهم» يرجعان إلى الأولاد. 

(0) كما اذاكان أولاد الاخوة ذكوراً و أنثى. 

(1) أي يقتسمون كما اسيم ننس ابام 

() فكما أن كلالة الم بتتسمون المال بالسويّة بين الذكر و الأننى كذلك أولادهم 
يقتسمونه بالسوية. 

(4) يعنى أذ نّ أولاد الإخوة من الأبوين أو من الأب يقتسمون المال, للذكر مثل .حظ 
الأنثيين, كا أ نفس الاخوة أيضاً إذا وجدوا يقتسمونه بالتفاوت. 


+إد علد جل 
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(القول١"‏ فى ميراث الأعمام و الأخوال و أولادهم) 
وشدد!"! اراق الأ رسام اذالم مردضاك |زتهم نض فى القبر ان 


(0 


بخحصو صهم 6 كك الا وار ع كك مناه جو وت وإ سوق افد لالجو ماوق :8 4ه <وك ف جو 19 ا 7و1 ود كم ذأ امل قراو و لل 6د 


ميراث الأعمام و الأخوال و أولادهم 
تمهيد 
)١(‏ أى الكلام فى بيان ميراث أعمام الميّت و أخواله و أولادهم, و هذه هى الطبقة الثالثة 
قات الإرك مواد قد أن لكات الاقمو لايرت من هبو ل ادق 
التالية مع وجود وارث من الطبقة السابقة. 
(؟) الضمير في قوله «و هم» يرجع إلى الأعام و الأخوال و أولادهم. يعني 9 
المذكورين لايرثون بفرض مذكور هم في القران, بل يرثون بالقرابة خاصّة. 

ا من حواشي الكتاب: هذه المرتبة مأخوذة من آية أولي الأرحام, و ليست مذكورة 
بخصوصبها في القرآن, لكن وردت بها أيضا نصوص كثيرة صحيحة:, و استنبط باقى 
أحكامها بالنظر, و لا كان العم للأب يتقرّب بالذكر -و هو أب الأب -كان بمنزلة 
الأب, و العمّة بمنزلة الأ و الجتمعون بمنزلتهما في الاقتسام و حيازة التركة. و عن 
الصادق ية: «كان على يا يجعل العمّة بمنزلة الأب في الميراث, و يجعل الخالة بمنزلة 
الام وابن الأخ بمنزلة الأخ». قال: «و كل ذي رحم لم يستحقّ فريضة فهو على 
هذا اللحو». و في الرواية الأخرى: «كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يحرَ به إلا أن 
يكون وارث اقرب إلى الميّت. فيحجب»:المسالك). 

(") والحال أنّ الآباء و الأولاد والإخوة ورد في القرآن الكريم نصّ على إرثهم 
بالخصوص. ‏ 
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وإنما دخلوا في اية اولي الأرحاء('” و إِنْما يرثون مع فقد الإاخوة و بنيهم و 
الأجداد فصاعداً!') على الأشهر'"» و نقل عن الفضل أنْه لو خلّف خالةً!؟) 


و 


جد لام اقتسما المال نصفين. 


(و فيه (0) مسائل:) 
(الأولى7"»: العمّ) المنفرد”"'(يرث المال) أجمع, لأب87اكان أم لأ.(١)‏ 


)١(‏ في قوله تعالى: «أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله». 

(؟) أى يرثون إذا لم يوجد الإخوة و أولادهم ولا الأجداد السافلة و العالية, لأنهم 
في الطبقة السابقة على طبقة الأعمام و الأخوال. 

() و في مقابل الأشهر هو قول الفضل. 

(؛) يعني أن الفضل قال بأنّ المت لو ترك خالاً و جدَّة من جانب الم اقتسما المال 
بينهها نصفين و الحال أنّ الجدّة من الطبقة الثانية و الخال من الطبقة الثالثة!؛ لكن 
على الأشمهر لايرث الخال مع وجود الجدّة للام. 


ناكل 
الأولى: الأعمام و العمّات 

4) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى ميراث الأعمام و الأخوال. 

1) أي المسألة الأولى من مسائل ميراث الأعرام و الأخوال و أولادهم. 

/) أي الوارث للميّت إذا انحصر في عم واحد يرث المال أجمع. 

8) العمّ للأب هو أخو أَبي المت من جانب الأب. 

(1) العم للأم هو أخو أبي الميّت من الأ والعمٌ للأبوين هو أخو أبيه من الجانبين. 


) 
) 
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(وكذا العمّة) المنفردة(١").‏ 

(و للأعمام) أي العمين!") فصاعداً المال بينهم'" (بالسويّة, و) كذا!؟' 
(العتات) مطلقاً!) فيهما!". 

(ولواجتمعوا) -الأعمام والعمّات -(اقتسموه'!'' بالسويّة إن !كانوا) 


حيا أغناماً وعقات (0أ0) أى اخوة أبن اللقكبمن ندا "اشاطة, و 


إلآ) يكونوا|("" لآم خاصّة, بل للأبوين 7" أو للأب (فبالتفاوت!""). للذكر 


)١(‏ أي ومثل العم المنفرد في إرث المال أجمع هو العمّة المنفردة للميّت مطلقاً. لأب 
كانت أم لام أم لأبوين. 

(1) يعنى أن المقصود من «الأعرام» هنا هو ما يشمل العمّين فصاعدا.ء لأنّ المراد من 
صيغة الجمع في باب الميراث هو الاثنان ثما فوقه. 

(؟) الضمير فى قوله «بينهم» يرجع إلى الأعبام. 

(؛) أي و مثل الأعمام العات في كون المال بينهنٌ بالسويّة. 

(1) الضمير في قوله «فمبما» يرجع إلى العم و العمّة. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الأعمام و العمات, و ضمير المفعول يرجع إلى المال. 

(4) يعنى أنّ شرط كون المال بين الأعام و العبات بالسويّة هو انتسابهم إلى اميت من 
عات الا كاف 

(4) الضمير فى قوله «أمّد» يرجع إلى الميّت. 

)٠١(‏ اسم «يكونوا» هو الضمير العائد إلى الأعبام و العّات. 

(11)كم إذا كانوا إخوة أبى الميّت من جانب الأب و الأمٌ أو من جانب الأب خاصّة. 

(11) جواب شرطء و الشرط هو قولما «و إلا يكونوا». يعنى فلو لم يكن الأعمام و 


سه 
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(و الكلام!" في قرابة الأب وحده) من الأعمام و الأخوال (كما سلف 
في الإإخوة) من أنْها!') لاترث! إلا مع فقد قرابة الأبوين مع تساويهما!" 
في الدرجة, و استحقاق'١'الفاضل‏ عن حق قرابة الأ 00 


+ العبات إخوة لأبىي الميّت من جانب الأمْ, بل كانوا من الأبوين أو الأب اقتسموا 
المال بينهم بالتفاوت, للذكر مثل حظ الأنثيين. 

)١(‏ فيكون ثلث المال للعبات. و ثلثاه للأعبام. 

)١(‏ هذا مبتدأء خبره قوله «كما سلف». يعني 94 الكلام في حكم أعمام الميّت و أخواله 
من جانب الأب خاصّةٌ هو ىا تقدّم في إخوة الميّت من جانب الأب وحده مع 


عانت الام خاضة 
و الحاصل هو أنّ العم للأبوين للميّت ينع العم له للأب, و كذا العمّة للأبوين تمنع 
العئة للأب خاصة. 


(؟) الضمير في قوله «أنْها» يرجع إلى الإخوة. 

(:) فاعله هو الضمير العائد إلى الاخوة. < 

(0) الضمير فى قوله «تساويهم|ا» يرجع إلى الأقرباء للأبوين و الأقرباء للأب. يعني أن 
عم اميت من جانب الأب لايرث مع وجود عمّه من الأبوين, و كذا عمّته و خاله 
وخالته من جانب الأب خاصّةٌ لايرثون مع وجود هذه الأقارب من الأبوين في 
صورة“تساويهم في الدرجة: لكن لو اجتمع العدّ من الأب مع الخال من الأبوين أو 
العمّة من الأب مع الخالة من الأبوين اشتركوا في اللإرث؛ و لايمنع المنتسب إلى 
اميت بالأبوين المنتسب إليه بالأب خاصّة. 

(1) بالجك. عطف على مدخول «من» الجارّة ف قوله «من أنها امرك ودس 
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من السد س'' و الثلث. و غير ذلك. 

(الثانية!": لعي" الواحد للم أو العمّة) الواحدة لها!؟) (مع قرابة 
الأب) أي العم أو العمّة للأب الشامل!" للأبوين و للأب وحده 7" 
(السدس. و للزائد”") عن الواحد مطلقاً!8) 500 


-_هذه_تكون لبيان «ما سلف». يعني أن ما سلف في الإخوة أمور: 
أحدها: عدم إرث الإخوة من الأب خاصّة مع وجود الإخوة من الجانبين. 
ثانيها: استحقاق الاخوة من جانب الأب الفاضل عن حقّ الاخوة من جانب الأءٌ 


من السدس و الثلث. 
ثالثها: اقتسام الاخوة من الأب بالسويّة إذا كانوا ذكوراً أو إناثاً. و بالتفاوت إذا 
كانوا ذكووا و إناناً. 

)١(‏ أي الفاضل عن السدس إذا كانت كلالة الم واحدة, و الفاضل عن الثلث إذا 
كانق اكت هراعد 


الثانية: اجتماع العم للم مع العم للأبوين أو للأب 
(؟) أى المسألة الثانية من مسائل ميراث الأعمام و الأخوال و أولادهم. 
(1) خبر مقدّم لمبتدأ مؤْخّر هو قوله «السدس». يعني أنّ سدس المال يتعلّق بالعمّ 
الواحد...الم. 
(؛) الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الأم. 
(0) يعنى أَنّ قوله «مع قرابة الأب» يشمل القرابة من الأبوين أيضاً. 
() أي ليس المراد منه قرابة الأب وحده؛ بل المراد هو قرابة الأب و الأبوين كليهما. 
07 ) أي للعمٌ و العمّة الزائد ين عن الواحد من جانب الأمْ الثلث. 
(8) أي سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً, أم ذكوراً و إناثاً. 


(العلث(١))‏ بالسويّة, كما في الإخوة!", (والباقى) عن السدس”" و الثلث 
من المال (لقرابة الأب) و الأء أو الأب مع فقده/2) (و إن(*)كان) قرابة الأب 
(واحداً) ذكراً أوأنثى, ثم إن تعدّد(") واختلف!" بالذكورة و الأنوئة فللذكر 
مثل حظ الانئيين: كما م” (4) 

(الثالئة!"): للخال أو الخالة 0ك 


)١(‏ مبتداً مؤخّرء خبره المقدّم هو قوله «للزائد». 
)1 يعني كما أن الإخوة من الم يقتسمون المال بسينهم بالسوية و لوكانوا مختلفين, 
كذلك الأعمام والعبّات من الأ يقتسمونه بيهم بالسويّة و بلا تفاوت بين الذكور و 


الاناث. 
() والسدس هو سهمهم في فرض كون كلالة الأم واحدة, و الثلث لو كانت أكثر من 
وأحدة. 


(؛) الضمير فى قوله «فقده» يرجع إلى المنتسب بالأبوين. يعنى أن الباق عن سهم 
أقرباء المت من الأَمّ يتعلّق بالأقرباء من الأب عند فقد المتقرّب بالأبوين, و إلا 
اختصّ بهمء كما تقدم. 

(6) «إن» وصلية. يعني و إن كان قرابة الأب واحدة. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى أقرباء الميّت من الأب. 

(0) يعني لو كان أقرباء المت من الأب أو الأبوين ذكوراً و إناثاً اقتسموا لمال 55 
على أنّ للذكر مثل حظ الأنثيين. 

(4) أي كا تقدّم في المسألة الأول في قول المصنّف 9 «و إلا فبالتفاوت». 


الثالثة: الأخوال و الخالات 
(9) أى المسألة الثالثة من مسائل ميراث الأعام و الأخوال و أولادهم. 


كتا بالميراث /في ميراث الأعمام و الأخوال و أولادهم /الأخوال والخالات  ١”‏ 
أو هما(" أو الأخوال) أو الخالات (مع الانفراد المال'" بالسويّة), لأب 


ا ا عبان ضان 1 سر أى أ 


) 
لأبيها و خالاً لأمها" أي أخاها لأمّها خاصّة و خالا لأبويه أي أخاها 


)١‏ الضمير في قوله «أو هما» يرجع إلى الخال و الخالة. يعنى لو كان للميّت خال و 
خالة معا...الح. 
(1) قوله «المال» مبتدأ مؤْخَّر, خبره المقدّم هو قوله «للخال أو الخالة». 
(اايض أن الأخوال. و الخالات الكك مكسيون الال سن بالعر ةر اكات 
ختلفين ذكوراً و إناثاً. فالخال يساوي الخالة ولو كان الخال من الأب أو الأبوين و 
كانت الخالة من الأمْ أو الأب,أو كان كلاهما من جانب الأب خاصٌّةً أو الآءكذلك. 
(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى الأخوال و الخالات. و كذلك ضمير قوله «اجِتّمعوا». 
(5) فاعله هو الضمير العائد إلى الميّت, و كذا الضمير في قوله «لأبيه». 
(1) هذا تفسير للخال من الأب بِأنّه عبارة عن أخي آم المت من جانب أبيهاء كما أن 
الخال من الأمّ هو الذي يكون أخا أَمٌ المت من جانب أمّها. 
و الضمير في قوله «أمّه» يرجع إلى الميّت. و فى قوله «لأبيها» برجع إلى أمالميت. 
") الضمير في قوله «لأمّه» برجع إلى الميّت, و في قوله «أخاها» و «لأمّها» يرجع إلى 
المت 
8) عطف على قوله «خالاً لأبيه». و هذا مفعول آخر لتوله «خلّف». يعني لو خللف 
المت ثلاثة أخوال: 
أ: خالا لأبيه. 
اغالا لانة 


لأبويها أو خالات١١)كذلك‏ أو مجتمعين!') -(سقط كلالة!") الأب) وحده 
بكلالة الأبوين, (وكان لكلالة الأم!2) السدس إن كان واحداًء والثلث!*)إن 

كان أكثر بالسويّة) و إن اختلفو|١١)‏ : في الذكورة والأنوثة. (و لكلالة الأب 
الباة قي(" بالسويّة) أيضاً ل 


ج ج: خالا لأبويه. 
سقط كلالة الأب. 

)١(‏ عطف على قوله «خالاً لأبيه». يعنى لو خلّف الميّتَ خالات ثلاث: 

أ: خالة لأبيه. ١‏ 
ب: خالة لأمّه. 

ج: خالة لأبويه. 

سقط كلالة الأب. 

(؟) أى إذا خلّف المت أخوالاً من الأب و الأمْ و الأبوين مع النالات من الأب و 
الأ والأبوين سقط كلالة الأب. 

(6) المراد من «كلالة الأب» هو الأخوال و الخالات للأب خاصّة. يعنى أُنْهم يسقطون 
بسبب اجتاعهم مع كلالة الأبوين, كما أنّ الإخوة للأب أيضاً يسقطون عند 
اجتاعهم مع كلالة الأبوين. 

(4) يعني أن الأخوال و الخالات للأمٌ عند اججاعهم مع المذكورين للأبوين أو للأب 
يرثون السدسء كما تقدم في إرث الاخؤة من الأ في فض اجتاعهم مع الإخوة 
فق الأبؤين أوالآن وعذاه. عم إزياء 

(0) عطف على قوله«السدس» .يعني كان لكلالة الم الثلث عند كونهم أكثر من واحد. 

(1) يعنى أ نكلالة الم يقتتسمون الثلت بالسوية و لو كانوا ذكورا و و اناثاً. 

)07 فى أن الباق عن السدس أو القلة يكون لكلالة الأب بالسويّة,بمعنى أن 
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على الأظهر١",‏ لاشتراك الجميع في التقرّب بالأم(". 

و نقل الشيخ في الخلاف !)عن بعض الأصحاب أنهو يقتسمونه 
للذكر ضعف الأنثى, وهو نادر. 

[الرابعة(*): لو اجتمع الأعمام و الأخوال) أي الجنسان ليشمل(" 


+ الأخوال والخالات يقتسمون الباق بينهم بالسويّة وبلا تفاوت بين الذكر و الانثى. 

)١(‏ يعني أن الحكم بتقسيم الأخوال و الخالات المال بينهم بالسويّة إِنا هو على أظهر 
الأقوال في مقابل القول بتقسيمهم المال بينهم بالتفاوت. 

(؟) هذا تعليل لتقسيمهم المال بينهم بالسويّة, بأنّ الأخوال و الخالات يتقرّبون إلى 
الميّت من جانب أمّه. ذكوراً كانوا أم إناثاً. فإنٌ الخال هو أخو أم الميّت. كما أن الخالة 
هى أخت آم الميّت. 

(؟) يعني أنّ الشيخ الطوسيّ 44 نقل عن بعض الفقهاء عدم التساوي بين الأخوال و 
الخالات لو كانوا من الأبوين أو من الأب خاصّة. 

8 قال المصّف 4ه في كتاب الدروس: «و لو اجتمع الكلالتان فللمتقكب الم السدس 
إن كان واحداً, والثلث إن كان أكثر بالسويّة وإن كانوا ذكوراً وإنائأ على الأصمّ 
ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب أنْهم يقتسمونه للذكر ضعف الأنثق». 

(؛) الضمير في قوله «أنْهم» يرجع إلى كلالة الأبوين و الأب. 


الرابعة: الأعمام و الأخوال 
(0) أي المسألة الرابعة من مسائل ميراث الأعام و الأخوال و أولادهم. 
(1) يعني أن المراد من «الأعمام» و «الأخو ال» هو الجنس, فيشمل الواحد منهم و 
المتعدد. 


2 الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 


اموا وسو و 0 على 
دلوي يي ا ا باو 


)01 يعنى أن الأعام و الأخوال إذا اجتمعوا يقتسمون المال على ثئلاثة أسهم., ثلثها 
يكون للأخوال و لو كان واحداً وكان من جانب الم و ثلثاها للأعمام و لو كان 
واحدا. 

8 من حواثى الكتاب: هذا هو المشهور بين الأصحاب. و وجهه أن الأخوال يرثون 
تعب دمن ناويا به. وهو الأخت, و نصيبها الثلث, و للأعبام نصيب الأب, كما 
أشرنا إليه سابقأًء و على التقديرين لا فرق بين اتحاد الخال و تعدّده و ذكوريّته و 
أنوئيته, و ذهب ابن أبىي عقيل و المفيد و القطب الكندريّ و معين الدين المصريّ 
إلى تنزيل الخثولة و العمومة منزلة الكلالة, فللواحد من الخئولة للأم السدسء ذكراً 
كان أو أنثى. و للاثنين فصاعداً الثلث. و الباقي للخال أو الخالة من الأبوين أو 
الأب. لأنهم يتقرّبون بالاخوة و يرثون ميراثهم, والأصم الأوّل, لدلالة الأخبار 
عليه, و منع مساواتهم للإخوة من كلّ وجه؛ و لا فرق مع اتحاد الخال و الخالة في 
استحقاق الثلث بين المتقردّب بالأب و الام, و كذا لا فرق في استحقاق العمّة و العم 
الثلثين بين المتقرّب بهم أو بأحدهماء وابن أبي عقيل على أصله المتقدّم, فجعل 
للخال المتّحد السدس, و للعمّة النصف كالاخوة. و الباق رد عليهم على قدر 
سهامهم, و كذلك إن ترك عمّة و خالة: والأخبار حجّة عليه(السالك). 

(؟) بأن كان جنس الأخوال منحصيراً في خال أو خالة للميّت من جانب الأم. 

(*) قوله «على الأصح» في مقابل قول ابن أَبي عقيل ل كما سيشير إليه. 

(؛) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى «من» الموصولة في قوله «من تقرّبوأ به». يعني 
أنّ الأخوال و الخالات يرئون نصيب من يتقرّبون به. وهو الأخت. فانّ الخال و 


»وي 
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يتفرّبون به و هوا" الاخ, و نصيبه(؟ الثلثان. 
ومنه(' يظهر عدم الفرق بين انّحاد الخال و تعدّده و ذكوريّته! و 

أنوثيته, و الأخبار مع ذلك!*) متظافرة به. 
ففي صحيحة ١7‏ أبي بصير عن أبي عبدالله هذ أن في كتاب على 1 : 

الخالة يتقرّبان إلى اميت من جهة أختهماء و هى أمٌ الميّتء و ليس لا إلا الثلث عند 
اجتّاعها مع الأخ. 

)١(‏ الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى «من» الموصولة في قوله «من يتقربون به». 
يعني أنّ الأعمام و العمات يتقرّبون إلى الميّت من جهة الأخ الذي هو أبو الميت» و 
سهمه الثلثان عند اجتاعه مع الأخت. 

(؟) الضمير فى قوله «نصيبه» يرجع إلى الأخ. 

(؟) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى قول الشارح ف «لأنّ الأخوال يرئون نصيب من 
تقرّبوا به...إل». يعني من الاستدلال المذكور يظهر عدم الفرق بين اتحاد جنس 
الأخوالى تقددة. 

(؛) أي ومن التقرير المذكور يظهر أيضأ عدم الفرق بين كون جنس الأخوال ذكوراً 


أو اناتاً. 
(1) الصحيحة منقولة فى كتاب الوسائل: 


حمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير يعني المراديّ ‏ قال: سألت أبا عبداش ايه 
عن شيء من الفرائض, فقال لي: أ لا أخرج لك كتاب علىلهة؟ فقلت: كتاب 
عليه لم يدرس؟! فقال: إن كتاب علىّلة لايدرس, فأخرجه فإذا كتاب جليل: 
وإذا فيه: رجل مات و ترك عمّه و خاله, فقال: للع الشلثان و للخال الشلث 


(الوسائل: ج ١١/‏ ص 008 ب ١‏ من أبواب ميراثالأعمام والأخو ال من كتابالفرائض والمواريث ح١).‏ 


ف الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 


«رجل مات و ترك عمّة وخالة, فقال: للعم الثلئان, و للخال الثلث». 
و إن فيه(١)‏ أيضاً: «إنّ العمّة بمنزلة الأب١",‏ و الخالة بمنزلة الأما؟, و 


بنت الأخ!4) بمنزلة الأخ. وكل ذي رحم!* فهو بمنزلة الرحم الذى يج(" 
به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه١")‏ فيحجبه». 


و مقابل الأ(" قول ابن أبي عقيل:إنّ للخال المتّحد السدس. و للعم 
0 لت .(9) |).: 
النصف حيث يجتمع العم 5 والخال, 0 


)١(‏ الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى كتاب على ة. يعني ورد في كتاب على 98 أيضاً 
قوله: «إِنّ العمّة بمنزلة الأب...إل». 
والرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١!/‏ ص 0500 ب ؟ من أبواب ميراث 
الأعمام و الأخوال من كتاب الفرائض و المواريث ح .١‏ 

(1) لأنّ العمّة تتقرّب إلى الميّت من جهة أبيه. فهى بمنزلة أبيه الذي يرث الثلثين. 

(©) أي بمنزلة أم اميّت, لأنٌالحخالة تتقرّب إلى الميّت من جهة أمّهء كما تقدّم. 

(1) أي بنت أخي الميّت بمنزلة أخيه, لتقرّبها إلى الميّت من جهة أخيه. 

(0) الرخم و الرّجم: القرابة, مؤنّئة, ج أرْحام. ذو الرّحِم: ذو القرابة(أقرب الموارهم. 

(1) قوله «يجرر» من جِدَّه جا جد به (أقرب الموارد). 
والضمير فى قوله «به» يرجع إلى الرحم. 

() الضمير في قوله «منه» يرجع إلى ذي رحم.ء و كذلك الضمير الملفوظ في قوله 
«فيحجبه4. 

(8) أي مقابل القول الأصمٌ المذكور في صدر هذه المسألة. 

(1) يعني أنّ ابن أبي عقيل 4ه ذهب إلى أنّ السدس للخال الواحد, و النصف للعمٌ إذا 
خلفهما الميّت, و المال يقسم على سنّة أسهم, و للخال منها سهم واحدء و للعمّ منها 


هه 


كتا بالميراث /فى ميراث الأعمام و الأخوال و أولادهم /الأعمام والأخوال  ١“‏ 


والباقى يرد عليهما(١'‏ بقدر سهامهماء وكذلك7" لو ترك عمّة و خالة, للعمّة 
النصف. و للخالة السدس. و الباقي يرد عليهما”” بالنسبة. و هوا؟) نادرء و 
مستنده غير واضح. 

وقد تقدّه0* ما يدل على قدر الاستحقاق وكيفية!'" القسمة لو 


ه النصفء و ذلك أربعه أسهم من السنّة: (1+-)) 
والباقي هو سهان من سنّة أسهم يقسمان على أربعة, فثلاثة أسهم منها للعمّ؛ و سهم 
واحد منها للخال الواحد. فأصل المال يقسم على أربعة أسهم. كما تقدّم فى 
خصوص اجتاع البنت مع الأب. 

(١)الضميران‏ ف قوليه «عليب]» و «سهامهما» يرجعان إلى العم والخال. 

(؟) المشار إليه في قوله «كذلك» هو اجتاع العم و الخال. يعنى و مثله في الحكم المذكور 
هو اجتاع العمّة و الخالة. 

(؟) الضمير في قوله «عليهما» يرجع إلى العمّة و الخالة. يعني إذا خلّف الميّت العمّة و 
الخالة كان للخالة السدس. و للعمّة النصفء فني هذا الفرض أيضأ تقسيم القركة 
على سنّة أسهم, فالواحد منها للخالة, و ثلاثة أسهم للعمّة, و الزائد و هو سهمان 


منها - يقسم بينهما أرباعاً. 
(؛) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى قول ابن أَبي عقيل #. يعنى أنّ قوله خلاف 
للمشهور بين الفقهاء. و مستنده أيضأ غير واضح. 
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(0) أي تقدّم في المسألة الرابعة مستند ما يدل على مقدار الاستحقاق, حيث تقدّم أن 
الأعبام يرثون ضعف الأخو ال عند الاجتاع. 

(1) بالجرّ عطف على مدخول «على» الجارّة في قوله «على قدر الاستحقاق». أى 
تقدّم ما يدل على كيفيّة التقسيم عند التعدّد. | 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 


تعدّدو|(". فلو(" أكانوا متفرّقين!؟) فللأخوال من جهة الأم ثلث الثلث!؟, و 
مع الاتّحاد سدسه!* و الباقي !"من الثلث!" للأخوال من جهة الأب وإن 
كان(") واحداء و الثلثان(31) للأعمام: سدسهما ١"!‏ للمتقرّب منهم الام إن 

كان واحداًء و ثلثهما إن كان أكثر بالسويّة!١')‏ و إن اختلفوا فى الذكوريّة و 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الأعمام و الأخوال. 

(؟) هذا متفرّع على قوله «و قد تقدّم ما يدل على قدر الاستحقاق و كيفيّة القسمة». و 
انتم قوله «كانوا» هو الضمير العائد إلى الأعمام و الأخوال. 

(*) و المراد من كون الأعمام و الأخوال متفرّقين هو كون بعضهم منتسبين إلى الميّت 
بالآم والآخر بالأب. 

(؛) المراد من «الثلث» هو ثلث الأصلء بعنى أنّ أصل التركة تقسم على ثلاثة أسهم, 
فثلئها للأخوال مطلقاً. و ثلثاها للأعمام مطلقاً. فثئلث ثلث الأصل يكون للأخوال 
من جهة الأمٌ لو كانوا متعدّدين, و سدسه يكون لهذا المتقرّب لو كان متّحداً. 

(0) الضمير في قوله «سدسه» يرجع إلى ثلث الأصل. 

(1) أي الباق عن السدس لو كان الخال لآم واحدأء وعن الثلث لو كان متعدّدأ يتعلق 
بالمنتتسب بالأب من الأخوال. 

(؛) المراد من «الثلث» هو ثلث ثلث الأصل. 

(4) أي وإن كان الخال للب واحدا. 

(1) أي الثلثان من أصل التركة يكونان لجنس الأعمام. 

)٠ )‏ الضمير في قوله «سدسهما» يرجع إلى الثلثين. يعني أن الثلثين من الأصل كسان 
على سنّة أسهم, فالواحد منها يتعلّق بالعمّ من جانب الأمّ لو كان واحدأء و اثنان 
ونا وهو النلتك بتعلّقان بالأعبام من جانب الأمَ لو كانوا أكثر من واحد. 

)1١(‏ يعنى أن أقرباء الأء من الأعيام يقتسمون. ثلث الثلثين بينهم بالسويّة ولوكانوا 


مساه 


الأنوثية, و الباقي(١)‏ للأعمام المتقرّبين بالأب بالتفاوت(". 

(الخامسة7": للزوج أو الزوجة مع الأعمام و الأخوال نصيبه!؛) 
الأعلى): النصف!” أو الربع 7" (و للأخوال) وإن اتّحدواء أو كانوا لأمٌ كما 
مر" -(الثلث من الأصل) لا من الباقي7. (و للأعمام الباقي). و هوا" 


)١(‏ أي الباقي عن السدس أو الثلث من الثلثين يتعلق بالأعام المتقرّبين إلى اميت من 
(') يعني أن الباقي يقسم بين الأعمام و العبات للأب على أن للذكر مثل حظ الأنثيين. 


الخامسة: اجتماع الزوج أو الزوجة مع الأعمام و الأخوال 
(") أي المسألة الخامسة من مسائل ميراث الأعرام و الأخوال و أولادهم. 
(؛) الضمير في قوله «نصيبه» يرجع إلى كل من الزوج و الزوجة؛ و هو مبتدأ موْخَّر 
خبره المقدم هو قوله «للزوج أو الزوجة». 
(0) أي النصف هو النصيب الأعلى للزوج عند عدم الولد للزوجة؛ و الربع نصيبه 
الأدنى عند تحقّق الولد لها. 
(3) أي الربع هو النصيب الأعلى للزوجة عند عدم الولد للزوج, وان نصيبها الأدنى 


عند تحقّق الولد له. 
(0) أي قد تقدم في المسألة الرابعة أن للأخوال الثلث من الأصلء اتحدوا أم لا كانوا 
للأم أم للأب. 


(4) أي لا من الثلث الباتي بعد إخراج سهم الزوج و الزوجة. 
(1) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الباقي. يعني أن الباقى بعد إخراج سهم الزوج 


مجه 


هق الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 


السدس على تقدير الزوجء و هوا" مع الربع على تقدير الزوجة. 
ولو تفرد َ ق(") الأعمام و الأخوال مع أحد”" الزوجين أخز(؛) 
الأعلى؛ و للأخوال الثلث(* سدسه!١)‏ لمن تقرّب بالأمّ منهم ا كان 


- يكون سدس أصل الفريضة. لأنّ للزوج من الأصل النصف. و مخرجه عدد اثنين. 
وللأخوال الثلث, و مخرجه عدد ثلاث, و بين العددين التباين من النسب, 
فيضرب عدد ؟ في عدد ' فتحصل ستّة: (1227) 
فالنصف منها يتعلّق بالزوجء و هو ثلاثة أسهم, و الثلث منها يتعلّق بالأخوال و 
هو اثنان منهاء فيبق للأعرام سهم واحد من السئّة, و هو السدس ( ٍ). 

000000 الضمير فى قوله «وهو» يرجع إلى السدس. د‎ )١( 
بالأعيام عند اجتاعهم مع الزوجة و الأخوال.‎ 
بيان ذلك أن للزوجة في الفرض ربع الأصلء و مخرجه عدد ؛. و للأخوال ثلث‎ 
الأصل, و مخرجه عدد ”؛ و بين العددين التباين من النسب, فيضرب عدد " في‎ 
)١١-غا7(‎ :١؟ عدد ؛. فيرتق إلى عدد‎ 
5-5 ا رو نا أسهم - يتعلّق بالزوجة: و الثلث منها -و هو أربعة‎ 
يتعلّق بالأخوالء و الباق منها -و هو خمسة أسهم  يتعلّق بالأعام.‎ 

(؟) المراد من تفرّق الأعمام و الأخوال هو كونهم للأب و لآم بعنى أن يكون الأعمام 
بعضهم من الأب و الآخر من الأمْ, و كذلك الأخوال. 

(5) يعني لو اجتمع الأعمام من الأب و الأمٌ مع الأخوال كذلك مع أحد الزوجين كان 
للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع؛ وللأخوال الثلث من الأصل, 
و للأعمام الباق. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى أحد الزوجين. 

)0 أي ثلث الأصل. 

(3) الضمير في قوله «سدسه» يرجع إلى الثلث. ٠‏ يعي إذا كان ثلث أصل المال للأخوال 


مسو 


واحداًء و ثلئه١‏ إن كان أكثر و الباقى من الشلث!" للأخوال من قبل 
الأبوين أو الأب(" و الباقي() بعد نصيب أحد الزوجين والأخوال 
للأعمام. سدسه!*) للمتقرّب منهم بالأم إن كان واحداً و ثلثه7")إن كان 
أكثر بالسويّة!"» و الباقي للمتقرّب منهم بالأبوين أو بالأب بالتفاوت40 
8 
ولواجتمع الزوجان مع الأعمام خاصّة تاك 5ك 


<- فكيفيّة التقسيم هكذا: 
يكون سدسه للمتقرّب بالأمْ لوكان واحدأً, و ثلثه لو كان اكثر. و الباتىي يتعلق 
بالمتقردب بالأب أو الأبوين. 

)١(‏ الضمير في قوله «ثلثه» يرجع إلى الثلث. 

(؟) أي الباق عن الثلث بعد إخراج السدس أو الثلث منه يتعلّق بالأخوال للأب أو 


(") أي عند عدم الأخوال للأبوين, و إلا لم يستحقّ الخال المتقرّب بالأب وحده شيئاً 
مع وجود الخال للابوين, كه تقدم. 


(؛) أي الباقي بعد إخراج نصيب أحد الزوجين و نصيب الأخوال يتعلّق بالأعمام. 
ولايخفى أن الباق يكون سدس الأصل مع الزوج: أو السدس مع الربع مع 
الزوجة, كما تقدّم بيانه في الهامش ١‏ من الصفحة السابقة. 

(0) الضمير في قوله «سدسه» يرجع إلى الباق. 

الع لراك يرجع إلى الباق. 

(1) يعني أنّ الأعمام للأمٌ يقتسمون ثلث الباق بينهم بالسوية. 

١‏ يعني أن الأعمام للأبوين أو للأب يقتسمون الباقي عن نصيب العم للم ينهم على 
أنّ للذكر مثل حظ الأنثيين. 

(1) أي إذا لم يجتمع الأعيام مع الأخوال. بخلاف الفرض السابق. 


أو الأخوال(') فلكل منهما!") نصيبه الأعلى كذلك7", و الباقى!؟ للأعماء 
أو للأخوال وإن اتّحدوا(", و مع التعدّد و اتّفاق الجهة١١)‏ دكالأعماء 2 
الأب خاصّة أو من الأم أو الأخوال كذلك!" ‏ يقتسمون الباقى. كما 


فصّل (0. 
ولواختاة ختلفت7١)‏ _كما لو خلفت!'') زوجاً و خالاً من الام و خالاً من 
الأبوين أو الأب _فللزوج النصف, و للخال من الأمّ سدس الأصل7١",‏ كما 


)١(‏ أي مع الأخوال خاصّة. 

)١(‏ الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الزوجين. 

() المشار إليه في قوله «كذلك» هو الفرض السابق أعني فرض اججتةاع الأعمام و 
الأخوال مع أحد الزوجين. 

(4) أي الباق بعد إخراج نصيب الزوجين يتعلق بالأعمام خاصّة أو الأخوال كذلك. 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى الأعبام و الأخوالء و «إن» وصليّة. 

(1) كما إذا تعدّدوا و كانوا من الأب خاصّة أو من الآ كذلك. 

(0) المشار إليه في قوله «كذلك» هو اتّفاق الجهة. يعني إذا كان الأخوال المتعدّدين 
أيضاً متّنقين جهةً بأن كانوا من الأب خاصّة أو الأء خاصّة أو الأبوين -...ل. 

) أي كما فصّل في المسألة الثانية و الثالثة حيث قلنا: إن الأعمام لو كانوا من الأب أو 

من الأبوين و اختلفوا في الذكورة و الأنوثة يقتسمون المال بينهم بالتفاوت, أمَا 
الأخوال فيقتسمونه بالسويّة و بلا تفاوت بين الخال و الخالة. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الجهة. أي لو اختلفت جهة الانتساب إلى الميّت. ل 

)٠١(‏ بأن ماتت امرأة و خلفت زوجاً مع غيره من الأخوال من الأمٌ أو الأب أو 
الأبوين. 

(١١)المراد‏ من «سدس الأصل» هو سدس بحموع التركة لا السدس بعد إخراج سهم 


عد 


كتا بالميراث /فى ميراث الأعمام و الأخوال و أولادهم /اجتماع الزوج أو...  ١98‏ 


نقله١ "١‏ المصئف : في الدروس عن ظاهر كلام الأصحابء كما لو لم يكن 
هناك زوج ")أ لآنّ الزوج لايزاحم المتقرّب الما وأشار إليه! )هنا 


بقوله: 
(و قيل: للخال من الآمٌ مع الخال من الأب و الزوج!* ثلث الباقي). 


الزوجء وهو النصفء فيقسم المال على سنّة أسهم, يكون للزوج النصف, و هو 
ثلاثة أسهم منهاء و للخال من الأمّ السدس, و هو سهم واحد منهاء و الباق يتعلق 
بالخال من الأبوين أو من الأب, هذا هو المشهور في مقابل القولين اللذين سيشير 
إلمهما المصّف إيه. 

)١(‏ الضمير فى قوله «نقله» يرجع إلى القول بأنّ للخال من الم سدس الأصل. 

ا قال المصنّف 4ه في كتاب الدروس: «فلو خلفت زوجها و خالاً من الم وخالاً من 
الأبوين فللزوج النصفء و للخال لم سدس الثلث, و نقل أنه يأخذ سدس الباقى, 
وقد يفهم من كلام الأصحاب أنّ للخال لام بعد نصيب الزوجة سدس الأصل إن 
انحد. و ثلثه إن تعدّدء كما لولم يكن هنا زوج و لا زوجة». 

و الشاهد من عبارة الدروس هو قوله: «و قد يفهم من كلام الأصحاب. .ل 
اللبع ادام يجتمع الزوج مع الخال للأمٌ و للأب كان ن له سدس الأصل لو كان من 
الأمّ فكذلك يكون له السدس مع الزوج. 

(؟) يعني أنّ النقص الحاضل من الاجتاع مع الزوج يدخل على المتقردب بالأبوين أو 
بالأب لا المتقردب بالام. 

(؛) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى القول باختصاص ثلث الأصل بالمتقرّب بالأم 
يعنى أن المصنّف 4 أشار إليه هنا بقوله فى المتن «ثلث الباق». فإنٌ ثلث الباق هو 
حدس الام ْ ْ ْ 

(0) بالجرّ. عطف على مدخول «مع» في قوله «مع الخال». أي و مع الزوج. 


هذا الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 


تنزيلاً لخال الم منزلة ع انين ك تقرّب بالأم, و خال!') الأب منزلة 
العمومة حيث تقرّب به(" 

و هذا القول لم يذكره المصنّف في الدروس و لا العلامة حيث نقل!؟) 
الخلاف. 

(وقيل0*: سدسه) أي سدس الباقي7", وهذا القول نقله المصئّف!" 
في الدروس و العلامة في القواعد و التحرير عسن بعض الأصحاب. و 
لم يعيّنوا قائله81, 


)١(‏ يعني كما إذا اجتمع جنس الذئولة مع جنس العمومة مع الزوج كان للزوج النصف, 
و للخئولة الثلث, و للعمومة الباق, هكذا هو الأمر إذا اجتمع الخال للأمٌ و الخال 
للأب مع الزوجء فالخال للأب بمنزلة العم و الخال للأم بمنزلة الخال, فكما أن الخال 
في مقابل العم يرث ثلث المال كذلك الخال للأم في مقابل الخال للأب يرث ثلث 
المال. 

(؟) أي تنزيلاً لخال الأب منزلة العمومة, بمعنى أَنّ الخال للأب و 

(؟) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى الأب. و «حيث» تعليليّة. , يعنى أ نّ الخال للأب نرّل 
منزلة العيدّ, لأنّه تقرّب إلى الميّت من جانب الأب. 

(؛) أي لم يذكر العلامة #4 أيضأ هذا القول عند ما نقل الخلاف بين الأقوال. 

(0) يعني قال بعض الفقهاء بكون سدس الباقي للخال للام. 

(1) أي الباق بعد إخراج نصيب الزوج؛ و هو النصف. ش 

(1) كما تقدّم في عبارة الدروس المثقولة في الامش ١‏ من الصفحه السابقة, و تقدم أنه 
يأخذ سدس الباق. 

(4) أي لم يعيّنوا قائل القول بسدس الباقي. 


كتابالميراث /فى ميراث الأعمام و الأخوال و أولادهم /اجتماع الزوج أو...  ١4١‏ 


واختار المصنّف في الدروس و العلامة و ولده(١|‏ زرا 


س الثلث !"2 لأنّ الثلث!) نصيب الخثولة(*. فللمتق؟ب بالا منهم 
لد مع اتحاده! ظ ".و ثلشهلامع تعدده. 


و يشكل!' بأنٌ الثلث إِنْما يكون نصيبهو!') مع مجامعة الأعمام, و 


)١(‏ الضمير فى قوله «ولده» يرجع إلى العلامة يك و هو فخر الحقّقين# صاحب كتاب 
الإيضاح. 

(؟) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى الخال للام. يعنى أَنّ المصنّف و العلامة و ولدمئغ 
قاروا كون سدس الدلف للخال من منانت اله :كما تقدّم فى قول المصنّف المنقول 
عن الدروس في الهامش ١‏ من ص 75!: «فللزوج النصف و للخال لم سدس 
الثلث». 

3( أي ثلث الأصل. 

(؛) هذا تعليل لاختصاص سدس الثلث بالخال للأمْ, و هو أنّ ثلث أصل المال يتعلّق 
بالأخوال. فثلثه أو سدسه يختصّ بالخال من جاتب الام 

(0) أي الثلث هو نصيب جنس الأخوال, سواء كانوا من الأب أو الأمْ أو الأبوين. 

(1) الضمير في قوله «سدسه» يرجع إلى الثلث. 

(0) أي مع اتحاد المتقرّب بالأمْ من الأخوال. 

() الضمير في قوله «ثلثه» يرجع إلى ثلث الأصلء و فى قوله «تعدّده» يرج عإلى 
المتقدب بالام. 

(1) أي يشكل الاستدلال المذكور على كون الثلث للختئولة بِأَنّه إنما يت عند اجتاع 
النثولة مع العمومة, و إلا فيكون جميع التركة للأخوال. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «نصيبهم» يرجع إلى الأخوال. 


إلا(') فجميع المال لهمء فإذا زاحمهم'") أحد الزوجين زاحم المتقرّب منهم 
بالأبء و بقيت حصّة المتقرّب بالأم -و هو(" السدس مع وحدته27, و 
الثلث مع تعدده خالية عن المعارض. 

و لوكان مع أحد الزوجين أعمام متفرّقون!”) فلمن تقرّب منهم بِالأم 
سدس الأصل "١‏ أو ثلثه بلاخلاف على ما يظهر منهه7". و الباقى للمتقرّب 
الات 


و يحتمل على ما ذكروه في الخئولة!" أن يكون للعمٌ للم سدس 


)١(‏ أي إن لم يجتمع الأخوال مع الأعبام يكون جميع امال لهم. 

(1) أي إذا زاحم أحد الزوجين الأخوال زاحم المتقرّب منهم من جانب الأب أو 
الأبوين لا المتقدب من جانب الأء خاصّة. 

(") الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الحصّة, و التذكير باعتبار خبره؛ و هو السدس. 

(؛) الضميران في قوليه «وحدته» و «تعدّده» يرجعان إلى المتقدب بالام. 

)0 أي متفرّقون من حيث انتسابهم إلى الميّت من جهة الأب أو الأمْ أو الأبوين. 

(1) يعنى أن المتقدب بالأءٌ يرث الثلث أو السدس من أصل المال لا من الباق بعد 
إغراع نصيب أحد الزوجين. 

(1) الضمير في قوله «منهم» يرجع إلى الفقهاء. ' 

(4) وهوما تقدم من مزاحمة أحد الزوجين للمتقرّب إلى المت من جانب الأب..أو 
الأبوين لا الام. 

(1) هذا الاحتال يبتئى على قول من ذكرهالمصئف# في الدروس و على قول 
العلامةإ# في كتابيه(القواعد و التحرير) و أيضأ على قول المصنّف في هذا الكتاب 


«و قيل: سدسه». 
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أو ثلثه ١١‏ أو سد س١("‏ الثلثين خاصّة أو ثلئهما!" بتقريب ما سبق!*ا 
(الشاوينة!8:ضهومة العتت وغتات!") لآأن 1 أىالأحندهنا أو 

خثولته!") و خالاته) كذلك!" وأو لادهه!"' وإن نزلوا عند عدمهم (أولى 

مد عفونة أبن ١"!‏ ورعقاته ويكر اندو الايد 000 


)١‏ الضمير فى قوله «ثلثه» يرجع إلى الباق. يعنى يحتمل كون سدس الباقى للعمّ مع 
الاتحاد, و ثلثه له مع التعدّد. 

(1) وهذا الاحتال يبتنى على ما اختاره المصّف و العلامة و ولده السعيدعك في 
الأخوال, و أن لهم 355 الثلث. فللأعمام أيضأ سدس الثلثين لو كان واحداًء و 
ثلئهما لو كان أكثر. 

(؟) الضمير في قوله «ثلثهما» يرجع إلى الثلثين. ؛ بعنى أن للأعمام من الام ؟ ثلث الشلثين 
عند التعدد. 

(4) أي بتقريب ما سبق في الاستدلال على الأقوال المتخالفة فى خصوص الأخوال. 


السادسة: أولويّة عمومة الميّت و عمّاته و خئولته و خالاته 

(0) أي المسألة السادسة من مسائل ميراث الأعام و الأخوال و أولادهم. 

)١(‏ الضمير في قوله «عباته» يرجع إلى المّت. 

(7) الضميران فى قوليه «خئولته» و «خالاته» يرجعان إلى الميّت. 

(8) أي لأب كان الأخوال و الخالات أم لأ أم للأبوين. 

(1) الضمير في قوله «أولادهم» يرجع إلى الأعمام و العات و الأخوال و الخالات, و 
كذلك الضمير في قوله «عدمهم». 

)٠١(‏ الضمير فى قوله «أبيه» يرجع إلى الميّت. و في أقواله «عباته» و «خئولته» و 
«خالاته» يرجع إلى الأب. 


1" الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 


ومن عمومة أمّها ''وعمّاتها وخئولتها و خالاتها). لأنهم'" أقرب منهه 7" 
بدرجة. 

(و يقومون) أي عمومة الأب الامو خئولتهما!؟'(مقامهم عند عد مهم 
وعدم أولادهم وإن نزلوا!). و يقدّم الأقرب منهم'" إلى الميّت و 
أولاده!!) فالأقربء فابن العم مطلقاً! أولى من عم الأب. وابن عم 
الأب(١)‏ أولى من عم الجدّء و عمٌ الجدّ أولى من عم أبي ١١!‏ الجدٌ؛ و هكذا. 


)١(‏ الضمير فى قوله «أبه» يرجع إلى الميّت, و فى أقواله «عساتها» و «خئولتها» و 
«خالاتها» يرجع إلى آم الميّت. 

(1) الضمير فى قوله «لأثْهم» يرجع إلى الأعمام و الأخوال للميّت. 

(؟) الضمير في قوله «منهم» يرجع إلى أعمام أبي الميّت و أمّه و كذا إلى أخواهما. 

(؛) الضمير في قوله «خئولتب|» يرجع إلى الأب و الام وفى قوليه «مقأمهم» و 
«عدمهم». يرجع إلى الأعمام و الأخوال للميّت. 

(5) فاعله هو الضمير العائد إلى الأولاد. يعني أنّ الأعمام و الأخوال من جهة أبي 
الميّت و أمّه يقومون مقام الأعام و الأخوال للميّت عند عدمهم و عند عدم 
أولادهم أيضاً و إن نزلواء فلو بق أحد من أولاد الأعمام أو الأخوال للميّت 
لم يرث الأعمام والأخوال لأبيه شيئا. 

(1) الضمير في قوله «منهم» يرجع إلى الأعمام و الأخوال. 

() الضمير فى قوله «أولاده» يرجع ,إلى الأقرب. 

(8) أي سواء كان لأب أم لأمَ أم لأحدهما. 

(1) يعنى أن ابن عمّ الأب مطلقاً أولى من عمٌ الجد. 

)٠١(‏ لبعد عم أبى الججدّ عن عم الجدّ بالنسبة إلى الميّت. 


وكذا الخئولة, و كذلك الخال( للامٌ أولى من ع الأب. 

و يقاسم كل منهم!"'الآخر مع تساويهم!"' في الدرجة. فلو ترك الميّت 
عم أبيه!؟) و عمّته و خاله و خالته وعم امّه(*) وعمّتها وخالها وخالتها 
ورثوأ ا لاستواء 00-6 مام جه رونيةا ج ند اف 1 فك ج209 :قا أل رجه كل قسية لاح نهاك قا از 78 


)١(‏ يعنى أنّ خال الميّت أولى من عمٌ أبى المت لأقرييّة خاله إليه بالنسبة إلى عم أبيه. 

(1) الضمير في قوله «منهم» يرجع إلى الأعمام و الأخوالء و قوله «كل» فاعل لقوله 
«يقاسم». ىا أن قوله «الآخر» مفعول به له. 

(؟) أي يقاسم كل من الأعمام والأخوال الآخر فى صورة تساوي الدرجة. 

(غ)الضمير ف قوله «أبيه» برجع إلى المبت, وفىي أقواله «عمّته» و «خاله» و«خالته» 
يرجع إلى أبي الميت. 

)0( ضمي ر«أمّه» يرجع إلى الميّت, وضمير«عمّتها ».«خاطا».«خالتها» يرجع إلى أمالميّت. 

(1) أي لتساوي أعمام أبي المميّت وأخواله مع أعبام أمّالميت وأخواها من حيث الذرجة. 
اعلم أنه كما تقدّم أَنّ للإنسان أربعة أجداد فى المرتبة الأولل, و ثمانية فى المرتبة 
اثانية. واسمّة عشر في المرتبة الثالثة و هكذاء كذلك الأعمام و الأخوال, فإِنْهم 
أربعة في المرتبة الأولى, و ثمانية في الثانية» و سئّة عشر فى الثالثة و هكذا. 


المرتبة الأولى 
الأعمام و الأخوال الأربعة. 
١-عوٌالميّت.‏ 
قرابة اليكت: | ادعكة اانت. 
من الأب |"_خال المّت. 
4 خالة المّت. 
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- المرنبة الثانية 
الأعمام و الأخوال الثمانية 
١‏ عم ابى الميت. 
قرابة الميّت | ١-عمٌّة‏ أب الميّت. 
من الأب |"”_خال أب الميّت. 
:- خالة أبى الميّت. 
عم أم الميّت. 
قرابة الميّت | 1 عمّة أمٌالميّت. 
من الم | /-خال أمٌالميت. 
8-خالة آم الميّت. 
المرتبة الثالثة 
الأعمام و الأخوال السدّة عشر 
١-عمٌ‏ أبى أبى الميّت. 
"-عمّة أبى أبي الميّت. 
عمٌ م أب الميّت. 
قرابة الميّت | ؛-عمٌّة آم أب الميت. 
من الأب |0-_خال الى الى الميّت. 
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فالثلث )١(‏ لقرابة الم بالسويّة على المشهور(", و الشلثان(" لقرابة الأب 
عمومة و خئولة, ثلثهما() للخال و الخالة بالسويّة, و ثلثاهما للعمٌ و العمّة 


أثلاثاً 01 
. عم أبىي آم الميت. 
٠‏ عم أبى آم المنت. 
١-عمٌأمَأمْاليت.‏ 
قرابة القت | ادغمة ١ه‏ الكت 


6-خال آم آم الميّت. 
7خالة مام الميّت. 


)١(‏ يعني أنّ المال يقسم أَوّلاً على ثلاثة, فاثنان منها لأقرباء الأب أعمامأ و أخوالاً؛ و 
واحد منها لأقرباء الأمْ أعماما و أخوالاً يقتسمونه بينهم بالسويّة بلا تفاوت بين 
العم و العمّة, و هكذا الخال والخالة على المشهور. 

(1) يعني أَنَّ الحكم بالاقتسام بالسويّة هو القول المشهور بين الفتهاء. و مقابله ما 
سيجيء في قوله «و قيل...». 

() أي الثلثان من الأصل لأقرباء الأب يقسمان على ثلاثة, واحد منهما يكون لفال 
الأب و خالته بالسويّة, و اثنان منهما يكونان لعمٌّ الأب و عمّته بالتفاوت. 

(؛) الضمير في قوله «ثلثهما» يرجع إلى الثلثين. 

(0) أي يقسم ثلث الثلثين أيضاً على ثلاثة, واحد منها يكون للعمّة, و اثنان منها 
يكونان للعم. 
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وصحتها!') من مائة واتفائية1؟ ل 


)١(‏ الضمير في قوله «صحّتها» يرجع إلى القسمة. يعنى لو أردنا صحًّة القسمة بين 
أقرباء الأب و أقرباء الم بحيث لاينكسر على أحد منهم _لزم التقسيم على مائة 
و ثمانية أسهم يخرج منها نصيب كل واحد من الأعمام و الأخوال القانية بلا نقص و 
لاكسر على أحد. 

(؟) وجه ارتقاء السهام إلى مائة و ثمانية هو أن المال يقسم أوّلاً على ثلاثة, اثنان منها 
لأقرباء الأب بالتفاوت, و واحد منها لأقرباء الأ بالسويّة. فالئلث يقسم على 
أربعة أسهم. و مخرجها عدد 1 أمّا الثلثان اللذان هما لأقرباء الأب فيجب تقسيمهما 
أوَلاً على ثلاثة أيضاًء فثلئها و هو واحد منها ‏ يكون لخال الأب و خالته 
بالسويّة, و اثنان منها يكونان للعمٌ و العمّة بالتفاوت, للعمّ ضعف العمّة. فتكون 
سهام أقرباء الأب ثمانية عشر, لأنّ الثلثين اللذين هما لهم من الأصل يقسمان بين 
خال الأب وخالته وبين عمه و عمّته بالتثليث: ثلاثة أسهم. فواحد منها للخال و 
الخالة بالسويّة و بالتنصيف, و مخرجه عدد ؟, و اثنان منها لعم أبى الميّت و عمّته 
بالتفاوت و التثليث. و مخرجه عدد "2 فيضرب عدد ” فى عدد ".و نحصل 
سَحّة: ْ (3؟12) 
ثم تضرب الستة في الثلاثة, فتحصل انية عشر: (1 دم )١‏ 
و بين عدد سهام أقرباء الأب و هي 18١و‏ عدد سهام أقرباء الأم-و هي 4-من 
النسب التى أت تفصيلها في المسألة العاشرة من مسائل الفصل الربع التتوافق 
باللصف, أن العدد الذى يعدهما هو عدد ', وهو مخرج التصف. فيضرب نصف 
عدد ؛ فى عدد ,أو نصف عدد 18 في عدد ؛. فتحصل ستّة و ثلاثون: 

ْ (1اماعالم) أو (4؛علم) 
ثم يضر ب المرتفع ‏ و هو ستة و ثلاثون في عدد مخرج أصل الفريضة -و هو 


»هه 
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كمسألة الأجداد الثمانية('' إلا أن الطريق هنا أنّ سهام أقرباء الأب ثمانية 


جه ثلاثة_. فتحصل مائة و ثمانية: لدم )١‏ 
لت الرغ دو هوايت و للانون د يكون لأقرباء الأم يقتسمونه بينهم بالسوية: 
فلعمٌ أم الميّت 4 أسهم. 
ولخةاء الكت اس 
الخال أم المت 4 أسهم 
والخالة ا المكاة استيه 
فالجموع يكون 71 سهماً. 

و ثلثا المرتفع و هما اثنان و سبعون ‏ يكونان لأقرباء أبى المت يقسمونهم| بينهم 
بالتفاوت, فثلئاها و هو 18 سهمأ ‏ يكونان لعمٌ أبى المت و عمّته بالتفاوت: 
لعمَ الميّت 77 سهماً(ضعف العمّة). 
لعمّة الميّت ١7‏ سهمأ(نصف العمّ). 
فالجموع يكون 48 سهماً 
و ثلث الثلثين و هو 4" سهما ‏ يكون لخال أبى الميّت و خالته بالسويّة: 
خال أب المييّت ١١‏ سهماً. | 
لخالة أبىي الميّت ١١‏ سهماً. 
فامجموع يكون ١1‏ سهماً. 
( ا جع + ع ؟دمه١)‏ 

)١(‏ أي كما تقدّم صحّة إخراج سهام الأجداد القانية من مائة و مانية. 

و٠ وهو مخرج سهمي الخال و الخالة لأبي الميّت  يضرب فى عدد‎ ١ لأنٌ عدد‎ )١( 
هو فرج سهمي العم و العمّة له , ثم يضرب المرتفع -و هو سنّة في عدد ؟.‎ 
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توافق ١7‏ سهام أقرباء الأمْ الأربعة بالنصف'!", فيضرب نصف أحدهما !"ا 
في الآخرء ثم المجتمع!) في أصل الفريضة. و هو(" ثلاثة. 
وقيل77): لخال الم و خالتها ا 


)١(‏ فاعله هو الضمبر العائد إلى ممانية عثر. 

(1) لأنّ العدد الذي يعد الأربعة و القانية عشر هو عدد ؟. و هو مخرج النصف. 

(؟) الضمير فى قوله «أحدهما» يرجع إلى الأربعة و الانية عشر. 

(:) المراد من «ايجتمع» هو العدد الحاصل من ضضرب ؟ في عدد 18. يعنى ثم يضرب 
عدد "فى اليجتمع. و تحصل مائة و ثمانية. 

(6) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى أصل الفريضة. 

(1) يعني قال بعض الفقهاء أن ثلث الأصل الذي يكون لأقرباء الم يقسم أيضأ على 
ثلاثة, واحد منها يكون لخال لآم و خالتها بالسويّة, و يكون ثلثاها لعم 1 المبّتو 
عمّتها بالسوية أيضاً. فعلى هذا يضرب اثنان -مخرج التتصيف بين خال الأمّ و 
خالته فى عدد ٠‏ مخرج الثلث -, فيرتق إلى ستّة: (027) 
اثنان منها يكونان لخال المت و خالته. لكل واحد منهما سهم واحدء و أربعة منها 
تكون لعي آم الميّت و عمّتهاء لكل واحد منهما اثنانء فسهام أقرباء الم على هذا 
القول سنّة. و سهام أقرباء الأب مانية عشر, و النسبة بينها هى التداخل, فتدخل 
الس فى اثفانية عشر. و يكتفى بهاء فتضرب في أصل الفريضة و هو عدد الثلاثة - 
ابر ين (01-714) 
فثلثا المرتفع ‏ و هما 1 سهماً ‏ يكونان لأقرباء الأب من الأعام و الأخوال, 
ثلثاهما و هما 74 سهماً لعمٌ أبى المت و عمّته بالتفاوت: 
لعمّ أبي المت 17 سسهماً(ضعف العمّة). 
لعمّة أبى الميّت 8 أسهم (نصف العم). 
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لمعا بّةَ و ثلثاه(" لعمّها د كا فهي !)كمسألة 


وقيل: للأخوال الأربعة(" الثلث١١)‏ بالسويّة, 00000 


+ وثلث الثلثين و هو ؟١‏ سهمأ ‏ لخال أبى الميّت و خالته بالتفاوت: 
لخال أبي المت 8 أسهم(ضعف الخالة). 
لخالة أبى الميّت ؛ أسهم(نصف الخال). 
فيكون بجموع سعهام أقرباء أبي المت ستة و ثلاتان مدا (5اجمجم+ ات م) 
و ثلث الثلئين و هو 18 سهمأ - يكون لأقرباء آم المت أيضاً بالتفاوت, لعمّ أ 
التق وهتها سنا 
ليه |2 الكت ابي" 
ليها اكع امت 
وَكذا تكون سنّة أنهو متها لخال المت و خالتنا: 
لخال آم الميّت 7 أسهم 
خالة آم اميت ” أسهم 
فيكون الجموع لأقرباء أم الميّت ثمانية عشر سهماً: (1+ بع بهدما). 
وي 
") الضمير في قوله «ثلثاه» يرجع إلى الثلث, و في قوليه «لعمّها» و«عمّتها» يرجع إلى 
الام 
(؟) فالئلئان من الثلث الذي يكون لأقرباء الأمّ يقسمان بين عمٌ الأم و عمتها بالسويّة, 
كما تقدّم في الحامش 5 من الصفحة السابقة. 
(؛) الضمير في قوله «فهي» يرجع إلى بالاسيات لبر الالفرال. 
(0) وهم خال الأب ٠‏ خالته و خال الأمٌ وخالتها. 
(1) أي الثلث الذي تقسم التركة أوّلاً عليه. 
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و للأعماء(' الثلثان, ثلثه''" لعج الم و عمّتها بالسويّة!" أيضاً. و ثلناء!؟) 
لع الأب و عمّته أثلاثأء و صحّتها(*) من مائة و ثمانية كالأوّل!7, 


)١(‏ المراد من «الأعبام» هو عم أبى المت و عمته وعم أمْ الميّت و عمّتها. 

)١(‏ الضمير فى قوله «ثلثه» يرجع إلى الثلثين. 

() فإنّ العّة لأم المت تساوي عمّها في هذا الفرض, لانتسابهما إلى المت من جانب 
الام ١‏ 

(؛) الضمير فى قوله «ثلثاه» يرجع إلى الثلثين. يعني أنّ ثلثي الثلثين يقسمان بين عم أبي 
المت و عمّته بالتفاوت. لأنْهها ينتسبان إلى الميّت من جانب الأب. 

(0) الضمير في قوله «صحّتها» يرجع إلى القسمة. يعني أنّ صحّة القسمة على نحو 
لاينكسر على أحد في هذا الفرض - تكون من مائة و ثمانية. 

(1) أي كالقول الأوّل الذي هو المشهور. 
فائدة: وجه ارتقاء السبام على هذا القول إلى مائة و ثمانية هو أن الورثة تنقسم إلى 
أ: فريق العمومة. 
ب: فريق الخئولة. 
فثلث التركة يكون لفريق الخثولة. لانتسابهم إلى المت من جانب الم و ثلثاها 
يكونان لفريق العمومة, لانتسابهم إلى الميّت من جانب الأب. 
والثلث الختصّ بالخئولة ينقسم بين خال الأب و خالته و خال الأمّ و خالتها 
بالسيّة, لكل واحد منهم ربع الثلث. 
و الثلثان الختصّان بالعمومة ينقسمان بين العمومة أثلاثاً: ثلاثة أسهم, اننانمها 
يكونان لعمّ الأب وعمّته بالتفاوت. للذكر ضعف الأنثى, و واحد من الثلاثة 
المذكورة يكون لعدّ الأم و عمّتها بالسويّة, و مخرجه عدد '؛ و هذا العدد يضرب في 


مهوي 


كتابالميراث /فى ميراث الأعمام و الأخوال و أولادهم /أولويّة عمومة الميّت و... ١07‏ 


© © © © ©» © © © © © © © © © © © © © © © © © © 0896© ها اواج واب بابي ىا جاه هس هسه م > هاه هه © © ه | هه © © ه © © © عه ه 


عدد7- وهو سهام عدٍّ الأب وعمّته . فتحصل سنّة: 87د 1) 
ثم المر تفع يضرب فى عدد , فتحصل ثمانية عشر: (71كم8 1). 


ولايخفى أَنّ النسبة بين سهام العمومة و هي ١8‏ و بين سهام الخئولة -و هي _- 
هو التوافق بالنصف, لأنّ العدد الذي يعدّهما هو عدد ؟, فيضرب نصف أحدهما 


فى الآخر. فتحصل سنّة و ثلاثون: ( “كماع أو( 4»و دم 
ثم المر تفع يضرب فى أصل الفريضة الذى مخرجه عدد ؟. فتحصل مائة و ثمانية: 
(7617-م١١1)‏ 


فئلث المرتفع و هو 17 يكون للخو لة: لكل واحد منهم تسعة: 

لخال الأب ١‏ أسهم. 

لخالة الأب ١‏ أسهم. 

خال الأم ‏ أسسهم. 

لخالة الم 4 أسسهم. 

و ثلثا المرتفع و هو الا سهماً - يكونان للعمومة, فثلثاهما و هو 48 سهماً - 

يكونان لعمٌ الأب و عمته أثلاثأ. و ثلتهها و هو 14 سهمأ ‏ يكون لعم الأمْ و 

عمّتها بالسويّة: 

فد اى المكك ا امتيما. 

عمئة أبى المت اينما 

ليه | المت ١‏ اسيم 

لنقة "١‏ المت اهما 

فالجموع تكون ا/اسهماً: 7/2111 
لها من حواشي الكتاب: اعلم أنّ مسألة الأعام و الأخوال الثانية نظير مسألة الأجداد 


مسة 


(السابعة | : أولاد العمومة والخئولة يقومون مقام آبائهه!")) وأمهاتهم 


< القانية, و قد مب أَنّ فمبا أقوال ثلاثة: 

الأوّل: ملاحظة الأبوّة و الأمومة من طرف المّت, فتقسم التركة أثلاثاً. ثلث 
لطرف أم الميّت, فيقسم على الفروع الأربعة بالسويّة. و ثلثان لطرف أبي الميّت. 
فتقسم في كل مرتبة أثلاثاً. فثلث الثلثين لأبوي أ أبي الميّت أثلاثأ. و ثلثاهما 
لأبوى أبى الأب أثلاثا أيضا. 

الثانى: : ملاحظة الأمومة في الجملة, أي كلّ سلسلة فيها َم سواء كان من طرف 
الميّت أو الجدّ أو كلمها فالقسمة فيها بالسويّة, فثلث طرف الم يقسم أوّلاً أثلاثاً 
بلاحظة أبيها و أمّهاء ثم" يقسم نصيب كل بين أبويه أثلاثاً. و ثلثا طرف الأب بعد 
قسمتهما أثلاثاً لأبويه, يقسم نصيب الأمْ بين أبويها بالسويّة. و نصيب الأب أثلاثاً. 
فيكون قسمة التسوية في ثلاث سلسلة, و قسمة التثليث أي التفاضل في سلسلة 
واحدة, و هي أبو أبي أبي الميّت. 

والثالث: : ملاحظة وجود الأمومة في طرف المت والجدٌ معاء و ذلك بأن يكون 
جميع وسائط السلسلة أَنَأ وذلك في سلسلة واحدة, و هي أبوا آم م الميت. كو 
قسمة التسوية في سلسلة واحدة, و قسمة التثليث في ثلاث سلاسل. 

ويجري فى المسألة قول رابع لايخقء و أن الاحّالات هنا كثيرة... إل (الحديقة). 


السابعة: قيام أولاد العمومة و الخئولة مقام آبائهم 
)١(‏ أي المسألة السابعة من مسائل ميراث ك الأعمام و الأخوال و أولادهم. 
(؟) يعنى أنّ أولاد الأعبام يقومون مقام آبائهم, و أولاد الأخوال يقومون مقام 
أنه ند عد هع و بر تون يميم : 
() الضمير في قوله «عدمهم» يرجع إلى الآباء و الأمّهات. 
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و يأخذ كل منهم!) نصيب من يتقرّب به("). فيأخذ!" ولد العمّة - و إن 
كان!) أنثى _الثلثين: و ولد الخال _و إن كان ذكراً _الثلث!0, و ابن العمّة 
مع بنت العم الثلث (١)كذلك,‏ و يتساوى ابن الخال(" و ابن الخالة, و يأخذ 
أولاد العمّ للأمٌ السدس!" إن كان واحداًء والثلث إن كان أكثر, و الباقى!؟) 
لأولاد العمّ للأبوين أو للأب!١©.‏ 


)١(‏ الضمير في قوله «منهم» يرجع إلى الأولاد. 

(؟) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى «من» الموصولة. 

(؟) هذا متفرّع على قوله «يقومون مقام ابائهم». يعنى فإذا قامالأولاد مقام من 
يتقرّب به أخذ ولد العمّة الثلئين إذا جامع أولاد الخال أو الخالة. 

(؛) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى ولد العمّة. يعني ولد العمّة و إن كان أنثى يأخذ 
الثلئين؛ و ولد الخال يأخذ الثلث و إن كان ذكراًء لأنّ العمّة نفسها تأخذ الثلثين إن 


كانت وحدها فى مقابل الخال. 

(6) باللصب, مفعول لقوله «يأخذ». 

(1) يعنى إذا جامع ابن عمّة المت بنت عمّه أخذ الثلث. و بنت العم تأخذ الثلئين, لأنٌ 
نفس العمّة تأخذ الثلث. 


() لأنّ نفس الخال يساوي الخالة إذا جامعهاء فكذلك الأولاد. 

(8) لأنّ كلالة الأ تأخذ السدس إذا كانت واحدة, و الثلث إذا كانت أكثر, و كذلك 
الأولاد. 

(1) أي الباق من السدس أو الثلث يكون لأولاد العم للأبوين أو للأب خاصّة. 

)٠١(‏ ولايرث أولاد العمّ للأب خاضّةٌ مع وجود أولاد العم للأبوين, كما هو احكم في 
الإخوة للابوين؛ فيحكم بعدم إرث الإخوة من جانب الأب خاصّةٌ مع وجودهم. 
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وكذا القول فى أولاد الخئولة المتفقين(", 

رساعياة فلأولاد الخال الواحد أو الخالة للم سدس 
الثلث7"). و لأولاد الخالين أو الخالتين أو هما ثلث الشلث47, و باقيه(ة) 
للمتقرّب منهم بالأب. و كذا القول في أولاد العمومة المتفرّقين بالنظر إلى 
التلئيه 7 5 مك2 

(و يتقنسم أولاد العنومة من الأبوين) إذاكانوا إشوة مختاقين 
بالذكوريّة و الأنوئية (بالتفاوت(), للذكر مثل حظ الأنثيين!1/, (وكذا) 


)١(‏ أى المتفرّقين من حيث كونهم ذكوراً و إناثً. 

(؟) كا إذا خلّف الميّت أولاد خاله و خالته للأم مع أولاد خاله أو خالته للأبوين أو 
للأب خاصّة فيأخذ أولاد الخئولة للأمٌ السدس أو الثلث. و الباق يكون لأولاد 
الخئولة للأبوين أو الأب خاصّة. 

(؟) أي الثلث الذي قسمت التركة أُوَّلاُ عليه ليأخذ أولاد الخئولة ثلثها. و أولاد 
التحوية كلتما 

(؛) أي ثلث الأصل. 

(0) أي الباق من ثلث الأصل يكون لأولاد المنئولة للأبوين أو الأب خاضّة. 

(1) فالثلئان من الأصل يقسمان بين أولاد العمومة مثل التقسيم بين أولاد الخنئولة, 
فلأولاد العم أو العمّة للم سدس الثلثين إذا كانوا واحداًء و ثلثهما إذا كانوا.أكثر, و 
الباق بكون لأولاد العمومة للأبوين أو للأب خاضة. 

(0) أي و هكذا أولاد أولاد الأعمام و الأخوال. 

(8) الجارٌ والجرور يتعلقان بقوله «يقتسم». 

(9) فالذكر من أولاد العمومة يرث ضعف الأنثى. 
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أولاد العمومة (من الأب) حيث يرثون ١7‏ مع فقد المتقرّب بالأبوين 

(و) يقتسم (أولاد العمومة من الم بالتساوي!". وكذا(" أولاد الخئولة 
مطلقاً!؟)). 

ولوجائدق كاز 3 أو زوجة فكمجامعته(١)‏ لآبائهم.فيأخذ النصف7") 
أو الربع؛ و من تقرّب بالآمّ نصيبه! الأصلي من أصل التركة, و الباقى!1) 
لقرابة الأبوين أو الأب. 


)١(‏ يعنى لايرث أولاد العمومة للأب خاصّة مع وجود أولاد العمومة للأبوين. 

(1) فأولاد العمومة من جانب الأم يقتسمون المال بينهم بالسويّة. 

(*) يعني و مثل أولاد العمومة للأم في التساوي هو أولاد الخثولة. 

(4) أي سواء كان أولاد الخئولة للأبوين أو للأب أو للأم 

(0) الضمير في قوله «جامعهم» يرجع إلى أولاد الأعام و العبات و الأخوال و 
الخالات. 

(1) الضمير في قوله «فكنجامعته» يرجع إلى كل واحد من الزوج و الزوجة؛ و في قوله 
«الابائهم» يرجع إلى الأولاد. 

(1) فاعل قوله «فيأخذ» هو الضمير العائد إلى كلّ واحد من الزوج و الزوجة, و قوله 
«النصف» بالتصب, مفعوله. يعني يأخذ الزوج نصف المال. و هو نصيبه الأعلى و 
تأخذ الزوجة الربع, وهو نصيبها الأعلى. 

(8) يعنى أن المتقرّب بالأمْ من أولاد العمومة و الخئولة يأخذ نصيبه الأصلى, كما إذا 
م يجامعه الزوج أو الزوجة. 

(1) أي الباقي من نصيب الزوج أو الزوجة ومن نصيب من يتقرّب بالأم يكون 
للمتقرّبين بالأبوين أو بالأب خاصّة مع عدم المتقرّب بالأبوين. 


(الثامنة١'):‏ لايرث الابعد مع الأقرب في الأعمام و الأخوال) وإن 
لم يكن(" من صنفه, فلايرث ابن الخال و لو للأبوين _مع الخال!)_ولو 
للأمْ » و لا مع العم مطلقاً(؟), و لاابن العم مطلقاً:* مع العمّة كذلك7", و لا 
مع الخال مطلقاً/" (و) كذا (أولادهه(8). لايرث الأبعد منهم!') عن الميّت 
مع الأقرب إليه! ١‏ ١أكابن‏ ابن العم مع ابن العم أوابن ١7‏ الخال لقي فى 


الثامنة: عدم إرث الأبعد فى الأعمام و الأخوال 
)١(‏ أى المسألة الثامنة من مسائل ميراث الأعبام و الأخوال و أولادهم. 
(؟) اسم «لم يكن» هو الضمير العائد إلى الأقرب, و الضمير في قوله «صنفه» يرجع 
إلى الأبعد. 
و المراد من الصنف هو كونها من الأبوين أو من الأب خاضة. 
(؟) فإنٌ الخال أقرب إلى المت من ابن الخال و لو كان من الأبوين. 
(؛) سواء كان العم للأبوين أم للأب أم للام. 
(0) أي لايرث ابن العمٌ مع عمّة الميّت. سواء كان للأب خاصّة أم للأم أم للأبوين. 
)3( أى مطلقاً. 
(0) سواء كان الخال للأب خاصّة أم لام أم للأبوين. 
(8) الضمير في قوله «أولادهم» يرجع إلى أولاد الأعمام و الأخوال. 
(1) أي لايرث الأبعد عن المت من أولاد الأعمام و الأخوال مع وجود الأقرب إليه 
)٠١(‏ الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الميّت. 
)١١(‏ عطف على قوله «ابن العمّ». ؛ بعنى لايرث ابن ابن العم مع وجود ابن العم أو ابن 
الخال, لأئْهما أقرب إلى ليت من ابن ابن عم الميت. 
(؟1) استثناء من قوله «لايرث الأبعد مع الأقرب». يعني أن الأبعد عن المت يرثه مع 


محيه 
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مسألة ابن العمّ) للأبوين (و العمّ) للأب. فإنها(') خارجة من القاعدة 
بالإجماع! "2 5 قد تقدّمت('/, 5 هذ|!(؛) بخلاف ما تقدء(0) فين الاخوة و 
الأجداد. فإنّ قريب كل من الصنفين ١7‏ لايمنع (") بعيد الآخر. 

والفرق 40 أن ميراث الأعمام و الأخوال ثبت بعموم آية أولي الأرحام: 


وجود الأقرب فى مسألة ابن العم للأبوين و العم للأب خاصّة. 

)١(‏ الضمير فى قوله «فإْهاه يرجع إلى مسألة ابن العم للأبوين و العم للأب خاصة. 
يعني أن هذه المسألة خارجة من قاعدة عدم إرث الأبعد عن الميّت مع وجود 
الأقرب إليه بالإجماح. 

(1) يعني أَنّ الإجماع قام على أَنّ ابن العم للأبوين يقدّم على العم للأب خاصة. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى المسألة. يعني و قد تقدّمت المسألة في الفصل الأوّل 
عند بيان الموانع من الإرث في قوله «إلا في ابن عم للأب...الح» في الصفحة 17. 

(4) المشار إليه في قوله «هذا» هو الحكم المذكور فى مسألة ابن العم للأبوين و الع 
للأب خاصة. 

(5) أي ما تقدّم في المسألة التاسعة من مسائل ميراث الأجداد والاخوة فى قول 
المصنّفإة في الصفحة 118 «الجدّ ‏ و إن علا يقاسم الاخوة», ام لدت فمها 
لايمنع الابعد من الاارث. 

(1)المراد من «الصنفين» هو الجدودة والاخوة. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى القريب, و مفعوله هو قوله «بعيد الآخر». 

(4) أي الفرق بين مسألتي ميراث الأجداد و الاخوة و ميراث الأعمام و اللأخوال و 
أولادهم هو أن إرث الثاني نبت باية أولي الأرحام, فيقدّم الأقرب منهم إلى المت 
على الأبعد, بخلاف الأوّل الذي ثبت الارث فيه بالنصّ, كما سيشير إليه. 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 
وقاعدتها١'"‏ تقديم الأقرب فالأقرب مطلقاً؟". بخلاف الاخوة 
والأجداد. فإنَ كل واحد "ثبت بخصوصه من غير اعتبار الآخر. فيشارك 
البعيد) القريبء مضافاً إلى النصوص الدالّة عليه" فروى١7)‏ سلمة بن 
محر ز عن أبي عبدالله له قال في ابن عم و خالة: «المال للخالة». في ابن 
عم و خال: «المال للخال». 

و أمّا النصوص الدالة على مشاركة الأبعد من أولاد الاخوة للأقرب من 


)١(‏ الضمير في قوله «قاعدتها» يرجع إلى آية أولي الأرحام. يعنى أَنْها تقتضي تقدّم 
الأقرب على الأبعد. 

(1) أي يقدّم القريب على البعيد. سواء كانا من صنف واحد مثل العم و ابن العمّ, أو 
من الصنفين مثل ابن العم مع الخال فإِنّ الخال ينع ابن العم للقاعدة و إن اختلفا 
من حيث الصنف. فإنّ الخال من صنف الخئولة, و ابن العم من صنف العمومة. 

2 أي كل واحد من الإخوة و الأجداد ثبت إرثه من غير نظر إلى الآخر. بمعنى أن 
الأجداد يعتبرون بأنفسهم من دون ملاحظة الإخوة المشاركين لهم في الطبقة. و 
كذا الاخوة يعتبرون بأنفسهم من دون ملاحظة الأجداد. فالجد كائناً ما كان يرث 
ف مقابل الأخ كائناً ما كان و بالعكس. 

(4) أى يشارك البعيد من الأجداد القريب من الاخوة. 
ولايخفى أنّ القريب في كل صنف منهما بمنع البعيدء مثل الجد الأسفل بالنسبة إلى 
الجدّ الأعلى, و كذا الأخ بالنسبة إلى ابن الأخ. 

(0) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى الاشتراك الحاصل من قوله «فيشارك». 

(1) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١‏ ص 004 ب ه من أبواب ميراث الأعمام 
و الأخوال من كتاب الفرائض و المواريث ح 1. 
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الأجداد فكثيرة جد ففى صحيحة ١١‏ محمّد بن مسلم قال: نظرت”" إلى 
صحيفة ينظر فيها(”) 5 جعفر طليلا. قال: و قرأت فيها(؟) مكتوبا: «أبن أَخْ و 
جد المال بينهما سواء». فقلت لأبي جعفر ها إن من (” عندنا لايقضي بهذا 
القضاءء لايجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئاً!ء فقال أبو جعفرطكة: «إنه 
إملاء(١)‏ رسول الله وَيدية ويك على نج ». وعن محمد سن مل "عق أبي 
جعفرطكُةٍ قال: «حدٌثني جابر عن رسول اللْهعَبيوُُ لم يكن يكذب جابر- 
أن ابن الأخ يقاسم الجد». 

(التاسعة(8: من له سببان) أى موجبان!١)‏ للإرث: أعمّ مسن السبب 


)١(‏ الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: ج ١١‏ ص 4837 ب ه من أبواب ميراث 
الاخوة و الأجداد من كتاب الفر ائض والمواريث ح 0. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى تحمّد بن مسلم. 

() الضمير في قوله «فمها» يرجع إلى الصحيفة. 

(؛) يعني أن حمّد بن مسلم قرأ فيا كتب في الصحيفة التي كان ينظر فيها أبو جعفر لىة. 

(0) قوله «من» موصولة؛ و المراد منها هو القاضي الذي كان يقضى بينهم. 

(1) يعني أنه قول الرسول وَلُ و خط علي ة. 

() الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١١‏ ص 487 ب ”من أبواب ميراث الاخوة 
والاجداد من كتاب الفرائض والمواريث ح ". 


(8) أي المسألة التاسعة من مسائل ميراث الأعرام و الأخوال و أولادهم. 
(1) يعنى أنه ليس المراد من السببين هنا هو الذي قد تقدّم فيأوّل الكتاب فى قول 


سو 


11 الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 


السابق!", فإنّ هذا يشمل النسب (يرث بهما(") إذا تساويا في المرتبة 
(كعه" هو خال) »كما إذا ترج اعورواةا لأبيه أخته!*) لأمّه فاه( يصير 
عمّاً لولدهما!" للأب. خالاً للآم, فيرث7/) نصيبهما لو جامعه غيره كع!؟) 


ح المصئف لة «يوجب الإرث النسب و السبب». بل المراد هو الذى يوجب الااإرث 
شاملا السب :و السيك: 

)١(‏ أي السبب السابق الذي كان في مقابل النسب. 

(؟) الضمير فى قوله «بهما» يرجع إلى السببين. 

() هذا مثال لاجتاع السببين للإرث في شخص واحد. فإنّ العم للميّت الذي هو خال 
له أيضأ يجتمع فيه سببان للإرث؛ و هما العمومة و الخئولة. 

(4) الضائر فى أقواله «أخوه» و «لأبيه» و«أخته» و «لأمّه» ترجع إلى الميّت. 

(0) كا إذا تروج رجل اسمه يوسف بامرأة اسمها هند. و كان للرجل ولد من زوجته 
السابقة اسمه حمّد.و كانت للمرأة من زوجها السابق بنت اسمها سميّة, فتزوّج محمد 
سميّة, و تولّد منهما ولد اسمه جعفر, ثم ولدت هند من زوجها يوسف ابنأ اسمه طاهر, 
فهو عدّ جعفر من جانب أبيه؛ لأنْه أخو أبيه من جانب الأب و أيضاً هو خال 
جعفر, لأنّه أخو أمّه من جانب الأ فلو مات جعفر و خلّف طاهراً عمّه للأب و 
خاله للم ورثه طاهر بسبب العمومة و الخئولة كلهماء فاجتمع في طاهر سببان 
للدرث. 

(1) الضمير في قوله «فإنه» برجع إلى اليّت. 

(0) الضمير فى قوله «لولدهما» يرجع إلى أخي المت و أخته. 

(4) فاعله هو الضمبر العائد إلى قوله «ولدهما», و الضمير في قوله «نصيبهما» يرجع 
إلى العمّ و الخال. يعني أنّ ولد أخي اميت و أخته يرئه نصيب العم و الخال لو 
جامعه آخر من وراثه. 

() مثال لقوله «غيره». يعني أن غيره من الورّاث هو مثل عم آخر للميّت أو خاله. 
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ار | وستال: 
وهذا('' مثال للنسبين, و أمّا السببان بالمعنى الأخصٌّ'') فيتّفقان 


كذ لك( 5 زوج هو معتق 1/7 ) أو ضامن جريرة(6), 


(ولوكان أحدهما) أي السببان بالمعنى الأعم ال 
ورث ) من جمعهما!)(من جهة) السبب (الحاجب) خاصة (كابن عد هو(3) 


(١)المشار‏ إليه في قوله «هذا» هو ما ذكر من المثال. 

() المراد من السبب بالمعنى الأخصٌ هو الذي يذكر في مقابل النسب, و يكون قسيمه. 
و لايخفى 2 السبب هو الزوجيّة والإعتاق و غيرهما مما تقدم في أوّل الكتاب. 

(؟) المشار إليه في قوله «كذلك» هو التساوي في المرتبة. 

(؛) كا إذا أعتق المولى أمته. ثمّ تروّجهاء فإذأ يجتمع فيه سببان للإرث, و هما الزوجيّة 
والاعتاق. 

(0) وقد تقدّم في أُوَّل الكتاب في الصفحة ١‏ كون ضامن الجريرة من أسباب الارث. 

(1) أي السبب بالمعنى الشامل للنسب أيضاً. 

() أي إذا كان أحد السببين اجتمعين فى أحد حاجبأ للسبب الآخر ورث من جهة 
السبب الحاجب. ١‏ 

(4) الضمير الملفوظ في قوله «جمعهما» يرجع إلى السببين. 

(1) أي يجتمع السببان اللذان يمنع أحدهما الآخر عن الإرث فيمن يكون ابن عب 
للميّت و أخاً له, كا إذا تزوّج زيد زوجة أخيه بعد موته فتولّد منها ولد و قد كان 
لزيد من زوجته الأخرى ولد أيضاًء فهذان الولدان أخوان للم وابنا عم أيضاً. فلو 
مات أحدهما كان الآخر و هوابن عمّه و أخيه للأموارثاً من حيث الأخدة لا 
من حيث كونه ابن عم لأنّ الأ يمنع ابن العد, لتقدّمه في المرتبة. 


نلف الجواهر الفخريّة (ج 6غ( 
أخ لأم) فيرث(١)‏ بالأخو 
هذا(" : في اتسين و و آم في السببين اللذين يحجب أحدهما الآخر 


كالاإمام عي | اذا مات عتيقه! "2 فإنْه يرت بالعتق لا بالامامة!؛ 1" وكمعتق هو 


ٍ) 
ضامن جريرة(6, 


سكن فرط انان ١!‏ معرّدة لاجحب أاخدهنا الباقي كابن ابن 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى ابن عم هو أخ للميّت. 

(١)المشار‏ إليه في قوله «هذا» هو ما ذكر من الحكم. 

("1) العتيق يكون بمعنى المعتق بالفتح. 

(؛) فانّ ولاء الاعتاق يقدّم على ولاء الامامة. 

(0) فلو اجتمع سبب الإعتاق وسبب ضمان الجريرة في شخص ورث بسبب الاعتاق, 
لأنه مقدّم على ضمان الجريرة, كبا تقدّم. 

ها من حواشى الكتاب: يمكن فرضه مع أن ضمان الجريرة مشروط بعدم الوارث بأن 
تأخَّر الاعتاق عن الضمانء كما لو كان قد ضمن جريرة كافرء م استرق فأعتقه و 
قلنا ببقاء الجريرة منه(الشرح). 

(5) أي يمكن اجماع أنساب متعدّدة في شخص على نحو لابمنع أحدها الباقي؛ و مثاله ما 
إذا كان لشخص اسمه طاهر أخت للم اسمها فاطمة, و أ للأب اسمه محمد فتزوّجا 
و حصل لما ولد اسمه حسين, فيكون طاهر خالاً للأمٌ لحسين و عمّأ للأب له و 
أيضاً كانت لطاهر أخت اسها صفية, فتكون صفيّة خالة لحسين للام. لأنها أخنت 
مه من الأم. و عمّة له أيضاً, لأنها أخت أبيه من الأب. 

طاهر <> | حسين 58 صفيّة 


(عم للأب) (عمّة للأب) 
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عم لأب هو(" ابن ابن خال لام هو ابن بنت عمّة هو ابن بنت خالة؛ وقد 
يتعدّد"كذلك مع حجب بعضها لبعض كأح لآم هوابن عمّ وابن خال7. 


9 و و 

(خال للآم) (خالة للأمً) 

ثم كانت لصفيّة بنت اسمها سميّة. و كان لطاهر ابن اسمه حسنء فتزوّجا و حصل للا 
ابن مياه يوسف, فيكون يوسف ابن ابن عمّ لحسين. لأنّ أباه حسن. و هو ابن عم 
حسين, و يكون أيضأ ابن ابن خال, لأنّ أباه حسنء و هو ابن خال للامٌ لحسين, و 
يكون يوسف أيضاً ابن ابن عمّة لحسين, لأ أمه سميّة, و هي بنت عمّته من الأب, 
و يكون ابن ابن خالته, لأنَ أمّه سميّة, و هي خالة حسين من الأ فاجتمع في 
يوسف أسباب أربعة, و لايحجب أحد منها الآخر, لكونها في مرتبة واحدة. 


ابن ابن الع <> | يوسف <» انان الك 
ابن ابن الخال ابن اين الخالة 


)١(‏ ضمير «هو» المكرّر يرجع إلى ابن ابن العم. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى السبب. يعنى و قد يتعدّد أسباب الارث بحيث يملع 
أحدها الآخر.كما في الفرض المذكور في الشرح. ‏ . 

(؟) لايخ أن كون الأ للآم ابن عم و ابن خال يتصوّر في الوطي بالشبهة, كما إذا كان 
رجل اسمه بهرام جامع بشبهة أخته التى اسمها أشرف, فأولد ابناً اسمه شهراء, ثم 
جامعها بشبهة أن آخر اسمه رضاء فأولد ابنأ اسمه سهرابء فإنّ شهرام أخو سهراب 
من جانب الامْ؛ لكون ام كليهم| أشرف. و أيضاً ابن عم له, لكونه ابنأ لبهرام؛ و هو 


(القول "١‏ في ميراث الأزواج) 
(والزوجان يتوارثان!"!) ويصاحبان!' جميع الورثة مع امن 


+ ها من حواشي الكتاب: قوله «كأخ لأمّ هو ابن عمّ وابن خال». و لايخ أَنْه لايمكن 
كون شخص واحد أخأ لم وابن خال بالنسبة إلى شخص واحد بحسب العقد 
الصحيح. إذ الأخرّة للأم يقتضى كونه ولدأ لأمّهء و البنوّة للخال يقتضي كونه ولد 
الأخ لأمّهء فذلك لايتصوّر ِل بتزويج أخ الأمْ مع الأم, فتوجيهه ما بوطي الشبهة 
أو على مذهب المجوسي, و سوق العبارة يأباهماء فإِنّ ظاهرها إمكان فرض 
الانسان بسبب العقد الصحيح من مذهبناء و يمكن التكلّف بعطف ابن خال على أحْ 
لا على ابن عم نه إذأ اجتاع ابن خال مع الأخ المذكورء لكن ليس اجتاع أسباب 
متعدّدة, كما هو مفروض المسالة؛ و يحتمل توجيبه بعيدا ايضا بكون المراد بابن 
الخال الأعلى كخال أب المت أو جدّه. و حينئذ يمكن اجتاعه(من حاشية سلطان 


العلماء 4# ). 


ميراث الأزواج 
توارث الزوجين و مصاحبتهما لجميع الورّاث 
)١(‏ يعني أنّ الكلام هنا في بيان إرث الزوج و الزوجة. 
(؟) أي الزوج والزوجة يرث كل واحد منهما الآخر. 
(؟) يعنى لايمنع من إرث الزوج والزوجة أحد من الورّاث في جميع الطبقات. و 
يصاحبان جميع الورّاث. 
(؛) الضمير في قوله «خلوّهما» يرجع إلى الزوج و الزوجة. 


من الموانع "١١‏ (و إن!؟) لم يدخل) الزوج (إلّفي المريض7') الذي تزوّج 
في 00007 فانّه(0) لايرتها و ارد (إل أن يدخل”" | بير ا) 2 
ةا فيتوارثان عدا" وان مات قبل الدخول. 

و لوكانت المريضة هي الزوجة توارثا وإن لم يدخل!"'' على الأقرب 


)١(‏ وقد تقدم بيان موانع الاإرث من القتل و الكفر و الرق وغيرهاء فلايرث الزوج 
زوجته إذا قتلهماء و كذا الزوجة لاترثه إذا قتلته. 

(؟) أي يتوارث الزوجان وإن لم يتحقّق الدخول. 

(]) يعني أن الدخول ليس شرطأً في إرث كل من الزوجين من الآخر إلا في الزوج 
المريض الذي تزوّج في حال المرض و مات قبل الدخولء فلا توارث بينه و بين 
روجنه. 

(؛) الضمير في قوله «مرضه» يرجع إلى الزوج. 

(0) الضمير في قوله «فإنه» و كذا ضمير الفاعل في قوله «لايرثها» يرجع إلى الزوجء و 
ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة. 

(1)أي لاترث الزوجة ايضا زوجها. 

() فاعله و كذا فاعل ما بعده هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني أن شرط الارث عند 
التزويج في حال المرض اثنان: 
ا:الدخول. 
ب: البرء من المرض. 

(8) الجارٌ و المجرور يتعلقان بقوله «يبرأ». 

(1) الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى البرء. 

)٠١(‏ يعنى إذا تزوج الزوج الزوجة المريضة توارثا و إن لم يدخل بها. 


14" الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 
كالصحيحة(١,‏ عملاً بالأصل!". 

و تخلّفه7" في الزوج لدليل خارج!؟) لايوجب إلحاقها!" به لأنه!"ا 
قياس. 

(والطلاق الرجعيّ!" لايمنع من الإرث) من الطرفين (إذا مات 





)01 يعني حكم الزوجة المريضة في الإرث هو حكم الزوجة الصحيحة. 

)١ 38‏ أي الأصل الثابت بتحقّق سبييّة الزوجية للارث مطلقاً. 

(؟) الضمير في قوله «تخلفه» يرجع إلى الأصل. 

(؛) والمراد من الدليل الخارج هو رواية منقولة في كتاب الوسائل: 
محمد بن على بن الحسين بإسناده عن أبى ولاد والحنّاط قال: سألت أبا عبدالله ليه 
عن رجل تزوّج في مرضه. فقال: إذا دخل بها فات في مرضه ورثته, و إن لم يدخل 
بها لم ترثه, و نكاحه باطل(الوسائل: ج ٠7‏ ص 0457 ب 18 من أبواب ميراث الأزواج من كتاب 
الفرائض و المواريث ح .)١‏ 

(0) الضمير فى قوله «الحاقها» يرجع إلى الزوجة. و في قوله «به» يرجع إلى الزوج. 

(1) الضمير في قوله «الأنه» يرجع إلى الالحاق. ؛ يعني أن إلحاق الزوجة بالزوج في 
اشتراط الدخول فى الارث عند التزوّج بها في 58 قياس و هو باطل. 


عدم منع الطلاق الرجعيّ من الاارث 
(0) و قد تقدّم فى كتاب الطلاق أن الطلاق إِمّا بائن, و هو ستة: 
أ: طلاق غير المدخول بها. 
ب: طلاق اليائسة. 
ج: طلاق الصغيرة. 


كتا بالميراث /في ميراث الأزواج /عدم منع الطلاق الرجعيّ من الاررث 4" 
أحدهما ١!‏ فى العدّة الرجعيّة). لأنّ المطلقة رجعيّاً بحكم الزوجة؛ (بخلاف 
البائن0'). فإنّه لايقع بعده!" توارث في عدّته!*' (إل) أن يطلّق و هو (في 
العواض!”): فائها(١)‏ تراثة إلى ا ولايرثها!") هو (على فنا سئلك) فى 
كتاب الطلاي (0. 


+ د: طلاق الختلعة. 
ه: طلاق المباراة. 
و: الطلاق الثالث. 
أو رجعىّ؛ وهو ما للمطلّق فيه الرجوع, سواء رجع م لا و إطلاق الرجعىّ عليه 
بسبب جواز الرجوع و إن لم يتحقق فيه كإطلاق الكاتب على مطلق الإنسان من 
حيث صلاحيّته ها. 

)١(‏ الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى الزوج و الزوجة. 

(1) أي الطلاق البائن الذي تقدّم كونه على سيّة أقسام. 

(؟) الضمير فى قوله «بعده» يرجع إلى البائن. 

(؛) فإنّ لبعض أقسام البائن عدّة, مثل طلاق الختلعة أو المباراة إذا كانت الزوجة فى 
سنّ من تحيضء بخلاف بعض أخر منهاء مثل طلاق الصغيرة و اليائسة و غير 
المدخول بها. 

(5) أي في حال مرض الزوج. 

(1) الضمير في قوله «فإنْها» يرجع إلى الزوجة, و الضمير الملفوظ في قوله «ترثه» 
ربع إى الزوج. 

(0) أي لايرث الزوج الزوجة. 

(4) كما تقدّم في كتاب الطلاق في الفصل الثانى قول المصنّف 4 «و يكره للمريض 


سق 


م الزوجة إن كانت ذات ولد من الزوج!'' ورئت من جميع ما تركه 
كغيرها من الورثة على المشهور(') خصوصاً بين المتأخّرين, وكذا 
يرثها!؟الزوج مطلقاً(6). 

(و تمنع الزوجة غير(١‏ ذات الولد من الأرض) ا 


+ الطلاقء فإن فعل توارئا في الرجعيّة, و ترثه هى في البائن و الرجعيّ إلى 

)١(‏ يعنى لو كانت الزوجة ذات ولد من زوجها الذي طلقها فلا اعتبار لكونها كذلك 
من زوجها السابق. 

(؟) قوله «كغيرها من الورئة على المشهور...إلح». خلافاً للمفيد و المرتضى و الشيخ في 
الاستبصار و أبو الصلاح وابن إدريس و الحقق قْ النافع, بل ادعى ابن إدريس 
الإجماع على أن هذا المنع عام في كل زوجة, سواء كان ها من المت ولد أم لاء عملاً 
باطلاق الأخبار !شرح الشرائع). 

0 أي المشهور بين المتأخّرين هو إرث الزوجة ذات الولد من جميع ما تركه الزوج 
كسائر الورّاث. 

(؛) الضميز الملفوظ في قوله «يرثها» يرجع إلى الزوجة. 

(0) أي سواء كانت الزوجة ذاتء ولد أم لا. 


منع الزوجة من الأرض مطلقاً و من عين الآلات و الأبنية 
(1) صفة لقوله «الزوجة». يعنى أن الزوجة التي لاتكون صاحبة ولد من المت لاترث 
من الا رض فطلفا. 
8 من حواثى الكتاب: مسألة منع الزوجة غير ذات الولد في الجملة من شيء من 


هه 
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أعيان التركة من متفرّدات مذهبنا كمسألة ا حبوة. حيث وقع الاتّفاق بين علمائنا 
إلا ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من ثىء من أعيان التركة, و تلخيص 
البحث يقع في مواضع: ' 
الأوّل: في بيان ما يحرم منه الزوجة؛ و قد اختلف فيه الأصحاب على أقوال بسبب 
اختلاف الروايات ظاهرا: 
أحدها: و هو المشهور بينهم -حرمانها من نفس الأرضء سواء كانت بياضاً أو 
مشغولة بزرع أو بشجر أو بناء أو غيرهاء عينأ وقيمة ومن عين آلاتها و أبنيتها؛ و 
تعطى قيمة ذلك. 
الثاني: حرمانها من جميع ذلك مع إضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان من عينه 
دون قيمته, و بهذا صرح أكثر المتأخرين, وادعوا أنه هو المشهورء بل ادعوا أنه 
عين الأوّل. 
الثالث: حرمانها من الرباع؛ و هي الدور و المساكن دون البساتين و الضياح. و 
تعطى قيمة الآلات و الأبنية من الدور والمساكن. 
الرابع: حرمانها من عين الرباع خاصّة لا من قيمته, و ابن الجنيد منع من ذلك كلّه, 
و حكم بإرثها من كل شيء كغيرها من الورّاث. 
حجّة الأول حسنة النضلاء الخمسة: زرارة و بكير و فضيل و بريد و محكد بن 
مسلم عن الباقر و الصادق 81 و غير ذلك, و لكل من الأقوال دليل من الأخبار 
بالجمع بينهم| بالتقييد و غير ذلك؛ و مستند ابن الجنيد عموم أدلة الإارث من الآيات 
و انان وما ورد بخلاف ذلك لايصلح عنده لتخصيص القرآن إمّا لاختلافه و 
عدم صحّة كثير منه أو لكونه خبراً واحدأ لابخصّص به القرآن, ىا هو قول جماعة 
من الأصولّين, أو رد الخبر الواحد مطلتاً كا هو المشهور من قدمائناء أو مع 


سجهه 


7" الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 
مطلقاً!' (عيناً وقيمة, و) تمنع'"(من الآلات) أي آلات البناء من 
الأخشاب”7" و الأبواب (والأبنية) من الأحجار و الطوب!) و غيرها (عيناً 
باقيٌ فيها إلى أن تفنى !' بير عوض !)على الأظهر. و تعطى!'! من القيمة 


+ وجود المعارض القوي كالقران, و مثله الكلام في أخبار الحبوة, و أقوى 
الأقوال عند من يعتبر الأخبار هو القولان الأوّلان. و لعل أجودههما الثانى إذا 
جعلنا العقار شاملاً للشجر... إلخ(المسالك). ْ 

)١(‏ سواء كانت الأرض مشغولة بالبناء أم لا. 

(1) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الزوجة غير ذات الولد. 

(؟) و لايخ أن لم نجد هذه الكلمة في كتب اللغة مهما تتبّعناء و كأنّ الشارح 4ك أنى بها 
قياساً. و القياس أعمّ من الاستعبال, و هي جمع الحنشب قياساً. 
تشب _-تحرّكةٌ _: ما غلظ من العيدان, ج حَشَبٍ أيضأ و حُشُبٍ ‏ بضعّتين -و 
خحُْشْب و حُشْبان(أقرب الموارد). 

(؛) الطُوب: الْآجُرٌ المشويٌ(المنجد). 

(0) المراد من «المتوقى» هو الزوج الميّت. يعنى يقوّم البناء و الدور باقية قْ أرض 
المّت. 

(1) قوله «خالية» وكذا «باقية» باللصبء حالان للبناء والدور. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى البناء و الدور. يعني أَنْهم|ا تبقيان في أرض المت حت 
ا 

(8) المراد من العوض هو أجرة الأرض التي تكون مشغولة بالبناء و الدورت. 

(9) بصيغة الجهول, و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الزوجة. 


كتا ب الميراث /في ميراث الأزواج /منع الزوجة من الأرض مطلقاً و... 1/1١‏ 


الربع ١7‏ أو الثمن'!"". / | 

و يظهر من العبارة!' انها ترث من عين الأشجار المثمرة و غيرهاء 
م واه فتدخل!* في عموم الإرثء لأنّ كل ما خرج عن 
|| 70 ترث7") من عينه(/كغيرهاء و هوا" أحد الأقوال!١')‏ في 


اس خم 


المسألة إلا أن المصنّف لايعهد ذلك!١١)‏ من مذهبه(""», و إنما المعروف 


)١(‏ أي تعطى الزوجة الربع عند عدم الولد للزوج منها أو من غيرها. 

(؟) أي تعطى الزوجة القن إذا كان للزوج ولد من هذه الزوجة أو من غيرها. 

ف أي يظهر من عبارة المصنّف 8 فى قوله «و تنم الزوجة غير ذات الولد من الأرض 
عينأ و قيمة, و من الآلات والأبنية عيناً لا قيمة» أنّ الزوجة غير ذات الولد ترث 
من عين الأشجار المثمرة و غيرهاء لأنه 4ه لم يستثنها. 

(؛) الضمير في قوله «استثنائها» يرجع إلى الأشجار. 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى الأشجار. يعني نا تدخل في عموم أدلّة إر. 
الزوجة من زوجها. 

(1) المراد من «المستثنى» هو الآلات و الأبنية والاأرض. 

() فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة غير ذات الولد. 

(8) الضمير في قوله «عينه» يرح جع إلى «ماء الموصولة في قوله «كل ما خرج». و في 
قوله «كغيرها» يرجع إلى الأشجار. 

(1) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى إرث الزوجة من الأشجار. 

٠١ (‏ فإنٌ الأقوال فى مسألة إرث الزوجة غير ذات الولد مختلفة. 

(١1١)المشار‏ إليه في قوله «ذلك» هو إرث الزوجة من عين الأشجار. 

(17) الضمير في قوله «مذهبه» يرجع إلى المصنّف ه. يعنى أن الحكم بإرث الزؤجة من 
عين الأشجار غير معهود من فتوى المصصّف. 


منه(') ومن المتأَخّرين حرمانها من عين الأشجار كالأبنية دون قيمتها!" 
ويمكن حمل الآلات!" على ما يشمل الأشجار, كما حمل ه !4) 
غيره كلام الشيخ في النهاية على ذلك!*1 مع أن"'لم يترض للأشجار. , 
جعلوا كلامه كقول المتأخّرين في حرمانها من عين الأشجار حيث ذكر ا" 
الاللات. 
هوأ*) حمل بعيد على خلاف الظاهر!؟/ و مع ذلك'"'' يبقى فرق بين 


1 أي المعروف من فتوى المصنّف و فتوى المتأَخْرينط هو حرمان الزوجة من عين 
الأشجار كحرمانها من عين الأبنية و الآلات دون قيمتها. 

(؟) الضمير فى قوله «قيمتها» يرجع إلى الأشجار. 

(كابيعق أن الآلات في قول المصنّف 4 «و قنع... من الآلات» تحمل على معنى يشمل 
الأشجار أيضا. 

(؛) الضميران في قوله «هو و غيره» يرجعان إلى المصنّف. يعنى أن المصنّف و غيره 
حملوا لفظة «الآلات» الواقعة في كلام الشيخ ف على معنى يشمل الأشجار أيضاً. 

(0)المشار إليه في قوله «ذلك» هو «ما» الموصولة في قوله «ما يشمل الأشجار». 

(1) أي مع أن الشيخ له لم يتعرّض في كلامه لاإرث الزوجة من عين الأشجار, فجعلوا 
كلامه كقول المتأخّرين فى حرمانها من عين الأشجار. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الشيخ. 

(4) الضمير في قوله «و هو» برع ال عل الالات قلعا در 

(1) فإنّ الظاهر هو عدم إطلاق الآلات على الأشجار. 

١‏ رت دوت حمل كلمة الآلات في كلام الشيخ #4 على المعنى الأعم 
الشامل للأشجار هنا ببق الفرق بين قوله هنا و بين عبارته فى كتاب الدروس. 


كتا بالميراث /في ميراث الأزواج /منع الزوجة من الأرض مطلقاً و... 1" 
الآلات هنا(" و بينها في عبارته في الدروس وعبارة المتأخّرين حيث 
ضمّوا إليها!") ذكر الأشجار. فإن الم اد بالآلات في كلامهم ما هو الظاهر 
ونهاا اوس الات الشاء و الدوو. 

ا 0ظصض 
ل معنى الّلات 31 وا 0 قولاٌ اه فى عونان من الأرض 
للق ! وميه الاك اللنا فرعي ل فس رفيا م لشيس قفري “انان 
اخوة جل التضوضر ١١!‏ الضخينة 00 


(١)المشار‏ اليه فى قوله «هنا» هو كتاب اللمعة الدمشقيّة, والضمير فى قوله «بينها» 
يرجع إلى الآلات, و فى قوله «عبارته» يرجع إلى المصنّف 24. 

(؟) الضمير في قوله «إلمها» يرجع إلى الآلات. يعنى أن المتأخْرين ذكروا الأشجار بعد 
ذكر الآلات, و هو يدل على عدم شمول الآلات للأشجار. 

(") أي المعنى الظاهر من لفظة «الآلات». 

)0 يعنى أن الظاهر من الآلات هو ألات الأبنية والدور. 

(0) «لو» شرطيّة, جوابها هو قوله «كان أجود». 

(1) فلاتشمل الآلات الأشجار. 

(1) بصيغة المجهول, و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى ما يظهر. 

(4) أي يجعل حرمان الزوجة من الأرض عيئاً و قيمة و من الآلات و الأبنية عيئاً ١‏ 
قيمة و إرئها من عين الأشجار قولاً مستقلاً 

(9) أي عيناً و قيمة. 

)٠١(‏ أي القول بإرث الزوجة من عين الشجر كغيره مما ترك المدّت. 

)1١(‏ هذا مبتدأً. خبره قوله «دالة». و من النصوص الصحيحة الدالّة على إرث الزوجة 


»- 


وغيرها!') دالة عليه(" أكثر من دلالتها(") على القول المشهور بين 
المتأخّرين!4). 


و الظاهر عدم الفرق في الأبنية بين ما انّخذ للسكنى!” و غيرها مسن 





من الأشجار هو ما نقل في كتاب الوسائل: 
محّد بن يعقوب بإسنادة عن زرارة و [عن] محمّد بن مسلم عن أبي جعف ريه قال: 
النساء لايرئن من الأرض و لا من العقار شميئاً(الوسائل: ج ٠7‏ ص 018 ب ١‏ من أبواب 
ميراث الأزواج من كتاب الفرائض و المواريث ح 1). 
أقول: إِنّ الرواية تدلٌ على عدم إرث النساء من الأرض و العقارء و مفهومها 
إرئهنٌ من غيرهما الشامل للأشجار أيضاأًء لعدم استثناء الأشجار فيها. 

)١(‏ أى و غير الصحيحة. 

(1) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى ما استجاده الشارح# فى قوله «كان أجود». 

(©) أي النصوص الدالة على إرث الزوجة من الأشجار أكثر دلالةً و أوضح إشارة إلى 


ما هو محطّ النزاع. 
و من الروايات الدالّة على حرمان الزوجة من عين الأشجار هو ما نقل في كتاب 
الوسائل: 


حّد بن عل بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن الأحول عن أَبي 
عبدالله يظة. قال: سبعته يقول: لايرثن النساء من العقار شيئاًء و طنّ قيمة البناء و 
الشجر و النخل. يعنى من البناء الدور و إنما عنى من النساء الزوجةالوسائل:ج ١7‏ 
ص 617١‏ ب كين الزن زات الأزواج من كتاب الفرائض و المواريث ح .)1١‏ 
(؛) والقول المشهور بين المتأَخّرين هو عدم إرث الزوجة من عين الأشجار. بل ترث 
من قيمتها. 
(6) مثل الدار للسكنى. و الضمير فى قوله «غيرها» يرجع إلى السكنى. 


كتابالميراث /في ميراث الأزواج /منع الزوجة من الأرض مطلقاً و... //” 


المصالح ١!‏ كالرحى'" و الحمّام وامنفضر :1" الزيت!" و السعيي ”و 
العنب و الإإصطبل و المراح(١‏ و غيرهاء لشمول الأبنية لذلك !"كله وإن لم 
يدخل في الرباع المعبّر به في كثير من الأخبار!*, لأنه جمع ربع!". و هو 
الدار. 

ولواجتمع ذات الولد والخالية عنه!')فالأقوى اختصاص ذات الولد 


)١(‏ أي من مصال المعاش. 
() الرّحى: الطاحُون(واويّة يائيّة). مئنّاها رَحَوان و رَحَيانء ج أَرْح و أَرْحاء(أقرب 
الموارد). 


(") المعْصّر, و المعْصَرَة: ما يعصر به العنب و نحوه«(المنجد). 

(؛) الرَيْت: عصير الزيتون؛ ج رُيُوت(المنجد). 

(0) السميم: حبٌ يستخرج منه الل أي الشيرج (أقرب الموارد). 

(1) المراح: مأوى الشياه. كما و أن الاصطبل مأوى الدوابٌ(من تعليقة السيّد كلانتر). 

(1) المشار إليه في قوله «لذلك» هو ما ذكر من الأمثلة من الرحى و الحّام و غيرهما. 

(4) فإنّ في بعض الأخبار ذكر لفظ «الرباع». و هو الدار, منها ما نقل في كتاب 
الوسائل: 
من بن يعقوب بإسناده عن محمد بن مسلم قال: : قال أبو عبداللهلئة: ترث المرأة 
الطوب, و لاترث من الرباع شيئاً. قال: قلت: كيف ترب من الفرع و لاترث من 
الرباع شيئاً؟ فقال: ليس ها منه نسب ترث به. و ا هي دخيل عليهم. فترث من 
الفرع و لاترث من الأصل, ولايدخل علمهم داخل بسببها(الوسائل: ج ١7‏ ص 018 ب 
7 من أبواب ميراث الأزواج من كتاب الفرائض و المواريث ح ؟). 

)1( ار بع : الدار بعينها حيث كانت. ج رباع و ربوع و ريع و أذباع (أقرب الموارد). 

)٠١(‏ الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الولد. يعني لو اجتمع زوجة ذات الولد مع 


»يه 
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بثُمن الأرض أجمع و تمن ما حرمت ت الأخرى من عينه. واختصاصها!١)‏ 
بدفع القيمة دون سائر الورثة, لأنّ سهم الزوجيّة منحصر فيهما(". فإذا 


حرمت إحداهما من بعضه!") اختصٌ بالأخرى!؟, و أنّ*) دفع القيمة 
على وجه القهر "١‏ لا الاختيار. 


فهو(" كالدين لايفرق فيد بين بذل الوارث العين و عدمه!', ولا 


+ زوجة خالية عنه ورثت ذات الولد ثمن عين ما حرمت غبر ذات الولد منه. 

)١(‏ الضمير فى قوله «اختصاصها» يرجع إلى ذات الولد. ؛ يعني أنْها أخذت ثمن العين 
أجمع, و عليها وحدها أن تدفع قيمة حقّ الأخرى. 

)١(‏ الضمير فى قوله «فيهم|ا» يرجع إلى ذات الولد والخالية عنه. 

3( المراد من «بعضه» هو أعيان الأبنية. يعنى أنّ من التركة يختصّ بذات الولد و 
الخالية عنه. فإذا حرمت إحداهما من بعض اختص بالأأخرى. 
وفاعل قوله «اختص» هو الضمير العائد إلى البعض. 

(4؛) أي الزوجة الأخرى, و هى ذات الولد. 

(0) بالنتح, و الجملة عطف على قوله «اختصاصهاء. 
والحاصل من معن العبارة هو أنّ الأقوى اختصاص ذات الولد بثمن الأرض و 
أن دفع القيمة على وجه القهر. 

)03 , بعني أن ذات الولد تجبر على دفع قيمة سهم الأخرى. 

(1) الضمير فى قوله «فهو» يرجع إلى حق الزوجة. يعني أن حمّها مئل الدين المستقرٌ في 
الذةفتسن عل الووات قضازه: 

(4) بصيغة الجهول. و الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى وجوب الدفع. 

(9) الضمير فى قوله «عدمه» يرجع إلى البدل. 


كتا ب الميراث /في ميراث الأزواج /منع الزوجة من الأرض مطلقاً و... /" 


بين امتناعه(١)‏ من القيمة و عدمه, فيبقى!') فى ذمّته إلى أن يمكن الحاكم 
عار على أرانيا171 زو الع "عليه ترا كتير" من المسهين من 
اداء الحق. 

ولو تعذر ذلك7"اكله بقى!) في ذمّته إلى أن يمكن للزوجة!؟) تخليصه 
لساك 0 ٠‏ سواء في ذلك7١''الحصّة‏ و غيرها. 


)١(‏ الضمير فى قوله «امتناعه» يرجع إلى الوارثء و فى قوله «عدمه» يرج عإلى 
الامتناع. 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى حق الزوجة:, و الضمير في قوله «ذمته» يرجع إلى 
الوارث. 

(؟) بالرفع, فاعل لقوله «يمكن», و الضمير يرجع إلى الوارث الممتنع. 

(؛) الضمير في قوله «ادائها» يرجع إلى القيمة. 

(0) بالرفع» فاعل ثان لقوله «يمكن». يعني إلى أن يمكن الحاكم بيع العين و أداء القيمة 
إلى الزوجة. 

(1) الضمير في قوله «كغيره» يرجع إلى الوارث. يعني كما أنّ للحاكم أن يجبر غير 
الوارث من الذين يمتنعون من أداء حقّ الغير على البيع. 

(0) يعنى و لو تعذّر إجبار الحاكم الوارث على أداء حقّ الزوجة و كذا بيع العين فإذأً 
يبق حقها في ذمّة الوارث. 

(4) فاعله هو الضمير العائد إلى حقّ الزوجة:؛ و الضمير في قوله «ذمّته» يرجع إلى 
الوارث. 

(1) أي الزوجة الحرومة من العين. والضمير في قوله «تخليصه» يرجع إلى الحق. 

)٠١(‏ يعنى يجوز للزوجة الوصول إلى حقّها حىّ بطريق التقاصّ. 

(١١)المشار‏ إليه في قوله «ذلك» هو التقاص. 
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واعلم أن النصوص ١‏ مع كثرتها في هذا الباب خالية عن الفرق بين 
الزوجتيد!", بل تدل7' على اشتراكهما في الحرمان/؟, وغليد!؟ جماعة 
من الأصحاب. 


+- والمراد من «الحصّة» هو العين. يعنى يجوز لا الوصول إلى حمّها بالتقاصّ حىٌ 
بالنسبة إلى سائر أموال الوارث. ظ 

)١(‏ يعني أنّ الروايات الواردة في حرمان الزوجة من أعيان الأرض و إرثها من 
قيمة الآلات و الدور كثيرة, لكنها مع ذلك خالية عن الفرق بين الزوجة ذات الولد 


والخالية عنه. 

)١(‏ وهما ذات الولد والخالية عنه. 

(*') فاعله هو الضمير العائد إلى النصوص, و الضمير في قوله «اشتراكهما» يرجع إلى 
ذات الولد والخالية عنه. 


(؛) يعنى أنّ النصوص الواردة في باب إرث الزوجة المطلقة تدلٌ على حرمان الزوجة 
مطلقاً. سواء كانت ذات ولد أم لا. و من الروايات المطلقة في الباب هو ما نقل في 
كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة عن أبىي جعفركة أن المرأة لاترث ممّا ترك 
زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابٌ شيئأء و ترث من المال و الفرش و 
الثياب و متاع البيت مما تركء و تقوّم النقض و الأبواب و الجذوع و القصب.فتعطى 
حقّها منه(الوسائل:ج ١7‏ ص 017 ب 7م نأبواب ميراثالأزواج من كتاب الفرائض والمواريث ح .)١‏ 
فالرواية مطلقة من حيث حرمان الزوجة من القرى و الدور بلا فرق بين ذات 
الولد و غيرها. 

(0) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى حرمان مطلق الزوجة. يعني أن جماعة من 
الفقهاء قائلون بعدم الفرق بين الزوجتين من حيث الحرمان. 
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والتعليل الوارد فيها!')له و هو" الخوف من إدخال المرأة على 
الورئة من(" يكرهون شامل لهما! أيضا و إن كان!*) في الخالية من 
الولد أقوى. 


٠‏ ا ا شْ -(4)) ...د 
ووجه(أ'فرق المصئف و عيره مهنا! 'وروده في رواية! 'ابن اذينة, 


)١(‏ الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى النصوص. و فى قوله «له» يرجع إلى الحرمان. 

(؟) يعني أنّ حرمان الزوجة من عين الدور علّل في بعض الروايات بالخوف من 
إدخال الزوجة شخصاً فيهاء بأن تتزوّج برجل و تدخله معها في الدار و الحال أن 
الورّاث يكرهون دخوله فيها. 
هذاء ولكنٌ هذا التعليل -كما أفاده الشارح 4 -شامل لذات الولد و لغيرها كلتمهما 
و إن كان في غير ذات الولد أقوى. 

(") المراد من «من» الموصولة هو الزوج الذي تتزوّج الزوجة به و تدخله في الدور و 
الورّاث يكرهونه. 

(؛) الضمير في قوله «لهما» يرجع إلى ذات الولد و الخالية عنه. 

)0( أسم «كان» هو الضمبر العائد إلى التعليل. 

(1) هذا مبتدأ.خبره قوله «وروده». يعنق 3 وجه فرق المصنّف و غيره من الفقهاء عله 
بين الزوجة ذات الولد و بين الخالية عنه هو ورود الفرق في الرواية. 

(0) الضمير قْ قوله «بينهما» يرجع إلى ذات الولد و الخالية عنه» و ف قوله «وروده» 
ترج إل القرق: 

(8) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أذينة في النساء إذا كان لمن ولد أعطين من 
الرباع (الوسائل: جج ١ص‏ 017 ب /من أبواب ميراث الأزواج من كتاب الفرائض و المواريث ح ؟). 
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و هي مقطوعة(١)‏ تقصر 30 1 تلك الأخبار(") الك شير وفبها() 
الصحيم !2 و الحسن إلا أن فى الفرق!" تقليلاً"') لتخصيص اآية إرث 
الزوجة7", مع وقوع الشبهة!/) بما ذكر في عموم الأخبار!", فلعلّه! ١‏ أولى 


)١‏ وجه كونها مقطوعة هو عدم نقلها عن المعصوملكة, بل نقلت عن ابن أذينة. 

8 1-0 في كتابه الرجاليّ عن ابن أذينة: عمر بن محمّد بن عبدالرحمن بن أذينة 
بن سلمة بن الحارث بن...شيخ أصحابنا البصبريّين و وجههم. روى عن أبىي 
عبدالله ةا بمكاتبة, له كتاب الفرائض (رجال النجاشيّ: ج ؟ ص .)١١1‏ 

(1) أي الأخبار الكثيرة المستفيضة المطلقة من حيث ححرمان الزوجة من الأرض 
مطلقاً و من عين الآلات و الدور لا من قيمتباء سواء كانت الزوجة ذات ولد أم 
خالية عنه. 

(*) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الأخبار. و الواو للحاليّة. 

(؛) الرواية الصحيحة هي التي رواتها إماميّة و عدول. و الحسنة هي التي رواتها إماميّة 
ممدوحون و لو م يكونوا بالغين حد العدالة. 

(0) أي الفرق بين ذات الولد و الخالية عنه. 

(1) بالنصبء لكونه اسمأً مؤْخَّرأً لقوله «أنّ», و خبرها المقدّم هو قوله «فى الفرق». 

(7) فانّ الآآية الكريمة مطلقة من حيث إرث الزوجة للثمن. سواء كانت ذات ولد أم 
لاء و هذا المن مطلق يشمل جميع التركة, فحرمانها من الأرض و العقار و الأبنية 
تخصيص لذلك الشمول الذي يدل عليه الإطلاق. 

(4) المقصود من «الشمهة» هو دلالة رواية ابن أذينة التي توجب التقييد على الفرق, 
والمراد من قوله دما ذكر» هو الرواية المقطوعة امنقولة عن ابن أذينة. 

(1) وقد تقدّم بعض الأخبار الدالة بعمومها على حرمان الزوجة من الأرض و العقار 
والأبنية مطلقاً. سواء كانت ذات ولد أم لا. 

)٠١(‏ الضمير فى قوله «فلعلّه» يرجع إلى تقليل تخصيص الآية. يعني -على ما أفاده 


من تقليل تخصيص الأخبار, مضافاً إلى ذهاب الأكثر إليه(3). 
و في المسألة أقوال أخر و مباحث طويلة حقّقناها' في رسالة 
منقروة !5 تقعيا )على قوائك سهقةفمن اراد قعقى العال قلق 


عليها(6. 
(ولو طلّق) ذو الأر ا بخامسة (و 
مات(8)) ) قبل تعيين المطلقة أو بعده(؟) ل ل او ا 


السيّد كلانتر في تعليقته هنا لعل تقليل تخصيص الآية أولى من تقليل تخصيص 
تلك الأخبار, فتخصّص عموم الأخبار بأئها خاصّة بغير ذات الولد. و بذلك تقلّل 
من تقيض أ الكو 

)١(‏ الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى تقليل تخصيص الآية, و المقصود هو الفرق بين 
الزوجة ذات الولد والزوجة الخالية عنه. 
؟) الضمير في قوله «حمّقناها» يرجع إلى أقوال أخر و مباحث طويلة. 

(؟) فإن للشارح غة رسالة مستقلة لبيان المباحث الطويلة الموجودة في خصوص إرث 
الزوجة؛ سواء كانت ذات ولد ام لا. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى رسالة منفردة. 

(0) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى رسالة منفردة. 


تطليق ذي الأربع و تزوّجه بخامسة 
(1) أي الزوج الذي له أربع زوجات. 
(1) فاعله هو الضمير العائد إلى ذي الأربع. 
(8) أي مات ذو الأربع قبل تعيين الزوجة التي طلقها. 
(1) الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى التعيين. يعني مات الزوج المطلق بعد الطلاق و 


به 
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(ثه اش شتبهت المطلقة) من الأربع !"' (فللمعلومة) بالزوجيّة و هي" الي 
تزوّج بها أخيراً -(ربع النصيب) الثابت بت للزوجات, و هو الربع'!' أو 
الثمن؛ (و ثلاثة أرباعه!*) بين) الأربع (الباقيات) التي اشتبهت المطلقة 


فبيرة!") بحيق احتمل أن يكون كل واحذة هي المطلقة (بالسور يه 1")). 
وا موي لانعلم فيه(" مخالفاً غير ابن 


0000 رواية أبى بصير عن الباقراكة,‎ ٠١ 


إدريسء و مستنده 

<- التعيين, ثهاشتببت المطلقة بين الزوجات الأربع. 

)١(‏ أي من الزوجات الأربع. 

(؟) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى المعلومة بالزوجية. 

(") صفة لقوله «النصيب». 

(؛) أي النصيب الثابت هو الربع عند عدم الولد للزوج؛ و القن في صورة الولد له. 

(5) يعني أنّ الربع أو الْن يقسم على أربعة أسهم, فواحد منها يكون للزوجة التي 
تزوّج بها أخيراً. و ثلاثة أسهم منها تورّع بين الزوجات الباقيات. 

(1) الضمير في قوله «فمبنٌ» يرجم إلى الباقيات. 

8 يعني أن ثلاثة أرباع من : النصيب الثابت للزوجات تقسم بين الأربع الباقيات 
بالسوية. 

(8)المشار اليه في قوله «هذا» هو كون ربع النصيب للمعلومة و ثلاثة أرباعه للباقيات 

من الزوجات. 

1) أي لايعلم الشارح قه عخالفاً للحكم المذكور إلا ابن إدريس 4ه. 

٠١‏ ) الضمير فى قوله «مستنده» يرجع إلى المشهور, والرواية منقولة في كتاب التهذ يب: 
محمد بن يعقوب عنه [على بن الحسن] عن عمرو بن عمان عن الحسن بن محبوب 


ههه 


و محصولها!"! ما ذكرنأه؛ و في طريق الرواية على , بن فضّال, و حاله؟") 
مشهور, و مع ذلك 7" في الحكم مخالفة للأصل !)من توريث من يعلم عدم 
إرئه!*. للقطع بن إحدى الأربع غير وارئة. 


عن عل بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفراية عن رجل تزوّج أربع 
نسوة في عقد واحد. أو قال: في بحلس واحد و مهورهنٌ مختلفة. قال: ججائز له و 
طَنْ, قلت: “رايت بت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلّق واحدة من الأربع و أشهد 
على طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد وهم لايعرفون المرأة ثم تزوّج امرأة من 
أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة التى طلّق, ثم مات بعد ما دخل بهاء كيف يقسم 
ميراثه؟ قال: إن كان له ولد فإنّ للمرأة التي تزوّجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربع 
من ما ترك؛ و إن عرفت التي طلق من الأربعة بعينها ونسبها فلااشىء لما من 
الميراث, و عليها العدّة. و قال: و يقتسمن الثلاثة نسوة ثلاثة أرباع ثفن ما ترك 
تير قفاو علبيزة تميعا العدة(اتهلايب: اج أص افاح .)٠١57‏ 

)١(‏ الضمير في قوله «محصوطا» يرجع إلى رواية أبي بصير 
والمراد جرغراقار وهر زرك لطر ارمع وحصي اتن أربي 
الباقيات. 

(؟) الضمير في قوله «حاله» يرجع إلى عل بن فضّال. يعني أنّ حاله مشهور بين أهل 
الرجال. لأنه فطحيّ المذهب, فالرواية ضعيفة. 

(؟) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ضعف الرواية بعل بن فضّال الواقع في سندها. قن 
أن ما يستفاد من الرواية المذكورة مع كونها ضعيفة مخالف للأصل و القاعدة. 

(؛) المراد من «الأصل» هو عدم إإرث من يعلم كونه غير وارث. 

(6) الضمير في قوله «إرثه» يرجع إلى«من»الموصولةءو المراد منها هو الزوجة المطلقة. 
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(و) من ثم( (قيل) ‏ و القائل ابن إدريس -(بالقرعة). لأنها لكل أمر 
مشتبه أو مشتبه في الظاهر''' مع تعيّنه في نفس الأمرء و هو" هنا كذلك, 
2 إحدى الأربع في نفس الأمر ليست وارثئة. فمن أخرجتها القرعة 
بالطلاق7؟) منعت من ار وحكم بالنصيب للباقيات بالسويّة, و سقط 


عنها الاعتداد!") أيضاً السيوسببو ب 


لوكا 


قد تزوج بالخاضي 7 
وعلى المشهور ا" هل تعدى السكم !"إلى غير المنصوص. كما !"الو 
اشتبهت المطلقة فى اثنتين "١7‏ أو ثلاث خاصّةَ أو فى جملة الخمس. أو 
في اين في 


)١(‏ المراد من قوله «ثم”» هو ضعف الرواية أوّلاً. و تخالفتها للأصل ثانياً. 

(1) أي مشتبه في الظاهر و لو كان معلوماً في الواقع. 

(5) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى المشتبه, و المشار إليه في قوله «هناأ» هو مورد 
البحث, و المشار إليه في قوله «كذلك» هو المشتبه في الظاهر و المعلوم في الواقع. 

(؛) يعنى إذا أخرجت القرعة إحداهٌ بالطلاق حرمت من الارث و ورثت الباقيات. 

(5) يعنى أن المرأة التي أخرجتها القرعة سقط عنها العدّة أيضاً. 

(1) الضمير فى قوله «إنهه يرجع إلى الزوج. 

(0) فانٌ تزوّجه بالخامسة يتوقّف على انقضاء عد المطلّقة, و إلا م يجز. 

() أي المششهور من توريث المشتيهة. 

(1) اللام تكون للعهد الذكريّ. يعني أن المراد من «الحكم» هو الحكم المذكور من 
إعطاء الربع للمعلومة و إعطاء ثلاثة أرباع للباقيات المشتبهات. 
والمراد من«غبر المنصوص»هو ما يذكره الشارح #4 فى قوله«كما لواشتببت ت...إلخ». 

)٠١(‏ هذا وما بعده من الفروض أمثلة لغير المنصوص 

(١1)كما‏ إذا تيمّن بعدم الطلاق لبعض, و حصل الاشتباه في البعض الآخر. 
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كان للمطلق١١)‏ دون أربع زوجات فطلق واحدة و تزوج بأخرى و حصل 
الاشتباه بواحدة أو بأكثر أو لم يتزوّج و اشتبهت المطلقة بالباقيات أو 
1 ببعضهنّ» أو طلّق أزيد من واحدة و تزوّج كذلك7" حتّى لو طلّق الأربع و 
تزوج بأربع واشتبهن 3 أو فسخ نكاح واحدة لعيب و غيره أو أزيوا كو 
تزوّج غيرها أولم يتزوّج؟ وجهان!”. 
القرعة!" كما ذهب إليه ابن إدريس في المنصوص!", لاله غير 
صوص مع عهوم أئها'") لكل أمر مشتبه. 
وانسحاب!"'الحكم'١''السابق‏ في جميع هذه الفروع, لمشاركته!"٠‏ 


)١(‏ أي الزوج الذي طلّق إحدى زوجاته. 

)1 أي تروج بأزيد من واحدة. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى المطْلّقات والمزوجات. 

(؛) أي فسخ نكاح أزيد من واحدة لعيب أو غيره. 

(0) هذا تتميم قوله «هل يتعدّى الحكم إلى غير المنصوص». ‏ يعنى أن في تعدّي الحكم 
المذكور إلى غير المنصوص من الأمثلة المذكورة وجهين. 

(1) يعني أن أحد الوجهين فى خصوص غير المنصوص هو القرعة. 

(1) فإن ابن إدريس 4 قال بالقرعة حتى في المنصوص. 

(8) هذا تعليل للوجه الأوّل الذي هو الحكم بالقرعة في غيز المنصوص. 

(1) الضمير في قوله «أنْها» يرجع إلى القرعة. 

)٠١(‏ بالرفع. عطف على قوله «القرعة». و هذا هو الوجه الثاني لغير المنصوص, و معنى 
الانسحاب هو جريان الحكم السابق. 

)1١(‏ أي الحكم الذي ورد في المنصوص. 

)١7(‏ الف مير في قوله ا مشاركته» يرجع إلى جنيع هذه الفروع. 
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للمنصوص في المقتضي و هو'' اشتباه المطلقة بغيرها من الزوجات و 
تساوي!" الكل في الاستحقاق'!')-., فلا ترجيح. و لِأنْه!؛) لاخصوصيّة 
ظاهرة في قلّة الاشتباه و كثرته. فالنصٌ على عين!*) لايفيد التتخصيص 
بالحكم. بل التنبيه(") على مأخذ الحكم و إلحاقه”" بكلّ ما حصل فيه 
الاشتباه. 

فعلى الأول(" إذا استخرجت المطلقة قسم النصيب!") بين الأربع "١!‏ أو 
ا الحدق ان 


)١(‏ الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المقتضي. 
(؟) عطف على قوله «اشتباه المطلّقة». يعني أنّ المقتضي للحكم هو اشتباه المطلقة و 
تساوي كل من الزوجات فى احتال استحقاق الإإرث. 
(؟) أي في احتال استحقاق الإرث لا في نفس الإرث. لأنّ بعضهنٌ لايستحقّ الإرث. 
(4؛) الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى ال الشأن. 
)0 المراد من العين هو المورد المعين. يعنى ان ورود اللص قْ مورد خاص لايوجب 
اختصاص الحكم به. 
(1) يعنى أنّ ورود النصّ فى مورد معيّن إنما هو للإشارة إلى مأخذ الحكم و مدركه. 
ا قوله «إلحاقه» يرجع إلى الحكم المذكور في النص. 
8) المراد من «الأوّل» هو الحكم بالقرعة. 
؛) المراد من «النصيب» هو الربع أو الففن. 
(١٠0)أى‏ نالأريع من الزوجات الباقيات بعد إخراج المطلقة بالقرعة. 
)1١(‏ الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الأربع. 
والمراد من «ما ألحق بها» هو الفروض الغير المنصوصة التي قدّمناها. 
(17)الجارٌ و الجرور يتعلقان بقوله «قسم». 


و على الثاني ١!‏ يقسم عو ووو و وي 


اشتبهت7) بواحدة؛ و نصفه!؟) إن ا* ات عب "!انين اد 


الثلاث١')‏ بالسويّة. و يكون للمعئنت.. 90 صف الحضيي ون القللات )0( 
ثلاثة أرباعه(") وهكذا. 


و لايخفى أن القول بالقرعة في غير موضع'"'" النصٌ هو الأقوى. بل 


(١)المراد‏ من «الثاني» هو الحكم المشهور و انسحابه فى غير المنصوص من الفروض. 

(؟) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى نصيب المشتيهة. يعني أن نصيب المشتيهة هو 
ربع أصل نصيب الزوجيّة من الربع أو الفن. 

(*') فاعله هو الضمير العائد إلى المطلقة. 

(؛) الضمير في قوله «نصفه» يرجع إلى النصيب. 
والترادمن#التعيري هو نسيب الزويسة دق الزيع أن اوكا نقذ 

(0) الظرف يتعلق بقوله «يقسم». و العبارة على نحو اللفّ و النشر المرئّبين. يعني يقسم 
ربع التصيب إن اشتببت بواحدة بين الاثنتينء و نصف النصيب إن اشتبهت باثنتين 
بين الثلاث. 
(1) أي يقسم نصف النصيب بين ثلاث مشتبهات إحداهنّ هى المطلقة. 

() يعني إذا قسم نصف النصيب بين الثلاث التي إحداهنٌ هي المطلّقة بتي النصف 
الأحرمن آمل نهنيب الذويية التوجدن مين 

)0 أي يكون للزوجات ارت الوكين إخرح 555 لاثنتين إحداهما 

هي المطلقة ثلاثة أرباع من أصل نصيب الزوجيّة, فتقسم بينهٌ بالسويّة. 
(1) الضمير فى قوله «أرباعه» يرجع إلى النصيب. 
)٠١(‏ موضع النصّ هو ما إذا طلّق ذو الأربع إحداهنٌ و تزوّج بخامسة, ثم اشتببت 


س»وه 
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فيه( "إن لم يحصل الإجماع!", و الصلح'' في الكل خير. 


+ المطلقة من الأربع. 
والمراد من «غير موضع النصٌ» هو الفروض التي تقدمت. 

)١(‏ يعنى بل الأقوى عند الشارح 4ه هو جريان القرعة حت في موضع اللصّ لو م 
بحصل الاجماع من الفقهاء على الحكم المذكور. 

(؟) أي إن لم يحصل الإجماع على العمل بالنصٌّ لا القرعة. 

() أي المصالحة بين الزوجات في جميع الفروض من المنصوص و غيره خير من 
القرعة و من الحكم المذكور المشهور. 


د عبد علد 


(الفصل الثالث!" في الولاء) 


بفتح الواو. و أصله القرب و الدنوٌ؛ و المراد هنا قرب أحد شخصين 
فصاعداً إلى آخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب(" ولا زوجيّة. 


الولاء 
تمهبد 
)١(‏ أي الفصل الثالث من الفصول التي قال عنها في أَوّل الكتاب «و فيه فصول». و قد 
تقدّم الفصل الأَوّل في البحث عن الموجبات و الموانع؛ و الفصل الثانى في السسهام و 
أهلها. و هذا هو الفصل الثالث في الولاء. 
الولاء ‏ بالكسر : ميراث يستحقّه المرء بسبب عتق شخص في ملكه أو يسبب 
عقد الموالاة(أقرب الموارد). 
© من حواثشي الكتاب: قال يََلْيه: «الولاء لحمة كلحمة النسب». و حيث كان السب 
مقتضياً للإرث فكذا الولاء. و لكن يفترقان بأنٌّ الآرث في النسب ثابت من 
الطرفين, لتحقّق السبب منهماء بخلاف الولاء. فإنّه ثابت للمنعم على المعتق دون 
العكسء لأنّ سببه هو العتق, و هو مختصٌ بأحد الطرفين, خلافأ لابن بابويه حيث 
قال: «اذا ١‏ يكن للمنعم وارث ورثه عتيقه», و هو شاذ(المالك). 
(1) أي الإرث بالولاء ليس بنسب و لا زوجيّة. 
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وأقسامة!" ثلاثة د كما سيق دولا العتق و:مان السريرة و 
الامامة. 

(و يرث المعتق عتيقه!'إذا تبرّع) بعتقه (و لم يتبرّأ) المعتق (من ضمان 
جريرته!؟)) عند العتق مقارناً له(*)لا بعده على الأقوى (و لم يخلّف العتيق) 
وارثاً ل (3) (مناسياً!"). 


)١(‏ الضمير فى قوله «أقسامه» يرجع إلى الولاء. يعني أَنّ أقسام الولاء ثلاثة. 
(؟) أي كبا سبق في أوّل الكتاب في الصفحة ١6‏ و ما بعدها في قول المصنّف «و 
السبب أربعة: الزوجيّة و ولاء الاعتاق و ضمان الجريرة و الامامة». 


ولاء العتق 
(') العتيق يكون بمعنى المعتق بالفتح. 
(؛) الضمير فى قوله «جريرته» يرجع إلى العتيق. 
(5) ظرف لقوله «لم يتبرٌأ». يعنى من شرائط ولاء الإعتاق هو أن لايتبرٌأ المعتق من 
ضمان جريرة المعتّق حين الاعتاق لا بعده, فلا اعتبار بعدم التبرؤ بعد الااعتاق. 
و الضميران في قوليه «له» و «بعده» يرجعان إلى الاعتاق. 
(1) ومن شرائط إرث المعتّق هو عدم الوارث للمعتّق. 
(:) أى الوارث من حيث النسبء أمّا الوارث من حيث السبب مثل الزوجيّة فلا مانع 
مده ك] سان 
والحاضل 1 شروط الارث بولاء الاعتاق ثلاثة: 
أ: التبرّع بالعتق. 
ب: عدم التبرّؤ من ضمان جريرة العتيق. 
ج: عدم وارث للعتيق من النسب. 


(فالمعتّق فى واجب) كالكفارة و النذر (سائبة), أي لا عقل!'' بينه و 
من معتقة والامير اك 

قال ابن الأثير: قد تكرّر في الحديث ذكر السائبة و السوائب. كان 
الرجل إذا أعتق عبداً فقال: هو سائبة!') فلا عقل بينهما و لا ميراث. 

و فى إلحاق7" انعتاق أمٌ الولد!؟) بالاستيلاد و انعتاق القر 17 قرا 
العبد نفسه(ة -لو أجزناه _بالعتق 7" الواجب!" أو التبرّع قولان أجودهما 
الأول(" لعدم تحقّق الاعتاق( "١‏ الذى هوا ١١‏ شرط ثبوت الولاء. 


)١(‏ أي لا علاقة بين المعتق و المعتّق فى واجب كامثالين. 

(1) السائبّة: العبد يُعتّقَ على أن لا ولاء له أي عليه. كان الرجل إذا قال لغلامه: أنت 
سائبة فقد عتق, و لايكون ولاؤه لمعتقه و يضع ماله حيث شاء(أقرب الموارد). 

(؟) خبر مقدّم لمبتدأ مؤخَّر هو قوله «قولان». 

(؛) المراد من «أمٌ الولد» هو الأمة التى تكون صاحبة ولد عن مولاها. 

(5) كما ينعتق الوالد باشتراء ولده أو بارئه. 

)3 كا إذا اشترى العبد نفسه من مولاه بمال المولى و أجزنا هذا الشراء. 

(0) الجارٌ و الجرور يتعلقان بقوله «الحاق». . 

(4) أى هل يلحق ما ذكر من الأمثلة بالعتق الواجب فلايتحقّق الولاء بين المعتق و 
العتيق, أم يلحق بالتبرع فيتحقق الولاء بينها؟ فيه قولان. 

(1) المراد من «الأوّل» هو إلحاق ما ذكر بالعتق الواجب. يعني أن أجود القولين عند 
الشارح فة هو الاإلحاق بالعتق الواجب. فلا ولاء بينهما. 

)٠١(‏ يعني أن الإعتاق لم يتحقّق فها ذكر, بل المتحوّق هو الانعتاق. 

)1١(‏ ضمير «هو» يرجع إلى الإعتاق. 
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(وكذا(' لو تبرًأً) المعتق تبرّعاً!') (من ضمان الجريرة) حالة الاعتاق 
(وإن لم يشهد'") على التبرّي شاهدين على أَصمٌ القولين!؟, للأصل!* و 
لأنّ المراد من الإشهاد الإثبات ١7‏ عند الحاكم لا الثبوت في نفسه!". 
و ذهب الشيخ و جماعة إلى اشتراطه!/, لصحيحة!' ابن سنان عسن 
الصادق عهةِ: «من أعتق رجلاً سائبة فليس عليه من جريرته شيء, و ليس 
له من الميراث شيء.و ليشهد على ذلك». و لا دلالة لها! "٠‏ على الاشتراط. 


)١(‏ أي مثل المعبّق في واجب فى كونه سائبة هو ما إذا تبرأ المعتتق من ضمان جريرة 
المعتّق و إن لم يشهد على التبري. 

(؟) أي كان إعتاقه تبرّعا مع التبرّي من ضمان جريرته. 

(') فاعله هو الضمير العائد إلى المعتق. 

(؛) و مقابل هذا القول هو قول الشيخ ف باشتراط الإشباد فى التبرّي. 

(0) أي الأصل عدم اشتراط الإشهاد في التبري. 

(1) يعنى أن المراد من الاشهاد هو إثبات التبرّي عند الحاكم لا ثبوت التبرّي في 
الواقع. فإنه واقع حسب الفرض من دون حاجة إلى أمر آخر. 

() أى ليس المراد من الإشهاد ثبوت التبرّي في الواقع. 

(8) الضمير في قوله «اشتراطه» يرجع إلى الإشباد على التبرى. 

(1) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: ج ١17‏ ص 1؛ ب ١‏ من أبواب كتاب العتق 
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)٠١(‏ الضمير فى قوله «لها» يرجع إلى الرواية. يعني أنّ الرواية لاتدل على اشتراط 
الاشسهاد على التبري. 


وجه عدم الدلالة هو احتّال كون الأمر إرشادا إلى مصلحة المولى الذي أعتق لا 
أنه الشرط شرعاً. 
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و في رواية١"‏ أبي الربيع عنه!'أظِةٍ ما يؤذن!" بالاشتراط, و هو!؟) 
قاصر (*) من حيث السند. 
ارلكتا, عدا هك )07( |(م) 
(و المنكل به ) من مولاه (ايضا سائبة) لا ولاء له عليه لانه 
لم يعتقه, و إِنْما أعتقه الله تعالى قهراً. و مثله7١)‏ من انعتق بإقعاد أو عمى أو 


)١(‏ الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أب الربيع قال: سئل أبو عبداشه يه عن 
السائبة. فقال: هو الرجل يعتق غلامه؛ ثم يقول: اذهب حيث شئت, ليس لى من 
ميرائك شىء, و لا على من جريرتك شىء؛ و يشهد شأهد ين (الوسائل: ج 17 ص 1" 
ب 77 من أبواب كتاب العتق ح ؟). ْ 

(1) الضمير فى قوله «عنه» يرجع إلى الصادق للىة. 

(؟) أي في هذه الرواية ما يؤذن باشتراط الإشهاد. 

(؛) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى ما روي عن أب الربيع. يعني أن المرويٌّ عن 
بي الربيع قاصر من حيث السند. 

(5) هذاء و لكت ما عثرت على ما يوجب ضعف سندها. و للتأمّل مجحال! 


العبد المنكل به 
(1) المراد من «المنكّل به» هو العبد الذي قطع مولاه أنفه أو أذنه أو غير ذلك. 
(0) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المولى, و في قوله «عليه» يرجع إلى المنكّل به. 
(4) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى المولى, و الضمير الملفوظ في قوله «لم يعتقه» 
يرجع إلى المنكل به. 
(1) أي و مثل المنكل به في عدم حصول الولاء هو العبد الذي انعتق يسبب الاقعاد أو 


غيره. 
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جذام أو برص عند القائل به(١‏ لاشتراك الجميع في العلّة, وهى(')عدم 
إعتاق المولى و قد قاليَيِلْهُ: «الولاء لمن أعتق»7". 

(و للزوج و الزوجة مع المعتق) و من بحكمه!'' (نصيبهما!* الأعلى): 
النصف(0) أو الربع. والباقي للمنعه! أو من بحكمه!8/, (ومع عدم 
المنعه(") فالولاء للأولاد) أي أولاد المنعم (الذكور والإناث على 
المتهو!*' بين الأضحات): ا 


)١(‏ فإنّ جمعاً من الفقهاء قائلون بانعتاق العبد بعروض ما ذكر. 

(؟) الضمير في قوله «و هى» يرجع إلى العلة. يعني أن علّة عدم الولاء حاصلة في جميع 
ما ذكر. و هي فقد إعتاق المولى و تحقق الانعتاق القهري. 

(5) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١7‏ ص 1١‏ ب 77 من أبواب كتاب العتق, 
ح١٠١‏ و3 


اجتماع الزوج و الزوجة مع المعتتق 
(؛) امراد من بحكم المعيق هو أولاد المتيق» فانم يرئون عند عدم المعئق. 
(5) الضمير في قوله «نصيبهما» يرجع إلى الزوج و الزوجة. 
)١(‏ النصف للزوج. و الربع للزوجة. 
(/) أي للمعتق. 
)00( أي من بحكم المنعم, و فو أولاده: 
مراتب الاآرث مع عدم المعتق 


(1) أي مع عدم المعتق يكون الولاء لأولاده. 
)٠١(‏ عند المصنّف ف لا عند الشارح 4 كما سياني. 


كتا بالميراث /في الولاء /مراتب الاارث مع عدم المعتّق /” 
لقوله(''يَيييهُ: «الولاء لحمة!') كلحمة النسب»7", و الذكورا والاناث 
وجاد أو أقراء. 

وفى جعل المصئّف هذا القول/"' هوالمشهور نظرا*, والذى 


مو ا" يعراش شر الإرهاك أن هذا قول النده واستعيي ا 


المحقق, و فيهما!''' معأ نظ, ا 9570 


)١(‏ هذا تعليل لكون الولاء لأولاد المعتق ذكوراً و إناثاً. 

() اللّحْمَة ‏ بالضمّ : القرابة, ج لحم لأقرب الموارد). 

(") الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن الحسن بإسناده عن السكونى عن جعفر عن أَبيهيظة قال: قال النىغلا9: 
الولاء لحمة كلحمة اللسب لاتباع و لاتوهبالوسائل: بج “١ص‏ ا ب 55200 
العتق ح .)١‏ 

(؛) يعنى أن الذكور و الاناث يشتركون في إرث النسب, و هم كذلك في الولاء. 

)0 افر ك الذكور و الاناث فى الولاء أيضاً. 

(1) بصيغة اسم الفاعل. 

(0) أي القول بكون أولاد المعتق ذكوراً و إناثأ قائمين مقامه عند عدمه. 

(4) يعنى فى جعل المصنّف إ هذا القول هو المشهور إشكال. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى المصّف. يعني أ للصّف صرّح في كتابه[شرح 
اللإرشاد) بكون هذا القول قول المفيد#. 

)٠١(‏ ضمير المفعول يرجع إلى قول المفيد. 

)١١(‏ الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى نسبة ذلك القول إلى المفيد ؛ و نسبة 
الاستحسان إلى الحقق #. يعني و في كليهما إشكال. 


و الحق أَنّه!'" قول الصدوق خاصّة, وكيف كان'!"" فليس بمشهور. 
و في المسألة أقوال١كنيرة,‏ أجودها!؛) -و هو'" الذي دلت عليه 
الروايات7١الصحيحة‏ -ما اختاره الشيخ فئ النهاية و جماعة أن المعتق إن 
كان رجلاً ورثه(") أولاده الذكور دون الإناث7, فإن لم يكن له ولد ذكور 


.# يعني أنّ القول الذي نسبه المصنّف 8 إلى المشهور إِنما هو قول الصد وق‎ )١( 

(1) يعنى أن القول المذكور سواء كان قول المفيد أو الصدوق ليس بمشهور بين 
الأصحانة. 

(*) مبتدأ مؤخّر, خبره المقدّم هو قوله «فى المسألة». 

(4) أي أجود الأقوال عند الشارح 4ه هو ما اختاره الشيخ 4 في النهاية. 

(0) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى الأجود. 

(1) من الروايات الصحيحة هو ما نقل في كتاب الوسائل ننقل اثنتين منها: 
الأولى: محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن قيس عن أَبى جعفر 9 قال: قضى 
أميرالمؤمنين لة على امرأة أعتقت رجلاً. واشترطت ولاءه وطا ابن. فألحق ولاءه 
بعصبتها يعقلون عنه دون ولدها(الوسائل: ج 17 ص ]: ب ١"من‏ أبواب كتاب العتق ح .)١‏ 
الثانية: حمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن قيس عن أبي جعفرءة قال: قضى في 
رجل حبّر رجلاً واشترط ولاءه. فتوفي الذي أعتق و ليس له ولد إلا النساء, ثم 
توفي المولى و ترك مالا و له عصبة, فاحتقّ في ميرائه بنات مولاه و العصبة. فقضى 
ميرائه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثاأ يكون فيه عقل(المصدر السابق: ص 
4ب ٠ح .)١‏ 

(/) الضميران في قوليه «ورثه» و «أولاده» يرجعان إلى المعتّق. 

(8) أي لاترثه الإناث من أولاده. 


كتا بالميراث /فى الولاء /مراتب الإرث مع عدم المعتق 5" 


ورئه(١)‏ عصبته دون غيرهم, و إن كان "١‏ امرأة واه عصبتها(”) مطلقاً 2 
والمصئف في الدروس اختار مذهب الشيخ في الخلافء و هوا*كقول 
النهاية إلا أنه(" جعل الوارث للرجل ذكور أولاده'" و إناثهم, استناداً في 
إدخال الإناث إلى رواية!) عبدالرحمن بن الحجّاج عن الصادق لَه : «إن 
رسول الْهعييةُ دفع ميراث مولى حمزة إلى ابنته». و إلى قوله!' ضي: 
«الولاء لحمة كلحمة النسب» 2١0‏ و الروايتان ضيفتا السند, الأولى 1١!‏ 


)١(‏ أي ورث المعتّق عصبته. و هم الذين ينتسبون إلى المعتق من جانب الأب. 

)١(‏ اسم «كان» هو الضمير العائد إلى المعتّق, و كذا الضمير الملفوظ فى قوله «ورئه». 

(؟) الضمير في قوله «عصبتها» يرجع إلى الامرأة. 

(4) أي سواء كان الأولاد ذكوراً أم إناثاً. 

(4) الضمير فى قوله «و هو» يرجم إلى مذهب الشيخ44. 

(1) الضمير في قوله «أنّهه و ضمير الفاعل في قوله «جعل» يرجعان إلى الشيخ. 

(0) الضمير في قوله «اولاده» يرجع إلى الرجلء و في قوله «إناثهم» يرجع إلى 
الأولاد. 

(8) الرواية منقولة في كتاب التهذيب: 
الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن عبدال رحمن بن الحجّاج عن أبى 
عبدالله ك9 قال: مات مولى لحمزة بن عبدالمطّلبظلك: فرفع رسول اله يِل ميرائه 
إلى بنت حمزة ل (التهذيب: ج وص الالح .)١1١‏ 

(9) عطف على قوله «إلى رواية عبدالرحمن بن الحجّاج». يعني أن الشيخ إ: استند في 
إدخال الإناث إلى هذه الرواية الثانية عن النىعللة. 

. 7 وقد تقدّم ذكر الرواية بتامها مع التعرّض لمصدرها فى الهامش 7 من ص‎ )٠١( 

)1١(‏ يعني أن رواية عبدالرحمن بن الحجّاج ضعيفة السند. لوقوع ا حسن بن سماعة في 


هوه 
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بالحسن بن سماعة: و الثانية بالسكوني(١,‏ مع أنها(' عمدة القول الذي 
اختاره!"' هناء و جعله7) المشهور. 

والعجب من المصئّف كيف يجعله!”) هنا مشهوراً وفى الدروس 
قول(١)الصدوق‏ خاصّة. وفي الشرح قول'"'المفيد, و أعجب منه80 أن ين 
إدريس مع إطراحه!؟) خبر الواحد الصحيح تمسّك هنا بخبر السكونيٌ 


سندهاء فإنّه واق غير موثق. 

)١(‏ اختلفوا في وثاقة السكونى؛ و هو إسماعيل بن أبي زياد(و الظاهر أنّ اسم أبي زياد 
كان مسلم). قيل في حقّه: إن عاميئٌ, عن العلامة ط أَنّه غير إماميّ و لم يكن مونّقاء 
و عن الحّق الممقاىء أنه ثقة. و قال النجاشي: له كتاب قرأته على أبي العبّاس أحمد 
ابن على بن نوح. 

(؟) الضمير في قوله «أَئْها» يرجع إلى الثانية. 

(؟) فاعله هو الضمبر العائد إلى المصنف ##, والمشار إليه في قوله «هنا» هو كتاب 
اللمعة الدمشقيّة. 
؛) الضمبر الملفوظ فى قوله «جعله» يرجع إلى القول الختار. 
5) الضمير الملفوظ فى قوله «يجعله» يرجع إلى القول الذى اختاره المصدّف+ة فى هذا 
الكتاب. 

(1) بالتصب, مفعول لتوله «يجعله». 

(/) بالنصبء مفعول آخر لقوله «يجعله». 

و 0 برجع إلى جعل المصّف وه هذا القول مشهوراً. 
9) الضمير فى قوله «إطراحه» يرجع إلى اين إدريس #. يعني أن ابن إدريس من 
حملة الذين لايقولون بحجيّة خبر الواحد الصحيح. و مع ذلك تمسشك هنا بخبر 
السكون»!! 


59 بالإجماع تاقري الخلاف و باينا" انار ارايت 
ولو اجتمع مع الأولاد الوارثين أب" شاركهم على الأقوى !4 


و قيل: الاين( أولى: 

وكذا يشترك الجدٌ للأب(") و الأخ من قبله(" أمّا لم01 فيبنى إرثها 
على ما سلف. والأقوى أَنّها!؟) تشاركهم أرضاً 20 

و لو عدم الأولاد اختص الاآرث بيه 


(ثم) مع عدمهم! 0 + )١7"(‏ 





)١(‏ يعنى احتيجٌ ابن إدريس بالإجماع على القول المذكور و الحال أنّ المسألة خلافيّة!! 

(؟) أى والحال أن الأقوال و الروايات في المسألة عاق 

(؟) المراد من الأب هنا هو أبو المعتتق. يعني لو مات المعتق و بتي منه أولاده وأبوه 
اشتركوا في الارث من المعبّق. 

(؛) في مقابل القول الذي ينقله بقوله «و قيل». 

(0) يعني قال بعض: إِنّ ابن المعتق أولى بالإرث من أبيه. 

(3) أي يشترك جد المعتق من جانب الأب مع أخيه من قبله. 

(1) الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى الأب. 

)0 يعنى أ نَالحكم بإرثامالمعتّق ببتني على القو ل إرذا العرلاناا ساو رمدم 

[؟) الضمير في قوله «أنْهاء يرجع إلى أم المييت. يعنى أن الأقوى عند الشارح 4ه هو أن 
ا المعتق أيضاً تشارك عار سويت إلى الي الا 

)٠١(‏ أي كم أن الأب يشارك الأولاد فكذلك الأمْ أيضأ تشاركهم. 

)1١(‏ يعني أن الإرث يختصٌ بأبى الميّت عند عدم أولاده. 

)1١(‏ الضمير في قوله «عدمهم» يرجع إلى الأولاد والأبوين. 

(1) الضمير في قوله «يرثه» يرجع إلى العتيق. 


(الإخوة7'' والأخوات) من قبل الأب والأمٌ أو الأب١")‏ 

(و لايرثه المتقرّب بالأم) من الإخوة و غيرهم كالأجداد!" و الجدّات 
والأعمام والعمّات والأخوال والخالات لها. 

و مستند ذلك! كله رواية السكوني في اللحمة. خصٌّ!" بما ذكرناه. 
لكان الصحسدة فيبقى الباقي. 


والأقوى أن الاناث منهم(١)‏ في جميع ما ذكر لايرثئن, لخبر العصبة!)/ 
وعلى هذا( فيستوى إخوة الأب وإخوة الأبوين. لسقوط نسبة | لآم إذ 


)١(‏ أي إخوة المعتق و أخواته. 

(1) أي من قبل الأب خاصّةٌ عند عدم الإخوة و الأخوات للأبوين. 

(؟) أي لايرث العتيق أقرباء المعتق من جانب الأم. مثل أجداده و جدّاته و أعبامه و 
عبّاته من جانب الأم. 

(؛) أي مستند ولاء أقرباء المعتتق مطلقاً هو رواية السكونى؛ فإنّْها تل على عموم 
الولاء لأقرباء المعتق للأبوين و للأب و للم لكنها تخصّص بالأخبار الصحيحة 
الدالة على اختصاص الارث في الولاء بالذكور من الأولاد و حرمان الإناث منهم 
من الاآرث. 

(0) بصيغة اليجهولء و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى عموم رواية السكوني. يعني 
أن عموم الرواية المذكورة خصٌ بما ذكرناه من أن المتقرّب بالأم لايرث هذا الولاء. 

(1) أي الأقوى عند الشارح لخ هو أن الاناث من أقرباء المعتّق لايرثن من العتيق٠.‏ 

() قد نقلنا خبري العصبة سابقاً في الهامش 7 من ص 548 

(8) المشار إليه فى قوله «هذا» هو عدم إرث الإناث لخبر العصبة. يعني فعلى هذا 


يستوى الاخوة للأب خاصّةٌ والإخوة للأبوين. 


لايرث من يتقرّب بها(" وإِنْما المقتضي التقرّب بالأب, و هوا" مشترك. 
(فإن عدم قرابة المولى7") أجمع (فمولى المولى) هو الوارث إن 
افق( (ثم) مع عدمه!” فالوارث (قرابة مولى المولى) على ما فصّل ١!‏ 
فإن عدء!"' فمولى مولى المولىء ثم قرابته. 
(و على هذا فإن عدموا(") أجمع (فضامن الجريرة) و هي(" 
الجناية , (و إِنْما يضمن سائبة!١١)‏ كالمعّق في الواجب١١١)‏ 556 


)١(‏ الضمير فى قوله «بها» يرح جع إلى الأم. 

(؟) الضمير فى قوله وو هوة يرجغ إلى التقوبٍ بالأب: 

() يعني لولم يوجد للمعتق قريب فالولاء للذي أعتق المعتق. 

) ؛) أي إن وجد معتق للمعتق فالولاء له. 

[8[السميرق قزل معدمهة برع إل .فول الزل. 

كابس ارم برع الور لامولاةورث أقرياء هو المفتق: 

() أي إن عدم القريب لمولى المولى أيضأ ورث المولى الذي أعتق مولى المولى, ‏ 


افرياةة وهكذا. 
ولاء ضمان الجريرة 
)6 أي عدم أولياء الاإعتاق من المعتّق و معتقه و ورّاثهما:و هكذا ورث الميّت ضامن 
حر بر نه. 


(1) الضمير في قوله «و هىي» يرجع إلى الجريرة. 

)٠١(‏ قد تقدّم في ا هامش ؟ من ص 147 معنى السائبة و أنه الذي لا ولاء له لأحد, و 
يضع ماله حيث يشاء. 

(١1)أي‏ العبد الذي أعتتق فى الواجب مثل النذر و الكقارة. 
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و حرا" الأصل حيث لايعلم لها" قريب؛ فلو ععلم له قريب وارث؟"' أو 
كان له معتتق أو وارثٌ معتتق -كما فصّل -لم يصدءً!؟ ضمانه. 

ولايرث المضمون الضامن! ")إلا أن يشترك الضمان بينهما!". 

و لايشترط في الضامن عدم الوارث؛ بل في المضمون!". 

ولوكان للمضمون زوج أو زوجة فله!/ نصيبه الأعلى. و الباقي!" 
للضامن. 

و صورة عقد ضمان الجريرة أن يقول المضمون("": عاقدتك على أن 


)١(‏ بالجيٌ عطف على مدخول الكاف الجارّة في قوله «كالمعتّق». و هذا مثال ثان 


للعانة 
(1) الضمير في قوله «له» يرجع إلى حر الأصل. يعني أَنّ الحرّ يصمٌ ضمان جريرته إذا 
م يعلم له قريب, و إلا فلا. 


() ولا اعتبار للقريب الذي لايكون وارثاً مثل القريب الكافر و غيره. 

(؛) جواب شرطء و الشرط هو قوله «فلو علم». 

(5) بالتصب, مفعول لقوله «لايرث؛. يعني أنّ الذي يكون ضامناً يرث من المضمون, 
ولايرث المضمون من الضامن. 

(1) فلو اشترك الضمان بين الضامن و المضمون ورث كل منهما من الآخر. 

(1) أي يشترط في صحّة ضمان الجريرة عدم الوارث للمضمون لا للضامن. 

(8) الضمير فى قوله «فله» يرجع إلى كلّ من الزوج و الزوجة. يعنى أنْهما يجامعان 
ضامن الجريرة, و يكون لما نصيبهما الأعلى. 

(1) أي الباقى من نصيب الزوج أو الزوجة يتعلّق بضامن الجريرة. 

)٠(‏ أي المضمون يقول مخاطباً للضامن, فإيجاب عقد ضمان الجريرة يكون من جانب 


»يه 


تنصر ني ١7‏ و تدفع على و تعقل عني و ترثني» فيقول'": قبلت 
ولو اشترك العقد”") بينهما قال أحدهما: على أن تنصرني و أنصرك و 
تعقل عنّى و أعقل عنك و ترثني و أرئك, أو ما أدَّى هذا المعنى»فيقبل الآخر. 
وهو( ) من العقود اللازمة, فيعتبر فيه ما يعتبر فيها(”, و لايتعددى 
الحكم الضامن'(١'‏ وإن كان له( وارث. 
ولو تجدّد للمضمون وارث بعد العقد!") ففي بطلانه(؟) أو مراعاته 


< المضمون. و القول يكون من ججانب الضامنء و صورته أن يقول المضمون: 
عاقدتك على أن تتصرني و تدفع عب و تعقل ع و ترئني» فيقول الضامن: قبلت. 

)١(‏ هذا وما بعده بصيغة الخطاب. 

)1١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الضامن. 

(؟) صورة عقد الضان المشترك هو أن يقول أحدهما: عاقدتك على أن تنصرني و 
أنصرك, و تعقل عب و أعقل عنك, و ترئني و أرئك. فيقول الآخر: قبلت. 
و الضميران فى قوليه «بينهما» و «أحدهما» يرجعان إلى الضامن و المضمون. 

(؛) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى عقد الضمان. 

(0) أي يعتبر في عقد ضمان الجريرة ما يعتبر في سائر العقود اللازمة من اللفظ الصريم 
و تقدّم الايجاب و الماضويّة و العربيّة على قول و غير ذلك. 

(1) أي لايتعدّى حكم الولاء الضامن إلى ورّائه. بخلاف ما هو الحال فى الاعتاق. بل 
يختصّ الولاء بشخصه. ١‏ 

(07) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الضامن. 

(8) كما إذا ولد للمضمون الولد. 

0 والضمير فى قوله «بطلانه» يرجع إلى العقد, و في قوله «مراعاته» يرجع إلى 
الطلان. 


م الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 
بموت المضمون كذلك١١)‏ وجهان. أجودهما الأُوّل!', لفقد شرط الصحًّة, 
(ثمّ) مع فقد الضامن!" فالو ارث (الإمامءظة) مع حضورهء!١١/‏ لا 
بيت المال على الأصء("2, فيدفع إليه!*) يصنع به ما شاء. 
ولو اجتمع معه'' احد الزوجين فله!"'' نصيبه الأعلى. كما 
لك 77 


)١(‏ المشار إليه فى قوله «كذلك» هو وجود الوارث للمضمون. يعنى يراعى بطلان 
)١(‏ أي أجود الوجهين هو بطلان العقد بتجدّد الوارث بعد العقد. 

(:") فاعله هو الضمبر العائد إلى وجود الوارث. 

(؛) أي عارضاً. يعنى كا يقدح وجود الوارث في صحّة عقد الضان ابتداءٌ كذلك يقدح 


اوهتنا . 
ولاء الامامة 
() يعني إذا لم يوجد للميّت وارث من النسب و لا من ولاء الإعتاق و ضمان الجريرة 
كان الاماء لقة وارثاً. 


(1) الضمير في قوله «حضوره» يرجع إلى الامام طبة. 

(1) أي القول الأصمٌ هو أن مال من لا وارث له يختصٌ بالإمام ملظ لا ببيت المال. 

(4) الضمير فى قوله«إليه»و كذا ضمير الفاعل في قوله «يصنع» يرجعان إلى الاإمام #ه. 
(1) الضمير فى قوله «معه» يرجع إلى الامام لة. 

)٠١(‏ الضميران فى قوليه «فله» و «نصيبه» يرجعان إلى أحد الزوجين. 

)1١(‏ أي كما تقدّم أن الزوجين يجتمعان مع جسيع الورّاث من السبب و النسبء و 


كتاب الميراث /في الولاء /حكم المسألة مع غيبة الاإمام لله ا 
و ما كان ١١‏ يفعله أميرالمؤمنين اق من قسمته في فقراء بلد الميّت و 
ضعفاء جيرانه فهو تبرّع منه("). 
(و مع غيبته!'' يصرف في الفقراء و المساكين من بلد الميّت)» و لا 
شاهد لهذا التتخصيص !إلا ما روى!" من فعل أميرالمؤمنين ضة 


)١(‏ هذا جواب عن سؤال مقدّر, و السؤال هو أنه كيف يحكم بوجوب دفع المال إلى 
الإمام نيه ليصنع به كيف شاء مع أن أميرالمؤمنين لي كان يفرّقه بين فقراء بلد 


المبّت؟ 
والجواب هو أَنّ فعل أمير المؤمنين لة كان تبرّعاً من نفسه المقدّسة لا أنه كان 
واجبأ عليه. 


(1) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى أميرالمؤ منين للة. 


حكم المسألة مع غيبة الامام ىه 

(؟) الضمير في قوله «غيبته» يرجع إلى الإمامللية. يعني في زمان الغيبة يصرف أموال 
من لا وارث له فى الفقراء و المساكين من بلد المدت. 

(4؛) المراد من قوله «هذا التخصيص» هو تقييد البلد ببلد المّت. 

(0) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن داود عمّن ذكره عن أب عبدالله له قال: مات رجل 
على عهد أميرالمؤمنينة لم يكن له وارث, فدفع أميرالمؤمنين8ة ميرائه إلى 
همشبهر جه [همشيريجه | (الوسائل: ب /ا١ا‏ ص 007 ب غ من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الامامة 


من كتاب الفرائض والمواريث ح 0 


ا الجواهر الفخريّة (ج )١١6‏ 


وهوأ١‏ مع ضعف سنده لايدل على ثبوته فى غيبته(". 

والمرويَ!" صحيحاً عن الباقر والصادق ماه أنّ مال من لا وارث له 
من الأنفال و هي /؟) لاتختصٌ ببلد المال. فالقول بجواز صرفها إلى الفقراء 
و المساكين من المؤمنين مطلقاً*) -كما اختاره جماعة منهم المصئّف في 


+ 8 قال صاحب الوسائل ه: مله الشيخ على أنه فعل ذلك لأجل الاستصلاح, لأنه 
إذا كان المال له جاز له أن يعمل به ما شاء. 

)١(‏ الضميران في قوليه «و هوه و «سنده» يرجعان إلى ما روي. 
وجه ضعف سند الرواية هو عدم ذكر داود اسم من نقل عنه, لأنّ في يق الروا ره 
«عن داود عمّن ذكره»؛ فالمنقول عنه بحهول. و الرواية مرسلة. 

)١(‏ يعنى أنّ الرواية لاتدلٌ على ثبوت الحكم المذكور في زمان الغيبة, لأنها ساكتة عن 
يان هكم زان لقي 

(') الروايتان منقولتان في كتاب الوسائل: 
الأولى: حّد بن يعقوب بإسناده عن تحمّد بن مسلم عن أبي جعفرغة قال: من 
مات و ليس له وارث من قرابته و لا مولى عتاقه قد ضمن جريرته ماله من 
الأنفال(الوسائل: ج ٠7‏ ص 047 ب "امن أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة من كتاب الفرائض و 
المواريث ح .)١‏ 
الثانية: محمد بن يعقوب بإسناده عن الحلبى عن أبي عبدالله.ة قال: من مات و 
ترك ديئاً فعلينا دينه و إلينا عياله, و من مات و ترك مالا فلورثته. و من مات و 
ليس له مؤالى فهاله من الأنفال(المصدر السابق:ح 4). 

(؛) الضمير فى قوله دو هي» يرج إلى الأنفال. يعني أنّ الرواية تدل على كون مال من 
لا وارث له من الأنفال, و هي لاتختصٌ بفقراء بلد الميّت. 

(0) سواء كانوا من فقراء بلد الميّت أم لا. 


كتا ب الميراث /في الولاء /حكم المسألة مع غيبة اللإمام هه م 
الدروس -أقوى7")إ. وق لبو قاقر يفا "من مصرف الأنفال". 
وقيل: : يجب حفظه !)له كمستحةه(0) : في الخمسء. ويقو!؟ احوط. 


ل وز ان ايدف إلى ملظا الجورج القندرة عتلى مله 


)١(‏ خبر لقوله «فالقول». يعنى أن القول بجواز صرف أموال من لا وارث له إلى مطلق 
الفقراء هو الأقوى عند الشارح #. 

(؟) أي إن م نجرّز صرف مال من لا وارث له فى غير الفقراء مما يصرف الأنفال فيه. 

(؟) إن الأنفال يجوز صصرفها في مطلق مصال المسلمين بلا اختصاص بفقرائهم. 

(؛) الضمير في قوله «حفظه» يرجع إلى مال من لا وارث له, و فى قوله «له» يرجع إلى 
الإماملة. يعني قال بعض الفقهاء بوجوب حفظه للإماملة حىٌّ يظهر. مثل 
حمّهة فى الخمس. 

(5) أي كسهمدطية من المخنمس المعروف بسهم الامام نلئة. 

(1) الضمير في قوله «و هوه يرجع إلى القول بالحفظ للإمامللية. يعني أنّ القول بحفظ 
مال من لا وارث له للإمام يه حىّ يظهر هو الأحوط. 
أقول: تحدّق الخلاف في المسألة, فقال جماعة: يحفظ للإمامطة بالوصاية إلى حين 
حضورء يه كسائر الحقوق, و في ظاهر الخلاف الإجماع عليه, و هو أحوط و إن 
كان الأظهر ما اختاره الحفّق و جماعة من القدماء والمتأخَّرِين غله من أنه يقسم بين 
الفقراء و المساكين إِمَا مطلقً كما عليه الأكثر .أو في فقراء بلد الميّت وهنا 5ه 
للنصوص الدالة على أَنّه من الأتفال, و أنْها أحلّت للشيعة في زمان الغيية. مضافاً 
إلى ما نبّه عليه صاحب الكفاية 4 تبعاً للمقدّس الأرد بيل48 من أن وجهه استغناء 
الإمام يه و احتياج الفقراء, والحفظ في المدّة المتطاولة تعريض للمال للتلف. فعلوم 
رضاءلكة بذلك. و أنه لو كان حاضراً لفعل ذلك. 

(/1) الضمير في قوله «منعه» يرجع إلى السلطان. 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 


أنه(" غير مستحقّ له عندنا("» فلو دفعه!" إليه دافع اختياراً كان 


ضاقنا له 
ولو أمكنه!*) دفعه عنه ببعضه وجبء فإن لم يفعل!*) ضمن مسا كان 
يفكنة!" متعة مق 


ولو أخذه!" الظالم قهراً فلا ضمان على من كان ان 


)١(‏ الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى سلطان الجور و في قوله «له» يرجع إلى مال من 
لاوارث له. 

(؟) أي عندنا فقهاء الشيعة فى مقابل فقهاء العامّة القائلين باستحقاق سلطان الجور له. 

(") أي لو دفع شخص الال المذكور إلى سلطان الجور في حال الاختيار كان ضامناً 
عند الله تعا لى. 

(؛) ضمير المفعول في قوله «أمكنه» يرجع إلى الدافع, و الضمير في قوله «دفعه» يرجع 
إلى سلطان الجور, و فى قوله «عنه» يرجع إلى المال.و كذا الضمير في قوله «ببعضه». 
يعني لو أمكن دفع الظالم عن المال بإعطاء بعضه له وجب ذلك. 

() أي إن لم يدفع الظالم عن المال المذكور ببعضه. بل دفع كل المال إليه كان ضامناً 
بمقدار ما كان منعه منه ممكنا. 

(1) الضمير الملفوظ فى قوله «يمكنه» يرجع إلى الدافع و فى قوله «منعه» يرجع إلى 
الظالم» و فى قوله «منه» يرجع إلى المال. 

(0) أي لو أخذ الظالم المال منه بالقهر لم يكن ضامنا. 

() أي فلا ضمان على من كان مال من لا وارث له بيده. 


د جد لا 


(الفصل الرابع''' في التوابع) 
(وفيه!"' مسائل:) 
(الأولى7": في ميراث الخنثى, و هو من له فرج الرجال والنساء. و 
حكمه!) أن يووّث على ما) أي الفرج الذي يبول منه. فإن بال منهما!" 
فعلى الذى (سبق منه البول) بمعنى إلحاقه١١'‏ بلازمه 11-7 


التوابع 
با دل 
)١(‏ أي الفصل الرابع من الفصول التي قال عنها في أَوّل الكتاب «و فيه فصول» في 
التوابع لمسألة أصل الميراث الذي وضع الكتاب لبيانه. 
(") الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى الفصل الرابع. 


' الأولى: ميراث الخنثى الواضح 
ا أو العا الأر نس سائ ل تراع الزرف: 
(؛) الضمير في قوله «حكمه» يرجع إلى الخنثى الذي يكون ذا التين. 
)0 5 من كلا الفرجين: فرج الذكورة و فرج الانوثة. 
(1) الضمير فى قوله «إلحاقه» يرجع إلى الخنى. وفى قوله «بلازمه» يرجع إلى الذي 


هه 


ا الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 
من ذكوريّة ١!‏ وأنوئيّة. سواء تقارنا فى الانقطاع أم اختلفا'". وسواء كان 
الخارج من السابق أكثر من الخارج من المتأخّر أم أقلّ على الأشهر 9 

(نم) مع الخروج منهما!؛) دفعةٌ يورّث (على ما ينقطع منه أخيراً) على 
الخ 

و قيل: أَوَلاً. 

ومع وجود هذه الأوصاف يلحقه(١)‏ جميع أحكام من لحق بهءو 
0 وافيها. 


جه سبق منه البول. 

)١(‏ فلو بال من آلة الذكورة ألحق بالذكور, و إن بال من آلة الأنوثة الحق بالاناث. 

(؟) بأن اختلفا فى انقطاع البول. 

(1) فى مقابل القول بإلحاقه بالنظر إلى ما يخرج منه البول أكثر من الآخر. 

(؛) الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى التى الخنثى. يعني لو خرج البول من كلتا الآلتين 
وُرّث على ما ينقطع منه أخيراً. 

(0) في مقابل القول بإلحاقه بالنظر إلى ما ينقطع منه أوّلا. 

(1) يعني إذا وجدت العلامات المذكورة كان الخنئى واضحاًء و لحقه جميع أحكام 
الذكورة و الانوثة. 

() بصيغة المجهولء و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الخنتى. 


جد عد +2 


(نم) مع التساوي في البول أخذاً!'' وانقطاعاً (يصير مشكلاً). و قد 
اختلف الأصحاب فى حكمه!') حينئذ. 
فقيل: تعدٌ أضلاعه0, فان كانت ثماني عشرة فهو!2)أنثى: وإن 
ع :(6) 
ذكر. 
وكذا لو تساويا!'' وكان في الأيسر ضلع صغير ناقص. 
و مستند هذا القول ما روي( من قضاء على لهذ به معللاً بأن حوّاء 


سبع عشرة عقن الا لنت الا يهن تسع(28, و من الأيسر ثمان ‏ فهو 





ميراث الخنثى المشكل 
)١(‏ فإذا خرج البول من كلتا الآلتين دفعة و انقطع من كلتمهما كذلك كان الخنثئى مشكلاً. 
(؟) الضمير في قوله «حكنه» يرجع إلى الخنثى. 
و المراد من قوله «حينئذ» هو حين كون الخنثى مشكلا. 
(؟) الاضلاع جمع, مفرده الضلع. 
الضِلم كعِنّب وَالضِلْع بسكون اللام وهو المشهور : عظم صغير من عظام الجنب 
منحن, مؤنئة» ج صلم 5 صلُوع 5 أضلاع (أقر ت العوارنا: 
(؛) الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى الخنثى. 
() اسم «كانت» هو الضمير العائد إلى الأضلاع. 
)3 يعني لو كانت في طرفه الأيمن تسعة أضلاع و في طرفه الأيسر ثمانية حكم بكونه 


ذكرا. 
يعني وكذا يكون محكوماً بالذكوريّة إذا تساوت أضلاع الطرفين. لكن كان فى 
طرفه الأيسر ضلع صغير ناقص. 


(4) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 


١ 
محمّد بن الحسن بإسناده عن ميسرة بن شري قال: تقدّمت إلى شري امرأة. فقالت:‎ + 
ف جئتك مخاصمة؛ فقال: و أين خصمك؟ فقالت: أنت خصمى. فأخلى ها الجلس,‎ 
فقال لما: تكلّمى. فقالت: إن امرأة لي إحليل و لي فرج. فقال: قد كان‎ 
لأميرالمؤمنين .4# في هذا قضيّة, ورّث من حيث جاء البول, قالت: إن يجيء منهما‎ 
جميعاً. فقال ها: من أين يسبق البول؟ قالت: ليس منهما شيء يسبق, يجسيئان في‎ 
وقت واحد و ينقطعان في وقت واحد. فقال ها: إِنْك رين تتفحن: فقالت:‎ 
أخبرك بما هو أعجب من هذاء تزوّجني ابن عم لي, و أخدمني خادماأً. فوطئتها‎ 
فأولدتهاء وإِنما جئتك لما ولد لي لتفرّق بيني و بين زوجيء فقام من بحلس القضاء‎ 
فدخل على عل فأخبره بما قالت المرأة, فأمر بها فأدخلت, و سأها عبا قال‎ 
القاضى, فقالت: هو الذي أخبرك, قال: فأحضر زوجها ابن عمّهاء فقال له علي‎ 
أميرالمؤ منين80: هذه امرأتك و ابنة عمّك؟ قال نعم, قال: قد علمت ما كان؟ قال:‎ 
نعم. قد أخدمتها خادمأ فوطئتها فأولدهاء قال: ثم# وطئتها بعد ذلك؟ قال: نعم؛ قال‎ 
له عل “لئة: لأنت أجرأ من خاصى الأسد. على بدينار الخصىّ  و كان معدّلاً -و‎ 
برأتين. فقال: خذوا هذه المرأة, إن كانت امرأة فأدخلوها بيتأ و ألبسوها نقاباً و‎ 
جرّدوها من ثيابها و عدوا أضلاع جنبيهاء ففعلواء ثم" خرجوا إليه. فقالوا له: عدد‎ 
الجنب الأيمن اثنا عشر ضلعاً. و الجنب الأيسر أحد عشر ضلعاً, فقال على ة: الله‎ 
أكبر إيتوني بالحجّام, فأخذ من شعرهاء و أعطاها رداءً و حذاءً, و ألحقها بالرجال.‎ 
فقال الزوج: يا أميرالمؤمنين يية: امرأتي و ابنة عمّي ألحقتها بالرجال؟! تمن أخذت‎ 
هذه القضيّة؟ فقال#ة: إن ورثتها من أبي آدم. و حوّاءة خلقت من ضلع‎ 
آدمية, و أضلاع الرجال أقل من أضلاع النساء بضلع؛ و عدد أضلاعها أضلاع‎ 
ص 0/60 ب 7 من أبواب ميراث الخنثى من كتاب‎ ١7 رجلء و أمر بهم فأخرجوا!الوسائل: ج‎ 
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خلقت من ضلع آدم طق وإن خالفت!١‏ في عدد الأضلاع. وانحصار”" 
أمره في الذكورة والانوثة, بمعنى أنّه! "ليس بطبيعة ثالثة, لمنيوم “الحضر 


ف قو ان انها ل ليث لكر تقاء إناناً وتيت لقرة يننا د الذّكُو 004 


و في الرواية ضعف! الوق البضر م ر بجاو شرييها "' مخرج 


الأغلب. 
وقيل: يورّث!/) بالقرعة؛ لأنها لكل أمر مشتبه. 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الرواية. يعنى أَنّ الرواية تخالف ما ذكر من عدد 
الأضلاع لأنّ مدل الب الأ ايا عفرو هد و اط امنب لاسر 
أحد عشر. 

”) بالرفع؛ عطف على قوله «ما روي». و هذا دليل ثان. يعني مستند هذا القول اثنان: 
عي بع اوور ير 
؟) الضمير في قوله «أَنّهه يرجع إلى الخنثى. يعنى اذ نالمراد من الاتحصار هوكون 
الخنثى طبيعة ثالثة. 

(؛) هذا تعليل لعدم الطبيعة الثالثة في الإنسان, لأنّ الله تعالى حصير أمره في طبيعتين: 
الذكورة و الانوثة. 

(0)الاية 44 من سورة الشورى. 

(1) هذا رد من الشارح خة للدليلين المذكورين بن الرواية ضعيفة من حيث السند. و 
الآبة تحمل على الأغلب. 

(7) الضمير في قوله «خروجه» يرجع إلى الحصصر. أي يحتمل خروج الحنصر مرج 
الأغلب. 

(8) بصيغة الجهولء و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الخنثى. 


8 الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 


(و المشهور) بين الأصحاب أنْه(') حينئذ يورّث (نصف النصيبين): 
نصيب الذكر و نصيب الانثى !"2 لموئّقة!") هشام بن سالم عن الصادق نه 
قال: «قضى علىَ د في الخنثئى _له ما للرجال؛ و له ما للنساء _قال: 
يورّث من حيث يبول؛ فإن خرج منهما جميعاً فمن حيث سبقء فإن خرج 
سواءً فمن حيث ينبعث47. فإن كانا() سواء ورث ميراث الرجال و 
النساء». 

وليس المرادأ١)‏ الجمع ؛ ببق القدر رقع اماع قدي ا" تصتهماد 


)١‏ الضمير فى قوله «أَنّهه يرجع إلى الخنثئى, و قوله «حيتذ» إشارة إلى حين كونه 
مشكلا. 

") أي يجمع بين نصيب الذكر و نصيب الأنثى. ثم” يعطى الخننثى النصف, فإذا كان 
نصيب الذكر عشرين و نصيب الأنثى عشرة كان المجموع ثلاثين. و يعطى المفنثى 
منها خمسة عشر سهماً. 

(") المونّقة منقولة في كتاب التهذيب: ج 4 ص 701ح ". 

(؛) أي يورّث بمقتضى الآلة التي يتدّق البول منها. 

(0) أي فإن كان ما للرجال و ما للنساء متساويين من حيث خروج البول و الانبعاث 
ورث كلا الاررثين. 

(1) يعنى ليس المراد من قولهلقة: «ورث ميراث الرجال و النساء» الجمع بين نصيبهما 
بالاجماع. 

(1) الضمير فى قوله «فهو» يرجع إلى نصيب الخنثى. و في قوله «نصنهما» يرجع إلى 
الفريضتين. 

(8) هذا هو دليل ثان لتنصيف الفريضتين, و هو أن المعهود في الشرع تنصيف ما يقع 
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قسمة ما يقع فيه التنازع بين الخصمين!١'‏ مع تساويهماء و هو(" هنا كذلك, 
و لاستحالة الترجيح من غير مرجّح. 

لكاي ادك حسمن التي عدر لأنّ الفريضة!؟) على تنقدير 
ذكوريّته!*) من اثنين» و على تقدير الأنوثية من ثلاثة 70 وهما!"' متبا ينان 
فيضرب إحداهما في الأخرى. ثمّ يضرب المرتفع') في أسنين» و هوا" 


فيه النزاع إذا لم يمكن الترجيح. 

)١(‏ أي بين المدّعيين مع تساوهما. 

عا ا 
") الضمير فى قوله «فله» يرجع إلى الخنى. يعني يكون للخننى مع اجتاعه مع الذكر 
خمسة أسهم من اثني عشر سهماً. 

(4) يعني أن المسألة مع وجود الخنثى تفرض تارة مع ذكوريّة الخدنثى وأخرى مع 
الرائعة الحم نين التبيعين روعت ورركون تلك نصف السسهمين للخنثى. 

(5) الضمير في قوله «ذكوريّته» يرجع إلى الخنثى. يعني لو فرض الخنثى ذكراً سمت 
الفريضة على اثنين. لكل من الذكر و الخنثى سهم منهما. 

(1) يعني لو فرض الخنثى أنثى كانت الفريضة من ثلاثة أسهم, لأنّ للذكر منها اثنين, و 
لاق معيو يواعد 

(1) الضمير في قوله «و هما» يرجع إلى الاثنين و الثلاثة. .يعني يوجد بينهها من النسب 
لقي بأتي ذكرها في آخر الكتاب التباينء و على القاعدة التي تأت يضرب أحدها 
في الآخر. فتحصل سنّة: ( ماد ). 

(4) أي يضرب عدد السنّة فى عدد الاثنين, فتحصل اثنا عشر سهماً: (7<+-؟١١).‏ 

() الضمير فى قوله «و هوه يرجع إلى ضيرب المرتفع في اثنين. يعنى ضيربه في عدد " 
قاعدة مطردة في مسألة الخنائى التي يحكم فيها بالتتصيف. 


يض الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 
قاعدة مطر دة في مسألة الخناثى, للافتقار إلى تنصيف كل نصيب7"', و 
ذلك" "اتنا عضرو (ه!؟'منها على تقدير الذكووية بةة .وعدن تقدير 
الانوثية أر ا فله "١١‏ نصفهما: < عسل (7) ٠‏ والباة فى" الذكره 

(و مع الأنئى!؟) سبعة) بتقريب ما سبق ق(00 إل أ على تقدير 
الذكورية ؛ ا "ان 


)١(‏ يعني أن الحاجة إلى تنصيف كل نصيب للذكر و الأنثى تقتضي ضدرب عدد !في 
الونت» 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الحاصل من ضضرب عدد ١‏ في المر تفع 

(؟) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الخنثى, و في قوله «منها» يرجع إلى اثني عشر. 

[؛) فإنٌ ائفى عشر تقسم بين الذكرين إلى اثنينء فنصفها سنّة. 

(5) بعنى أنّ سهم الخنثى على تقدير كونه أنثى أربعة أسهم. 

() الضمير في قوله «فله» يرجع إلى الخنثى, و في قوله «نصفهما» يرجع إلى الستة و 
الأربعة. 

)١ 7‏ لأنّ بجموع السنّة و الأربعة عشرة, و نصفها خمسة, و هي تعلق بالخنتى. 

(8) والباق يكون سبعة أسهم, و هي تتعلّق بالذكر. 

(1) يعنى يكون سسهم الخنثى إذا اجتمع مع الأُنى سبعة. 

٠ )‏ أي كما تقدّم من طعرب اثنين في ثلائة و رب المرتفع أيضأ ني اثنين و حصول 
ائق طسريينيناً. فللخننى منها على تقدير الذكورية ثمانية, و على تقدير الأنوئية 
سن والججموع هو أربعة عشر سهمأء ونصنها يكون سبعة أسهم تختصٌ بالخنثى: و 
الباق و هو خمسة أسهم ‏ يتعلق بالأنثى. 

(١١)الضمير‏ في قوله «له» يرجع إلى الخننى. 

(؟١١)‏ وقد تقدّم أن سهم الذكر من اثني عشر سهما ثمانية أسهم. 
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(و معهما!؟)) معأ ب (ثلائة عه 1000 لأنّ الفريضة على 
تقد ير الانوئيّة نن | رنيو ! بعلن تقدير الذكوريّة من خمسة 57 
مضروب إحداهما!) في الأخرى عشرون, و مضروب المرتفه! "فى أنين 


ارعوق: قله ! ")على تقدير فرضه ذكراً سنّة عش ١١‏ ا ا ا ا ا ا ا 0 


)١(‏ وقد تقدّم أن سهم الأنثى من الائني عشر سنّة. 

(1) الضمير في قوله «نصفهم|» يرجع إلى القانية و الستة. 

(؟) لأنّ بجموع القانية و السنّة يكون أربعة عشر, و نصفها سبعة. 

41 الصسميراق قوله متعهاء برج إلى الذكر والأنثى. يعن لو غبان المكت سق :د 
انق و ذكراً ورث منه ثلاثة أولاد. 
0) أي يتعلّق بالخنثى ثلاثة عشر سهماأ من أربعين سهماً. 

(15لأن التختى المفروض انق سما واخداء و للأتق المعلومة ارضا نيما واغنداز 
للذكر سهمين» و ذلك أربعة أسهم. 
)١‏ لان نّ للخنثى المفروض ذكرأ سهمين, و للذكر المعلوم أيضاً سهمين, واللانق العلومة 
سهم واحدء و ذلك خمسة أسمهم 

() الضمير في قوله «إحداهماء يرجه ال الاريعة و الحسسة. . يعئى يغارب عدد 4 فى 
عدد 0, و يحصل عدد عبثرين: (غكاهم-١١).‏ 

(1) يعني يضرب عدد عشرين في عدد اثنين, و يحصل عدد أربعين: (5ااده )). 

(١٠)الضمير‏ فى قوله «فله» يرجع إلى الخنثى, و كذلك الضمير فى قوله «فرضه». 

)1١(‏ لأنّ للخننى على تقدير الذكوريّة سنّة عشر من أربعين, لأن الأربعين تقسم على 
خمسة أسهم, كل سهم ثمانية, فللذكر الحقيق' سهمان. و للخنثى المفروض ذكراً أيضاً 


صجهه 


وعلى تقديره(''انثى عسرة و١‏ نصفهما!' ثلاثة عشرء والباقي''' بين الذكر 
والأنثى أثلاثاً!؟» 
(و الضابط) في مسألة الخنثى (أنْك0”) تعمل المسألة تارة أنوئيةٌ) أي 


و 
هه 


تفرضه(١'انثى‏ -(و تارة ذكوريّة؛ و تعطي كل وارث) منه!"' و ممّن اجتمع 


٠‏ سهران, و للأنثى منها ثمانية أسهم, و المجموع يكون أربعين سهماً: 
(15+15+مدهغ) 

)1 أي للخننى على تقدير أنوئيته تكون عشرة, لأنّ لكل واحد من الخنثى المفروض 
أنثى و الأنئى الحقيقيّة عشرة, و الباق - و هو عشرون - يكون للذكرء و المجموع 
يكون اربعين: (6١1+١+١ه1-ه))),‏ 

(1) الضمير في قوله «نصفه]» يرجع إلى ستّة عشر و عشرة. يعني يجمع عدد 1امع 
عدد ٠١‏ و يحصل عدد سنّة وعشرين, و يكون نصنهم| و هو ثلائة عشر سهمأ - 
للخنثى. 


(؟) أي الباق -و هو سبعة و عشرون -منها للأنثى الحقيقيّة ثلثها: تسعة ابوه و للذكر 
الحقيق' ثلثاها: ثمانية عشر سسهماأ, و امجموع هو سبعة وعشرون: (57-18+5) 
و مجموع السهام المذكورة هو أربعون سمهماأ: (8+9١1+؟7١-١)).‏ 
(4) يعني أنّ الباقي يقسم بين الذكر و الأنثى على ثلاثة, اثنان منها للذكر, و واحد منها 
للأنثى, كما تقدّم. 
الضابط في مسألة الخنثى 


(0) بصيغة الخطاب لمن يريد علم أحكام إرث الخنانى. 
(1) الضمير الملفوظ فى قوله «تفرضه» يرجع إلى الخنثئى. 
(1) «من» فى قوله «منه» تكون لبيان الوارث: أي كل وارث من الخننى و غيره. 
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معه(١)(:‏ بم له في المسألتين). مضافاًإلى ضرب المرتفع'')في 


و0700 


)١(‏ الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الخنثى. 

)١(‏ بالنلصبء. مفعول لقوله «تعطى». وقد تقدّم بيان أخذ الخنثى نصف نصف المجموع فى 
الفرض الأخير, و هو اجتاع الخنثى مع الذكر و الأنثى. و لدوضح أخذ الذكر و 
الأثى أيضأ نصف المجموع: 
اعلم أن بجموع ما للأنثى في المسألتين هو مانية عشر سهماًء لأنّ لها على تقدير كون 
لخنتى أنثى عشرة من الأربعين. لأها تة نقسم على ذكر و أنئى حقيقيّة والحمننى 
المفروض أنثى. و على تقدير كون الخنثى ذكرا ثمانية أسهم, فيكون الجموع منهما 
عُانية عشر: (١6٠1+معمم1)‏ 
ونصفها يكون تسعة أسهم, و بجحموع ما للذكر فى المسألتين هو سنّة و ثلاثون سسهماً. 
لأنّ للذكر عند فرض الخنثى أنثى عشرين سهماً؛ و له عند فرض الخنثى ذكراً سيّة 
عشر سهماًء و المجموع منهما يكون كذلك: (211+7م) 
و نصفها و هو ثمانية عشر سهمأ ‏ يكون للذكر. 

(؟) المراد من «المرتفع» هو هو الحاصل من ضرب العدد الذي هو المخرج على تقدير 
الأنوئيّة في العدد الذي هو الخرج على تقدير الذكورية. 

(؛) الضمير في قوله «قرّرناه» يرجع إلى ضرب المرتفع في غدد اثنين. هو إشارة إلى 
قوله في الصفحة 7١1‏ ثم يضرب المرتفع في اثنين, و هو قاعدة مطّردة في مسأله 
الخنالى». 

(0) كما إذا كان الوارث للميّت أحد أبويه و ولده الخنثى. 


الذى ١‏ ث3 يد )١(‏ 5 اله دمه أ *(؟) (١‏ ا 
كورية ستة ٠و‏ على تقدير لانوئيّة اربعة .وهما متوافقان 
بالنصف. فتضرب ثلاثة!2) في أربعة, ثم المجتمع(*) في اثنين يبلغ أربعة و 
1 5 ديه . «لل9ا 5000 
عر فلاحد الابوين خمسة! , و للخنئى تسعة عشر. 


)١(‏ يعني أن الفريضة تقسم على سنّة أسهم, واحد منها يكون لأحد الأبوين» و خمسة 
منها تكون للذكر عند فرض الخنثى ذكراً. 

(؟) يعنى لو فرض الخنثى أنثى قسمت الفريضة على أربعه أسهم: لأنّ الننثى تتفرض 
بنتأ للمّت: وا اتصفء و لأحد أبويه السدس. 

(*) الضمير في قوله «و هما» يرجع إلى السنّة و الأربعة. يعني أن بينهها من النسب 
التوافق بالنصف. لأنّ العدد الذى يعدّهما هو عدد ', فإنّه بم" الأربعة مرّتين, 
فلايبق منها شىء. و كذا يعد السنّة ثلاث مرّات. 

الاق ا القاعدة و التوائتت بالاضق عن عبرب اتعق أحيدها فى الألثير: 
فالتلاثة التق هى نصف عدد السيّة تضعرب فى الأربعة أو بالمكس. فتحصل اثنا 
عشر: 0 ١‏ (#ااغ 112 ). 

(0) يعنى ثم" يضرب المرتفع و هو عدد ١‏ -في عدد ؟ على ما تتداء من القاعدة 
المأردة في مسألة الخنائى. 

(1) فيكون المرتفع الحاصل من ضدرب اثنين فى الجموع أربعة و عشرين: 

)؟1-؟١11(‎ 

(1) يعنى يكون لأحد الأبوين من الجموع خمسة, لأنَا إذا فرضنا الحننتى ذكر كان له 
عشرون, و لأحد الأبوين أربعة هي سدس المال, وإذا فرضنا الخنتى أنثى فله ثمانية 
عشر هي نلاثة أرباع من أربعة و عشرين؛ و لأحد الأبوين سنّة منهاء و هي ربعها. 
فامجموع لأحد الأبوين في المسألتين هو عشرة ا )١١-1+4(‏ 
ونصفها وهو خمسة أسهم من المجموع يكون لأحد الأبوين, والمجموع للخنئى 


يه 
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ولو اجتمع معه(١)‏ الأبوان ففريضة الذكوريّة سنّة!"» و فريضة الأنوئيّة 
خسية!"..ورهما!" متباينان: عفرت إعداهما!؟ فى الأخيرىء انه 
المرتفع ١(‏ في الاثنين يبلغ ستّينء فللأبوين اثنان و عشرون7!", و للخنث 


من المسألتين يكون ثمانية و ثلاثين, لأنّ له على تقدير الذكوريّة عشرين, و على 
تقدير الأنونيّة ثمانية عشر سهمأ. و المجموع ثمانية و ثلاثون:  )"8-١8+7٠(‏ 
و نصفها و هو نسعة عشر مهما - يكون للخنثى. 

)١(‏ الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الخنثى. ‏ ب انها ابااراتورك 
الخنثى كانت الفريضة على تقدير الذكوريّة سنّة. و على تقدير الأنوئيّة 

(؟) فلكلٌ واحد من الأبوين واحد من السنّة, و للذكر أربعة أسسهم منها. 

(؟) لأنّ للخنثى المفروض بنتأ النصف, و هو ثلاثة من السنّة, و لكل واحد من الأبوين 
سهم واحد منهاء فيكون المجموع خمسة, فتقسم الفريضة على خمسة. 

(؛) الضمير في قوله دو هما» يرجع إلى السنّة و الخمسة. يعني أن النسبة بينهها هي 
التباين, لأنّه لايعدّهما عاد مرّةٌ أو مراراً حيٌّ يبق واحد. 

(4) الضمير في قوله «إحداههما» يرجع إلى الستة و الخمسة. ٠‏ يعني أن هنقة: ى القاعدة 
القي يأتي تفصيلها في آخر الكتاب هو أنه إذا وعدظ نب السالويق السدديد 


ضرب أحدهما في الآخر. فتحصل هنا الثلاثون: (02عه١),‏ 
(5لا؟-160) 


(0) لأنّ هما على تقدير كون الخنثى ذكراً سدسين يساويان عشرين, و أيضاً لما على 
تقدير كون الخنى أنثى خمسان من السئّين يساويان أربعة و عشرينء فيكون 
بجموع ما يحصل للأبوين في المسألتين أربعة و أربعين سهماً: )]1-7”1+7١(‏ 
و نصفها و هو اثنان و عشرون سهماً - يكون للأبوين, لكل واحد منههما أحد 
عشر سهماً. 


1" الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 
ثمانية و ثلاثون(١)‏ 


و اجتمع مع خنتى و أثثى أحد الأببوين !؟/ ربت تشهمضة بعال 
اله: نوئيّة! ') في ثمانية عش !2 : مسألة الذكوريّة, ل 


)١(‏ لأنّ للخنتى على فرض كونه ذكراً أربعين سهمأ من السئّين. و له على تقدير كونه 
أنثى سنّة و ثلاثون سبهمأ[ثلاثة أخماس المال): ثلاثون بالفرض. و سنّة بالرد؛ 
فجموع ما يحصل للخنى في المسألتين يساوي سنّة وسبعين: ‏ (71-7+10) 
واتض تسثةاو سبفيق وهو قانةواثلاثون علق بالمدة: فجموع ما محصل 
للأبوين -و هو اثنان و عشرون -و ما يحصل للخنثى -هو مانية و ثلاثون ‏ يكون 
سدّين سهماً: (71+خك10). 

(؟) أي إذا خلّف الميّت أحد الأبوين و بنتأ و ولدأ هو خنتى فالمسألة على فرض الخنثى 
أنئى من خنمسة, و على فرضه ذكراً من ثمانية عشر سهماً. 

(*) يعنى إذا فرض الخنثى أنثى كانت المسألة من خمسة, لأنه قد اجتمعت بنتان, و 
فرضهما الثلثان, و لأحد الأبوين السدس, و الباق و هو الواحد من الستّة ‏ يرد 
عليهم حسب سهامهم أخماساً؛ و حيث كانت سهام البنتين أربعة من السنّة و كان 

سهم أحد الأبوين واحدأ منها وكان الباقي يرد عليهم أيضاً كان المال مقسوماً على 
خمسة: : أربعة أسهم للبنتين, و هما الأنثى الحقيقيّة و الخنثى المفروض أنثى, و الواحد 
لاد الابوتن: 

(؛) لأنَ لأحد الأبوين السدس, و الباق -و هو خمسة أسهم من السنّة ‏ يقسم بين 
الذكر .و هو الخنثى المفروض ذكراً ‏ و بين الأنثى أثلاثأء و مخرجه عدد ثلائة 
يضرب فى عدد ستّة, و تحصل مانية عشر: ادم ا) 
و لأحد الأأبوين منهما ثلاثة أسهم, و هي السدسء و عشرة من الباق و هو خمسة 
عشر سهماً ‏ للخنثى المفروض ذكراً و للأنثئى خمسة, فيكون المجموع ثمانية عشر 
يا +١١+75(‏ وعم ا). 


كتا ب الميراث /في التوابع /الضابط في مسألة الخنثى لفل 


لتباينهما١''‏ تبلغ تسعين. ثم تضربها! "في الاثنين تبلغ ماثة و ثمانين: لأحد 
الأبوين ثلاثة و ثلاثون 7" لأنّ له( سئّة و ثلاثين تارة و ثلاثين(*) أخرى: 
وله )١(‏ نصفهماء وللانثى أحد ا 0 


)١(‏ الضمير في قوله «لتباينهما» يرجع إلى الخمسة و ثمانية عشرء فإن بين العددين من 
السب هو التباين, لعدم عاد هما إلا العدد الواحد. فتضرب خمسة في ثمانية عشر و 
نحصل تسعون: (60>م١اع10).‏ 

(؟) الضمير في قوله «تضضربها» يرجع إلى التسعين الحاصلة من ضرب عدد ه في عدد 
6 . يعنى تضرب تسعون في عدد اثنين على ما تقدّم من كون مقتضى القاعدة 
المأردة في مسألة الخنائى ضضرب المرتفع في عدد اثنين, فتحصل مائة و ثمانون: 

)١م0١<-؟96(‎ 

(9) أي يكون لأحد الأبوين من المجموع ثلاثة و ثلاثون سهماً. 

(؛) الضمير في قوله «له» يرجع إلى أحد الأبوين. يعني وجه اختصاص ما ذكر بأحد 
الأبوين هو أنّ له سنّة و ثلائين على تقدير كون الخنثى أنثى, لأنّ لأحد الأبوين 
المخمس, و الباق للبنتين, و مس مائة و ثمانين هو 71 سهماً. 

(5) يعنى يكون لأحد الأبوين على تقدير كون الخنثى ذكراً ثلاثون سهماً, لأنها سدس 
مائة و تمانين: (5٠8م١دهم)‏ 
فالمجموع الحاصل لأحد الأبوين في هذه المسألة يكون سنّة و سدّين سسهماً: 

ال | 
و نصفها يكون ثلاثة و ثلاثين سهمأ يختصّ بأحد الأبوين: (0-33+7©). 

(1) الضمير في قوله «فله» يرجع إلى أحد الأبوين و في قوله «نصنههما» يرجع إلى 
ثلاثين و ستة و ثلاثين. 

(1) أي يكون للأنثى من المجموع وهو مائة و ثمانون -أحد و سئّون سهماً, لأ للبنت 


سه 


فض الجواهر الفخريّة (ج )١٠6‏ 


وللخنئى ستّة و ثمانون!١‏ 
فقد سقط من سهام أحد الأبوين نصف الرد”" لأنّ المردود ‏ على 


7 على تقدير كون الخنثى أنثى حُمسان من المجموع, و هما اثنان و سبعون, و لها على 
تقدير كون الخنثئى ذكراً خمسة أسهم من ثمانية عشر. و هي خمسون من مائة و 
ثمانين. فيكون المجموع الحاصل من 7/و 00 ماثة واثنين وعشرين: 

(؟ل/ا+.مع؟١؟١)‏ 
واتضنيا دوهو ا حارو سينا فض بالانق: 

)١(‏ أي يكون للخنثى من المرتفع -و هو مائة و ثمانون -سنّة و ثمانون سهماً. لأن 
للخنتى على فرض كونه أنئى حمْسين من المرتفع, و هما اثنان و سبعون. و له على 
فرض كونه ذكرأ عشرة أسهم من ثمانية عشر سهماًء و هي تساوي مائة؛ فجموع 
ما هو للخنثى في المسالتين يكون مائة اثنين و سبعين سهما: (1/ا1+ه٠7-1١)‏ 
و نصفها ‏ وهو سنّة وثمانون سهماً - يختصٌ بالخنثئى. فحصل للخنثى من مائة و 
ثانين سنّة و انون سبما, و للأنثى أحد و سنّون سهماًء و لأحد الأبوين ثلاثة و 
ثلاثون سمهماأ: (1+45+؟- 18١‏ ). 

() يعني أن المقدار الذي يرد على أحد الأبوين نوق سدسه إذا كان الخننثى أنثى 
حقيقيّة, فذلك المقدار ينضصّف إذا كان الخنثى مشكلاًء ففى المثال المذكور أخيراً لو 
فرض الخنثى أنثئى ردّ على الأب أو الأمْ سنّة أسهم زيادةٌ على سهمه الذي هو 
للاثون, وأا على تقدير كون الخننى ذكرا فلأحد الأبوين سلاثون بلا زيادة. 
فالسئّة ساقطة على هذا الفرض, ثم" مقدار الرد ينصّف بعد جمع المسألتين و 
تنصيفهما, فلأحد الأبوين على تقدير كون الولد المشتبه ذكراً ثلاثون, وله على 
تقد ير كونه أنثى سمّة و ثلاثون, أمّا بعد كون الولد مشتبهاً فلأحد الأبوين ثلاثة و 
ثلائون سبماً: ثلاثون بالفرضء و ثلاثة بالرد. 


كتا بالميراث /في التوابع /الضابط في مسألة الخنثى يفف 


تقدير أنوئيتها('_سئّة, و هي7") فاضلة على تقدير الذكوريّة. 
اللي يا اي الود 3 06 


 .ةلأسلا الضمير فى قوله «أنوئيتها» برجع إلى‎ )١( 

(؟) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الستة. يعني أ نَ الستة فاضلة على تقدير 
ذكوريّة المسألة. 

(') الضمير في قوله «معه» يرجع إلى أحد الأبوين. 

(1) المراد من «الفروض» هي الفروض المذكورة: 
أحدها: اجتاع الخننثى مع أحد الأبوين و أخذ السهام من أربعة و عشرين. 
ثانيها: اجتاع الأبوين مع الخنثى و أخذ السهام من السدّين. 
الثها: اجتاع الخنثى و الأنثى مع أحد الأبوين و أخذ السهام من مائة و ثمانين. 

(0) بصيغة اخطاب. 

(1) الضمير في قوله «نصيبه» يرجع إلى أحد الأبوين. 

(0) أي في الفريضة التي ول لبا بنااعه مدر اليد تبي نا و 
السهام في الفرض الأوّل من أربعة و عشرين. و في الفرض الثاني من الستّينء و في 
الفرض الثالث من مائة و كمانين. 

(8) بصيغة الخطاب. يعنى إذا ضربت نصيب أحد الزوجين في الفريضة أخذت نصيبه 
من المرتقع. و الضمير في قوله دمتها» برجع إلى الفريضة. و في قوله «نصيبه» يرجع 
إلى احد الزوجين. 

(1) أي قسمت(بصيغة الخطاب) الباق بعد إخراج سهم أحد الزوجين بين سائر 
الورّاث. مثلاً إذا دخل الزوج في الفرض الأوّل و هو اجتاع الننثى مع أحد 
الأبوين و كان أخذ السهام من أربعة و عشرين ضربت عدد أربعة الذي هو 


سلف7١)إ15؟‏ أ هنا'') تقسمه على ثلاث 


5 مخرج سهم الزوج في أربعة و عشرين حي تحصل سنّة و تسعون: 
(غ»غ؟115-7) 
فيؤخدذ منها ولا سهم الزوج. وهو ربع يساوى ازينة و عقرين سيا وكان 
للخنثى من الفريضة و هى أربعة و عشرون دخدعد اخرل ااروع صبعه عر 
02 فيأخذها مضروبةٌ فى ثلاثة, والحاصل هو سبعة و خحمسون سهماً: 
(18١2؟دلاهة)‏ 
و لأحد الأبوين من الفريضة عند عدم دخول الزوج خمسة, فيأخذها مضروبة في 
ثلاثة, و الحاصل هو خمسة عشر سهما: )١6-7»0(‏ 
و اليجموع مما يحصل للزوج و أحد الأبوين والخنثى سنّة و تسعون سهماً: 
(غ؟7+لاو+ه١-15)‏ 

)١(‏ أي كما سلف فى الفروض المتقدّمة. 

(1) استثناء من قوله «كبا سلف». يعني يقسم الباقي كما تتقدّم إلا أن كل من ورث 
مقداراً قبل دخول الزوج أو الزوجة استحقّه ثلاث مرّات. 

(") المشار إليه فى قوله «هنا» هو فرض دخول احد الزوجين في المسالة. 

(؛) أي جعلت التقسيم على ثلاثة أرباع الفريضة لا على تمامها. لأنّ الفريضة ارتفعت 
بسبب دخول الزوج أربع درجات, فبعد إخراج نصيب تضيين أ حن الز ودين وق 
الربع - يبق لسائر الورّاث ثلاثة أرباع, فاذا نزّلته ثلاث درجات -أعني قسمته 
على ثلاثة -فقد أرجعت الفريضة إلى مقدارها الأوّل. 

8 من حواثى الكتاب: #اغانة توحعبية أن يقال: مراده أنه يقسم هاهنا مخرج فريضة 
لخننى على ثلاثة من أربعة هي تام القركة, لأ بعد إخراج نصيب الزوج الذي هو 
الربع يقسم فريضة الخنثى على الباق و هو ثلاثة من أربعة؛ بخلاف ما سلف الذي 


سه 


كتا بالميراث /في التوابع /الضابط في مسألة الخنثى ف 


واهو!١‏ امدق قّ بدون اخد ا لوحن هن الأريقة قينا الخز" أقدره 
ثلاث مّات7 )إن كان زوجاً ا 000 هظ5ظ15 


+ لازوج فيه فإنّه يعمل فيه فريضة الخنثئى في كل التركة التى هو بمنزلة تمام الأربعة 
هناء و قوله «من استحقّ» إلى قوله «إن كان زوجأً» يبيّن تتمّة الكلام؛ فقوله «إن 
كان زوجاً» قيد الجميع؛ و حيئئذ لاينافي كون القسمة على السبعة على تقدير 
تشر يك الزوجة:؛ لأنه القسم الآخر(حاشية سلطان العلماء إية). 

)١(‏ من الخنثى و أحد الأبوين في المثال الأوّل؛ و من الأبوين و الخنثى فى المثال الثانى, 
ومن الخنثى و الأنثى و أحد الأبوين في المثال الثالث. 

(') فاعله هو الضمير العائد إلى «من» الموصولة, و قوله «قدره» بالنصبء. مفعول 
لقوله «أخذ». 

(؟) يعني كل من أخذ شيئاً من الفريضة قبل دخول الزوج أخذ مضروبه في عدد 
ثلاثة. مثلاً في الفرض الأخير و هو اجتاع الخنثى و الأنثى مع أحد الأبوين - 
الفريضة قبل دخول الزوج مائة و ثمانونء فتضربها في عدد أربعة تحرج سهم 
الزوج -»؛ و نحصل سبعمائة و عشرون: *١486(‏ عه كال) 
فللزوج منها ربع يساوي ١8٠‏ سهماً. و الباق بعد إخراج سهم الزوج -و هو 
خمسمائة و أربعون ‏ يقسم بين الخنثى والأنثى وأحد الأبوين حسب سهامهم من 
الفريضة قبل دخول الزوج مضيروبةٌ في ثلاثة, إن سهم الأنثى من الفريضة قبل 


دخول الزوج 1١‏ فتضربها فى ثلاثة, تبلغ 181 7 2111م ا) 
فيكون هذا سهم الأنثى من الباقية بعد إخراج سهم الزوج, و سهم الخنثى قبل 
دخول الزوج الى فتضضربها في ثلاثة, تبلغ 08 1: (1م»ا؟دمه ؟) 


يكون هذا سهم الخنثئى من الباقية بعد إخراج سهم الزوج؛ و سهم أحد 
الأبوين 7 قبل دخول الزوج, فتضنربها في عدد 7 تبلغ 5 نيما 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 


و سبع مرّات(١)إن‏ كان زوجة, و على هذا قس ما يرد عليك من الفروض. 
[الثانية'"): من ليس له فرج) الذكر و لا الأنثى إمّا بأن تخرج الفضلة 
و وو أو يفقد الدبر و يكون له ثقبة!) بين المخرجين يحرج منه 


.2 لك 
فيكون هذا سهم أحد الأبوين من 40 الباقية بعد إخراج سهم الزوج. 
فجموع ما يأخذه الزوج و الخنثى والأنثى و أحد الأبوين هو 7/٠‏ سهماً: 

مام 1م 17د 1/) 

(١)كما‏ إذا جامعت الزوجة في المثال الأوّلء و هو فرض اجتاع الخنثى مع أحد الأبوين 
الذى كان يؤخذ السهام من أربعة و عشرين بدون الزوجة؛ فيضرب عدد 8 الذى 
هو مخرج القن الذي هو سهم الزوجة مع وجود الولد للميّت في عدد ؛ ؟, فتحصل 
مائة واثنان و تسعون: )١117-714(‏ 
فللزوجة منها تمن يساوى عدد 4!, و يكون للخنثى من الفريضة قبل دخول 
الزوجة اا 0 وهو 7؟97١_مضيروبها‏ في عدد ل 
فتحصل له مائة و ثلاثة و ثلاثون مهما (1/-مم١)‏ 
وح بد سياه 
مضروبها في عدد /؛ و هو يساوي عدد ثلاثة و ثلاثين: (0-17/»60"؟) 


فجموع الحاصل للزوجة والخنثى و أحد الأبوين هو مائة واثنان و تسعون سهماً. 
ىا تقد م: (71+"80؟١‏ +ون"ك؟1١).‏ 


الثانية: ميراث من ليس له فرج 
(؟) أي المسألة الثانية من مسائل الفصل الرابع. 
(") الضمير في قوله دو يرجع إلى «من» الموصولة. 
(]) التُثية: النذّبء و إنما يقال هذا فما يقل و يصغر, ج تُقْب و ثُقّب(أقرب الموارد). 


الفضلتان(١)‏ أو البول مع وجود الدبرء أو بأن يتقيّاً!' ما يأكله. أو بأن يكون 
له لحمة!؟) رابية!؟) يخرج منها الفضلتان. كما نقل ذلك كله -(يورّث 
بالقرعة) على الاشهر. 

و عليد!*) شواهد من الأخبار. منها صحيحة 7" الفضيل بن يسار عن 
الصادق هكة: «فيكتب عبدالله على سهم و أمة الله على سهم». و يجعل في 
سهام مبهمة. و يقول ما رواه الفضيل: «اللَّهِمّ أنت الله لا إله إلا أنت عالم 
الغيب و الشهادة, أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, فبيّن لنا 


)١(‏ يعني يخرج البول و الغائط من الثقبة الواقعة بين الخرجين أو يخرج منها البول مع 
وجود الدير له. 

)1١(‏ قوله «تقيّأ» من قاءَ يقءُ 6 ما أكله: ألقاه من هه (المنجد). 

(") اللحْمة: القطعة من الحم لأقر ب الموارد). 

(4) أي مرتفعة. يعني يكون له لحمة زائدة يخرج منها البول و الغائط. 

(4) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى التوريث بالقرعة. يعنى و على توريث من ذكر 
بالقرعة شواهد من الاخبار. 

(1) الرواية منقولة في كتاب الوسائل هكذا: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبداله ل عن 
مولود ليس له ما للرجال و لاله ما للنساءء قال: يقرع عليه الإمام أو المقرع يكتب 
على سهم عبدالله, و على سهم أمة الله ثم" يقول الإمام أو المقرع: اللّهمّ أنت الله لا 
إله إلا أنت عالم الغيب و الشهادة, أنت تحكم بين عبادك فها كانوا فيه يختلفون, بيّن 
لنا أمر هذا المولود كيف [حّ] يورّث ما فرضت له في الكتاب, ثم“ تطرح السهام 
[السهمان] في سهام مبهمة, ثم جال السهام؛ على ما خرج ورّث عليه الوسائل:ج ١7‏ 


ص 0880 ب من أبواب ميراث الخنثى من كتاب الفرائض و المواريث ح ؟). 


قف الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 


أمر هذا المولودء»كيف يو - مافر ضت له في كتابك؟». ثم يجيل ١!‏ السهام, 
و يورّث!" على ما تخرج 

والظاهر 5 لخلوَ باقى الأخبار منه(0) 

و كذا نظائره(١)‏ ممّا فيه القرعة. | 

و في مرسلة!"' عبدالله بن بكير بكير: «إذا لم يكن له إلا قب يخرج منه 


)١(‏ أي يخلّط السهام بعضها مع بعض ١تعليقة‏ السيّد كلانتر). 

)١(‏ بصيغة المجهولء و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى المولود. 

(؟) أي يورّث المولود المذكور على ما تخرجه القرعة, فإن خرج اسم عبدالله فهو ذكر. 
وإن خرج اسم أمة الله فهو أنثى. 

(؛) أى الدعاء الوارد في رواية الفضيل بن يسار. 

(0) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الدعاء. يعني يعنى أن باقى أخبار الباب خال عن 

الدعاء المذكور, و من تلك الأخبار هو ما نقل في كتاب الوسائل: 
مد بن يعقوب بإسناده عن إسحاق العرزميّ قال: سئل و أنا عنده ‏ يعني أبا 
عبدالله.لية -عن مواود ولد وو ليس بذكر ولا أنثى و ليس له إلا دبر كيف يورّث؟ 
قال: يجلس الامام نيه و يجلس معه ناس فيدعو الله و يجيل السهام على أيّ ميراث 
يورثه, ميراث الذكر أو ميراث الأنثى. فأيّ ذلك خرج ورّثه عليه, ثم قال: و أيّ 
قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسهام, إن الله تبارك و تعالمى يقول: «فساهم 
فكان من المددحضين #» «الوسائل: ج اص 0/4 ب ؛ من أبواب ميراث الخنئى من كتاب 
الفرائض و المواريث ح .)١‏ ش 

)١(‏ الضمير في قوله «نظائره» يرجع إلى مورد توريث من ليس له فرج الذكر ولا 
فرج الأنثى. 

(0) الرواية منقولة في كتاب الوسائل هكذا: 1 


كتابالميراث /فى التوابع /ميراث من له رأسان و بدنان 5-5 


البول فنحّى ١١‏ بوله عند خروجه عن مباله!") فهو ذكرء و إن كان لا ينحي 
بوله. بل يبول على مباله فهو أنئى». و عمل بها(" ابن الجنيد. 

و الأُوّل(؟)-مع شهرته أَصمٌ سنداً و أوضحه. 

(و من له رأسان و بدنان على حقو) -بفتح الحاء فسكون القاف -: 
معقد!*) الازار عند الخصر ١”‏ (واحد!")). سواء كان ما تحت الحقو ذكراً أم 


<- محمد بن يعقوب بإسناده عن عبدالله بن بكير عن بعض أصحابنا عنهم 2ه في 
مولود ليس له ما للرجال و لا ما للنساء إلا ثقب يخرج منه البول على أيّ ميراث 
يورّث؟ فقالطية: إن كان إذا بال يتنحى بوله ورّث ميراث الذكرء وإن كان 
لايتنحى بوله ورّث ميراث الأنثى (الوسائل: ج اص 081١‏ ب غ من أبواب ميراث الخنثى من 
كتاب الفرائض و المواريث ح 6). 

)١(‏ أي طرح و دفع البول. 

(؟) أي الموضع الذي يبول فيه. 

(:؟) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الرواية المنقولة عن ابن بكير. 

(؛) أي الخبر المنقول عن الفضيل بن يسار مشههور أوّلاً و أصم سنداً. و أوضح دلالة 
بخلاف الرواية الثانية, فإنها ضعيفة, لوجود ابن بكير في سندهاء وهو فطحيّ أوَّلاً. 
و الذي نقل هو عنه بجهول؛ فالرواية مرسلة ثانياً. فلايعتنى بها في مقابل الصحيحة. 


ميراث من له رأسان و بدنان 
(0) أي امحل الذي يعقد فيه الازار. 
(1) الخضر: وسط الاإنسان, و هو المستَّدَقَ فوق الورك (أقرب الموارد). 
(7) بالجرّ. صفة لقوله «حقو». 


اما الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 


غيره('. لأنّ الكلام هنا في انّحاد ما فوق الحقو و تعدّده!", ليترئّب عليه 
الارثء و حكمه”" أن (يورّث بحسب الالتباه. فاذا) كانا نائمين و (نبّه 
أحدهما فانتبه الآخر فواحد. وإلا) ينتبه الآخر (فائنان), كما قضى ب.!!؛) 
على لقلة. 

وعلى التقديرين!*' يرثان إرث ذي الفرج الموجود.فيحكم بكونهما(") 


انق وانكذة أو انتيين أواذكرا وانعدا أو ةكرب 1" 


)١(‏ الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الذكر. 
والمراد من غير الذكر هنا هو الأنثى و كذا الخنثى الذي ليس بذكر و لا الأنثى. 
(1) أي الكلام هنا فى حكم تعدّد ما فوق الحقو و اتحاده. ليترئّبٍ عليه إرث المتعدّد أو 
المتحد. 
(؟) الضمير فى قوله «حكمه» يرجع إلى «من» الموصولة في قوله «من له رأسان...إل». 
؛) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى الانتباه. و الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حّد بن يعقوب بإسناده عن حريز بن عبدالله عن أَبي عبدالله.48 قال: ولد على 
عهد أميرالمؤمنين 9 مولود له رأسان و صدران على حقو واحد. فسثل 
أميرالمؤمنينكة يورّث ميراث اثنين أو واحدأً؟ فقالة: يترك حقٌ ينام, ثم 
يصاح به. فإن انتبها جميعاً كان له ميراث واحدء و إن انتبه واحد و بق الآخر ناما 
فانئما يورّث ميراث اثنين(الوسائل: ج ١1/‏ ص 0١‏ ب ه من أبواب ميراث الخنئى من كتاب 
الفرائض و المواريث ح .)١‏ ظ 
0) أي و على تقدير الاتحاد و التعدّد يرئان إرث صاحب الفرج الذي هو موجود. 
يو قوله «بكونهما» برجع إلى البدنين. . يعني يبحكم بكون البدنين أنثى واحدة 
أو أنثيين في فرض وجود فرج الأنثى. 


(0) أي يحكم بكونها ذكرين في فرض وجود فرج الذكر. 


كتا ب الميراث /فى التوابع /بقيّة حكم من له رأسان و بدنان ام 


ولوالم كن لنافرع 1" أركانا!"ا مها حكو لهنا!' ينا ميق 11 

هذا من جهة الارثء و مثله!*) الشهادة ١١‏ و الحجب”7" لو كان(4) 
أ 

ما فى جهة العباد 


6١) 
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)١(‏ أي لولم يكن لذي البدنين على حقو واحد فرج الذكر و لا فرج الأنثى. بل خرج 
الفضلتان من ثقبة بين الفرجين...إلخ. كما تقدم حكم لما بما سبق. 

(1) أي إذا تحقّق فرج الذكر و فرج الأنثى معأ كا تقدّم في الخنثى. 

(؟) الضمير في قوله «ههما» يرجع إلى البدنين. 

) أي بما تقدّم من حكم من لا فرج له, و هو القرعة؛ و من حكم ذي الفرجين, و هو 
الاختبار بالعلامات المتقدّمة من كيفيّة البول أخذأ و انقطاعاً و عد الأضلاع و 
غيرهما إلا أنه لو ظهر في المقام كونهما ذكرين ورا إرث الذكرين, و لو ظهر كونهما 


أثثيين ورثتا إرث الأنثيين. 


بقيّة حكم من له رأسان و بدنان 

(0) الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى الاارث. 

(1) فلو حكم بكونهما اثنين كانت شهادتهما مثل شسهادة عدلين, و إلا كانت شهادة 
عدل واحد. 

(1) يعني و مثل الاارث هو الحجب. فإن كان من له رأسان و بدنان على حقو واحد 
اثنين حجب أمّالميّت عا زاد عن السدسين, و إلا فلا. 

(8) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى من له رأسان و بدنان. 

(1) أي أخا للميّت. فإنٌّ إخوة الميّت تحجب أنه عن الثلث إلى السدس. كما تقدّم. 

)٠١(‏ يعني أمّا حكم من له بدنان من حيث العبادة فهما اثنان. 


ا الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 


فاثنان مطلقاً(١»‏ فيجب عليه!') غسل أعضائه كلها" و مسحهاء فيغسل كل 
منهما!؟' وجهه و يديه و يمسم!*) رأسه. و تمسحان معأ على الرجليد 60 
ولو تقوم اديس من الشكٌ في 
ارتفاع حدثه, لاحتمال الوحدة؛ ف فيستصحب المائع'*' إلى أن يتطهر الآخر. 
ولو أمكن الآخر إجبار'"' الممتنع أو تولّي طهارته ففي الإجزاء نظر. 


)١(‏ سواء حكم بكونهما اثنين في باب الارث و الشسهادة و الحجب أم لا. 

(؟) الضميران في قوليه «عليه» و «أعضائه» يرجعان إلى ذي البدنين على حقو واحد. 

() يعنى يجب على من له بدنان غسل جميع أعضائه عند غسل أعضاء الوضوء و 
مسحها. 

(4؛) الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى البدنين. يعنى يجب على كل من البدنين أن 
يغسل وجهه و يديه عند الوضوء. 

(5) فاعله هو الضمير العائد إلى كل من البدنين. يعني يجب على كل منهما أن يمسح 
راي 

(1) أي يمسح كل منهما على الرجلين, لاشتراكهما بينهما. 

() يعني إذا لم يتوضّأ أحدهما مع توضْؤ الآخر أشكل الحكم بصحّة صلاة الآخر. 

() هذا وجه بطلان صلاة أحدهما إذا امتنع الآخر من الوضوءء و هو أنه يشك في 
ارتفاع حدثه. لاحتال كونهما واحدا. 

(1) المراد من «المانع» هو الحدث الموجب لبطلان الطهارة, فعند وعباليه رده 

ا مسو ذا لمكو افو روسن انبا التق الذي ينع من ازعو أو انك أن 
يتول طهارته ففى الإجزاء إشكال. 


كتا ب الميراث /فى التوابع /بقيّة حكم من له رأسان و بدنان ف 


من (١)الشكٌ‏ المذكور المقتضى!'! لعدم الإجزاء. 

وكذا القول''' لو امتنع من الصلاة. 

والأقوى 7 أن لكل واحد حكم نفسه فى ذلِك(0. 

وكذا القول فى الغسل والتيمّم والصوم. 

ما فى النكاح(١)‏ فهما واحد من حيث الذكورة و الأنوثة أمَا من جهة 
العقد ففي توقّف صحّته("' على رضاهما معأ نظر, و يقوى توقّفه0). فلو لم 
يرضيا معا لم يقع النكاح. ' 

ولو اكتفينا برضا الواحد() ففى صحّة نكاح الآخر _لو كان انثى - 


)١(‏ «من» تكون لبيان وجه النظر, وهو الشك في ارتفاع حدثه, لاحتال الوحدة. 

(1) صفة لقوله «الشك». يعني أن هذا الشكٌ يقتضي عدم إجزاء فوع ادها 

("') يعنى و مثل القول في جواز إجبار الممتنع و عدمه عند وضوء الآخر هو القول 
بامتناع الآخر من إتيان الصلاة. 

(4) يعنى أن الأقوى عند الشارح فك هو أنّ لكل من البدنين حكم نفسه. 

(0) المشار إليه في قوله «ذلك» هو العبادة. فيحكم بصحّة الوضوء و الفسل و الصلاة 
من كلّ منهماء سواء وافقه الآخر أم لا. 

(1) أي الحكم في نكاحهما هو اتحادهماء فلو كان ذكراً فهو زوج واحدء و إن كان أنثى 
فهى زوجة واحدة. 

(1) الضمير في قوله «صحّته» يرجع إلى العقد. 

() أي الأقوى عند الشارح 4ه هو توقّف العقد على رضى كليهما. 

(1) يعني لو اكتفينا في العقد برضى أحدهما فني صحّة نكاح الآخر إذا كان أنثى إشكال. 


ام الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 


إشكال. 

وكذا يقع الإشكال في الطلاق ١7‏ 

و أَمّا العقود كالبيع فهما اثنان(". مع احتمال الاتّحاد. 

لوحتي احدهما لم يقتصٌ منه!' و إن كان عمداً لما يتضمّن من 
إيلام الآخر أو إتلافه7؟). 

نعمء لو اشتركا في الجناية اقتصّ منهما!*» و هل يحتسبان بواحد أو 

و تظهر الفائدة!") فى توقف قتلهما(» على رد ما فضل عن دية 
والجداثة 


)١(‏ فيشكل الحكم بوقوع طلاق أحدهما مع عدم طلاق الآخر أو مع عدم رضاه به. 

(؟) يعني يحتمل عدم صحَّة سائر العقود أيضأ إلا برضى كليها. 

9 أي لايجو زالاقتصاص من الجاني و لو كان عامداً, لأنْه يوجب إيذاء الآخر. 

(؛) الضمير في قوله «إتلافه» يرجع إلى الآخر. يعني أنّ الاقتصاص من الجاني يمكن 
كونه موجباً لاتلاف الآخر. فلايجوز. 

(6) فلو كان كلاهما جانيين جاز الاقتصاص منهما. 

(3) يعنى في الحكم اتساب ننساً وانهدة او تفسين وجهان. 

(0) أي تظهر فائدة الاختلاف في كونهما واحداً أو اثنين. 

(8) الضمير فى:قوله «قتلهما» يرجع إلى البدنين على حقو واحد. 

(1) فلو قتلا شخصاً واحداً و أراد صاحب الدم قتل كليهما قصاصأ فلو قلنا بكونها 
اثنين وجب عليه رد ما فضل عن دية واحدة, و لو قلنا بكونهم| واحد لم يجب عليه 
ذلك. 


كتا بالميراث /في التوابع /توريث الحمل خرف 


ولوارتدٌ أحدهما لم يقتل(') ولم يحبس ولم يضرب. لأدائه!" إلى 
ضر الآخ 0 

نعم, يحكم بنجاسة العضو المختصٌ بالمرتد دون المختصٌ بغيره؛ و في 
المشترك (؛) نظرء و تبين الزوجة بارتداده!*) مطلقاً. 

ولوارتدًا معاً لزمهما حكمه١".‏ 

وهذه الفروض ليس فيها شيء محرّر”", و للتوقف فيها!) مجال وإن 
كان الفرض نادراً. 

(الثالئة!": الحمل يورّث إذا انفصل!١١')حيّاً)‏ مستقر الحياة, (أو تحرك) 


)١(‏ نائب الفاعل فيه و فما بعده من الفعلين هو الضمير العائد إلى أحدهما. 

(1) الضمير في قوله «لأدائه» يرجع إلى كلّ واحد من القتل و الحبس و الضرب. 

(؟) يعني 2 الذي لم يرتد يتأذى بقتل المرتد.و حبسه و ضيربه, فلايجوز ذلك فى حق 
المرتد أيضاً. 

(؛) أي و في نجاسة العضو المشترك و هو الحقو و ما نزل ‏ نظر. 

(6) الضمير في قوله «ارتداده» يرجع إلى أحدهها. . يعني إذا ارتدٌ أحدهها بانت 
الزوجة؛ سواء قلنا بأنْهما واحد أم لا. 

(3)أى والراتبا ا االرطاد)االويزاسانن الال اقبي والدييه 

(1) أي ليس فيها أمر محقق 

)4 أي للتوقف ف الفروض المذكورة بحال. 


الثالثة: توريث الحمل 
(9) أي المسألة اثثالثة من مسائل الفصل الرابع. 
)٠١(‏ فاعله و كذا فاعل قوله «تحرك» هو الضمير العائد إلى الحمل. 


.غم الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
بعد خروجه!١)‏ (حركة'")الأحياء. ثم مات). 


ولا اعتبار بالتقلص!" الطبيعيٌ. 


وكذا!؛) لو خرج بعضه مينا. 
و لابشترط الاستهلال!/ لِأنْه(') قد يكون أخرسء بل تكفي الحركة 
الدالّة على الحياة, و ما روي( من اشتراط سماع صوته ا 





)١(‏ الضمير في قوله «خروجه» يرجع إلى الحمل. 

(؟) أي إذا تحيّك الحمل بعد خروجه حركة كحركة الأحياء, ثم مات ورث. 

(؟) من تَقَلُصَ الشية: انضمٌ و انزوى و تدافى. يقال: تقلصت الدرع, و أكثر ما يقال 
فها يكون إلى فوق(أقرب الموارد). 

(؛) يعني و مثل عدم الاعتبار بالتقلّص الطبيعيّ هو ما إذا خرج بعض أعضاء الحمل 
ميينا. 

(6) من استهل الصبى): رفع صوته بالبكاء عند الولادة(أقرب الموارد). 

(1) هذا تعليل لعدماشتراطاستهلال الحمل بعد المخروجو هو أَنْهِ يكن أن يكون أخرس. 
ولايخفى أنّ هذا مبنى على أنّ الأخرس لا صوت له حئّ بالبكاء. 

)٠(‏ الروايات الدالّة على اشتراط الاستهلال فى الحمل بعد خروجه منقولة في كتاب 
الوسائل, ننقل اثنتين منها: 
الأولى: محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبداهه بن سنان في ميراث المنفوس من الدية 
قال: لايرث شيئاً حٌٍّ يصيح و يسمع صوته الوسائل:ج ١7‏ ص 081 ب 7 من أبواب 
ميراث الخنئى من كتاب الفرائض و المواريث ح .)١‏ 
الثانية: حمّد بن يعقوب بإسناده عن اين عون عن بعضهم طيظا, قال: سمعته يقول: 
إن المنفوس لايرث من الدية شيئاً حجٌّ يستهل و يسمع صوته«المصدر السابق:ح .)١‏ 


هه 
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حمل ١!‏ على التقيّة. 
واعلم أن الاحتمالات الممكنة عادة بأن يفرض!"' ما لايزيد عن 
اثنين عشرة أكثرها!') نصيباً فرضه ذكرين, فإذا طلب الولد!؟) الوارث 


أقول: لايخنى أنّ الروايتين الدالتين على اشتراط الاستهلال ضعيفتان سندأء لعدم 
ذكر المعصومللية في الأولى مطلقاً؛ و لعدم تعيين شخص المعصوء ليه في الثانية؛ و 
عن الشيخ الطوسئّ 8ه حملهها على التقيّة, لأنّ جمعاً من العامة يراعون في توريثه 
الاستهلال لا غير. 

)١(‏ خبر لقوله «ما روى». 

(؟) بصيغة المجهول. و نائب الفاعل هو قوله دما لايزيد». يعني أن الاحتالات في 
الحمل إذا لم يزد عن اثنين عشرة, بخلاف ما إذا زاد عن اثنين, فالاحتالات إذا أكثر 


من ذلك. 
أمّا الاحتالات العشرة فهى: 
الأوّل: ذكر و 05 | السادس: ذكر و خنثى. 
الثاني: ذكران. السابع: خنثى واحد. 
الثالث: ذكر و أن. الثامن: خنثيان. 
الرابع: ان واحدة. التاسع: ان وخنثى. 
الخامس: انثيان. العاشر: ميّت. 

(؟) الضمير في قوله «أكثر ها» يرجع إلى الاحتالات. يعني أنّ أكثر الاحتالات من 
حيث النصيب هو فرض كونه ذكرين. 


(؛) يعني أنّ الولد الموجود الذي ليس له مانع من الارث إذا طلب نصيبه من الارث 
اعطى على تقدير كون الحمل ذكرين. 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 


نصيبه من التركة أعطي منها على ذلك١١'‏ التقدير, و قد تقدّم الكلام في باقى 
أحكامه!"). 

(الرابعة! ": دية الجنين!*'). و هو الولد ماداء!*) في البطن, فإذا جنى 
عليه( جان فأستططه فديته ( ير ثها(”) أمنزأة ورهن يتقاب بهمال#) مع 
غدنهما: كما !"ا لمانا معد أومات أبوى! "قله واه معة: (أو) سن ةن 
(بالأب١١١‏ بالنسب) كالاخوة 1000 


(١)المراد‏ من قوله «ذلك التقدير» هو فرض كون الحمل ذكرين. 
(1) أي تقدّم الكلام في كون الحمل من موانع الإرث فى أوائل الكتاب في الصفحة 44 
وما بعدها في قوه]علك «و خامسما الحمل؛ و هو مانع من الإرث إلا أن ينفصل 


الرابعة: إرث دية الجنين 
(5) أي المسألة الرابعة من مسائل الفصل الرابع. 
(؛) الججّين: الولد مادام في الرحم, ج أَجِنَّة و أَجْئن(أقرب الموارد). 
(0) يعنى يطلق الجنين على الولد مادام في البطن, سواء دخلت الروح فيه أم لا. 
)١(‏ الضائر في أقواله «عليه» و «فأسقطه» و«فديته» كلها ترجع إلى الجنين. 
(0) الضمير في قوله «يرثها» يرجع إلى الدية. 
(4) ضمير التثنية في قوليه «بهما» و «عدمهم|» يرجع إلى الأبوين. [ْ 
(4) هذا بيان فرض عدم الأبوين للجنين. و ضمير الفاعل في قوله «ماتا» يرجع إلى 
الأبوين؛ و في قوله «(معهة» يرجع إلى الجنين. 
)٠١(‏ الضمائر فى أقواله «أبوه» و «قبله» و «امّه» و «معه» كلها ترجع إلى الجنين. 
)1١(‏ يعنى لولم يكن للجنين أقرباء من الأبوين ورثه أقرباؤه من جانب الأب خاصة. 


كتا بالميراث /فى التوابع /توريث ولد الملاعنة م 


(والسبب١١))‏ كمعتق الأب(" 

و يفهم من تخصيص "7" الإرث بالمتقرّب بالأب عدم إرث المتقدب 
بالأم مطلقاً!» وقد تقدّم الخلاف فيه(" و توقف7١)‏ المصّف فى 
الحكم. 


(الخامسة(": ولد الملاعنة !4 تر له أمّه) دون أحنة لانتفائه(؟) عنه 


)١(‏ أي من ؛ ااا بويت اليه 
جانب الم لايرث من ديته. 

(؛) أي سواء وجد له أقرباء من الأبوين أو من الأب خاصّة أم لا. 

(0) أي وقد تقدّم الخلاف فى إرث المتقرب بالأم من الدية. 

(1) بالرفع» عطف على قوله «الخلاف». يعني و قد تقدّم أيضا توف المصنّف 4 في 
إرث المتقرّب بالأم في الصفحة 77 و ما بعدها في مقام بيان المانع الثاني من موانع 
الإرث حيث قال: «و يرث الدية كل مناسب و مسابب له و في إرث المتقدّب 
بالأم قولان». فإنّ المصنّف قد اكتف فيه بنقل القولين, و لم يختر واحداً منهما و إن 
كان الظاهر هنا اختياره عدم إرث المتقدّب بالأم من الدية. 


(0) أي المسألة الخامسة من مسائل الفصل الرابع. 
(4) أي ولد الزوجة التى لاعنها زوجها ترثه أمّه. و لايرثه أبوه. 
(1) الضمير في قوله «لانتفائه» يرجع إى الولد, و في قوله «عنه» يرجع إلى الأب. 


ل الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 


باللعان حيث كان اللعان لنفيه7'', (و) كذا يرثه(' (ولده و زوجته على ما 
سلف) في موانع الإرث!" من أنّ الأب لايرئه. أو في باب اللعان من 
انتفائه() عنه باللعان و عدء/*)إرثه الولد و بالعكس7" إلا أن يكذِّب الأب 


نفس (7) 


ما حكم إرث أمّه!") و زوجته و ولده فلم يتقدّم التصريح به. و يمكن 
أن يكون قوله(": «على ما سلف» إشارة إلى كيفيّة إرث المذكوري. 3١١‏ 
بمعنى أنّ ميراث أمّه و ولده و زوجته يكون على حد ما فصّل فى ميراث 
أمثالهم من الأمّهات و الأولاد والزوجات. 


)١(‏ أي إذا كان اللعان لننى الولد لا ما إذا كان اللعان لننى القذف. 

)١(‏ الضائر في أقواله 20 و«ولده» و«زوجته» ترجع إلى الولد. 

(]) وقد تقدم في بيان موانع الإرث أن اللعان منها. 

(؛) الضمير فى قوله «انتفائه» يرجع إلى الولد. و في قوله «عنده» يرجع إلى الأب. 

(0) بالجرّ. عطف على مدخول «من» الجارّة في قوله «من انتفائه», و الضمير في قوله 
«إرثه» يرجع إلى الأب. 

(1) أي وقد تقدّم في باب اللعان عدم إرث كل من الأب و ولد الملاعنة من الآخر. 

(/) فلو كذّب الأب نفسه ورثه الولد دون العكس. 

(8) الضائر في أقواله «أمّه» و «زوجته» و «ولده» كلّها ترجع إلى ولد الملاعنة. . 

(1) الضمير في قوله «قوله» يرجع إلى المصّف إ#. يعني يمكن أن يريد المصنّف من قوله 
«على ما سلف» ما سلف من كيفية إرث الم و الزوجة و الولد. 


(١٠)المراد‏ من «المذكورين» هو آم ولد الملاعنة و زوجته و ولده. 


(و مع عدمهم) أي عدم الأمّ و الولد و الزوجة (فلقرابة١''‏ أمّه) الذكر و 
الأتئى (بالسويّة). كما في إرث غيرهم من المتقوّب بها" كالخئولة و 
أولادهم: (و يترقبون!)) في الإرث على حسب قريهم إلى المورّث. 
(فيرئه(؟) الأقرب) إليه منهم (فالأقرب) كغيرهم7”. (و يرث) هوا" (أيضاً 
قرابة أمّه) لو كان" في مرتبة الوارث دون قرابة أبيه!4 إلا أن يكذّبوا!" 
الأب في لعانه(١')‏ على سنن 


)١(‏ يعني مع عدم الأم والولد والزوجة لولد الملاعنة يرثه أقرياؤه من جاتب الأم. 

(؟) يعنى كما يرث الأقرباء من جانب الأ مثل الأخوال و الخالات بالسويّة كذلك 
يرث أقرباء أ الملاعنة بالسويّة. 

() فاعله هو الضمير العائد إلى قرابة الأم. 

(؛) الضميران في قوليه «فيرثه» و «إليه» يرجعان إلى ولد الملاعنة. يعنى أن الأقرب 
إلى الولد من أقربائه للام يمنع الأبعد منهم. ١‏ 

(6) الضمير في قوله «كغيرهم» يرجع إلى اقرباء ام ولد الملاعنة. 

(1) ضمير «هوه يرجع إلى ولد الملاعنة. يعنى أَنْه أيضاأً يرث من أقربائه للأم. 

(/) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى ولد الملاعنة. يعني أَنْه يرث من أقربائه للأمٌ إذا 
كان في مرتبة الوارث. 

(8) الضمير في قوله «أبيه» يرجع إلى ولد الملاعنة. يعني لايرث ولد الملاعنة من 
أقربائه للأب لانقطاعه عنهم باللعان. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى أقرباء الأب. يعني إلا أن يكذب أقرباء الأب إِيّاه في 
نفيه بأن يقولوا: إن أباه كذب فى نفيه و إِنّه من أبيه. 

٠ .(‏ الضمير في قوله «لعانه» يرجع إلى الأب. 

)١١(‏ وقد تقدّم الخلاف فى إرث أقرباء الأب من ولد الملاعنة إذا كذّبوا الأب. 


م الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 


(السادسة("': ولد الزناء) من الطرفين!')(يرثه(" ولده وزوجت لا 
أبواه و لا من يتقدّب بهما!)). لانتفائه!*» عنهما شرعاً. فلايرثانه70 و 
لايرثهما". ولو اختصٌ الزناء بأحد الطرفين انتفى عنه خاصّة, و ورئه(4) 
الآخر و من يتقرّب به. 

(و مع العدم) أي عدم الوارث له من الولد و الزوجة و من بحكمهما!؟) 


السادسة: توريث ولد الزناء 

)١(‏ أى المسألة السادسة من مسائل الفصل الرابع. 

() أي ولد الزناء من جانب الأب و الأمْ مع لاما إذا كان مشتبهاً من جانب الأمّ 
وحدها أو من جانب الأب وحده. 

() الضمائر في أقوالههير ثه» و«ولده» و«زوجته» و«أبواه» كلّها ترجع إلى ولد الزناء. 

(؛) أي لايرث ولد الزناء أبواه و لا أقرباؤه من جانبهما. 

(0) الضمير في قوله «لانتفائه» يرجع إلى ولد الزناءء و في قوله «عنبها» يرج ع إلى 
ونه يعني أنه انتى عق الوين بحكم الشرع. 

(1) ضمير المفعول في قوله «فلايرثانه» يرجع إلى ولد الزناء, و الفاعل هو الضمير 
الراجع إلى أبويه. 

(0) يعنى أنّ ولد الزناء لايرث أبويه. 

(4) يعنى يرث ولد الزناء من لم يثبت الزناء من طرفه وكذا من يتقرّب إلى الولد بذاك 
انادف 

(1) الضمير في قوله «بمكمهما» يرجع إلى الولد و الزوجة. 
والمراد من «من بحكمهما» هو الوارثون الذين يتقرّبون إلى الولد بمن لم يثبت الزناء 
من جانبه. 


كتا بالميراث /فى التوابع /حكم التبرّي من النسب ام 


على ما ذكرناه (فالضامن) لجريرته, و مع عدمه (فالإمام). 

وما روي( خلاف ذلك من أنّ ولد الزناء ترثه أمّه وإخرنة ينها اد 
عصبتهاء و ذهب إليه جماعة كالصدوق و التق وابن الجنيد فشاذ؟", و 
نسب الشيخ الراوي إلى الوهم بأنّه("اكولد الملاعنة. 

(السابعة!*): لا عبرة!" بالتبررّى من النسب) عند |ذ. لمطان في المنع من 
إرث المتبى ١١‏ على الأشهر!". للأصل!/) و عموم القران الدال على 


)١(‏ الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
محمد بن الحسن بإسناده عن إسحاق بن عبار عن جعفر عن أبيه 5ه أن علا يه 
كان يقول: ولد الزناء و ابن الملاعنة ترثه أمّه و أخواله و إخوته لأمّه أو عصبتبها 
(الوسائل:ج ١1/‏ ص 015 ب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة من كتاب الفرائض و المواريث ح ؟). 
ا قال صاحب الوسائل #: ذكر الشيخ أنه خبر شاد لايترى لأجله الأحاديث. 
(1) خبر لقوله «ما روي». 
() يعني ذهب الشيخ 4 إلى أن ولد الزناء على توهّم الراوي يكون كولد الملاعنة 
الذي ترث منه أمّه والحال أن هذا التوهّم باطل. 


السابعة: حكم التبرّي من النسب 
(؛) أي المسألة السابعة من مسائل الفصل الرابع. 
(5) أي لا اعتبار بتبرّى الأب من نسب ولده عند السلطان يأن يقول: لا نسب بيني و 
بين هذا الولد. 
(1) بصيغة اسم المفعول, و المقصود منه هو الولد الذى تبرّى منه أبوه عند السلطان. 
() أي على أشهر الأقوال في مقابل القول الذي سينقله عن الشيخ و غيره. 
(4) أي الدليل على عدم اعتبار التبرّي هو الأصل و عموم القرآن. 


71 الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 
التو ارث مطلقاً(0, 


(و فيه(" قول شاذ) للشيخ في النهاية و ابن البرّاج: (إِنْه) أي المتبدى 7" 
من نسبه (ترثه() عصبة أمّه دون أبيه لو تبأ أبوه(*) من نسبه) استنادأً إلى 
وا أبي بصير عن أحدهمالاي. قال: سألته عن المخلوع(" تبأ 
منه() أبوه عند السلطان و من ميراثه و جريرته. لمن ميراثه؟ فقال: «قال 


)١(‏ أي سواء تبرأ أم لا. يعنى أنّ عموم آيات الإرث في القرآن الكريم يشمل ما إذا 
تبأ الأب من ولده أم لا. 

)١(‏ الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى المتبرى من نسبه. 

(*) أي الولد الذي تبرّأ منه أبوه. 

(4) الضمير الملفوظ في قوله «ترثه» يرجع إلى المتبرى من نسبه. يعني قال الشيخ و 
ابن البرّاجعيك بأنّ المتبرّي منه أبوه ترئه عصبة أمّه دون أبيه. 

(0) أي الحكم المذكور إما هو جار إذا تبر منه أبوه لا أمّه. 

(1) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١7‏ ص 017 ب 7 من أبواب ميراث ولد 
الملاعنة من كتاب الفرائض و المواريث ح ". 

قال صاحب الوسائل4: هذا غير صري في نني ميراث الأبء بل يمكن أن يكون 

المراد أنّ الميراث للأب, لأنّه أقرب الناس إليه. فإن لم يكن موجوداً فلأقرب 
الناس إليه. ظ 

(/) المراد من «الخلوع» هو الذي يخاصم السلطان و يخرج عليه.فيتبرا منه أبوهءليسلم 
من شر السلطان. 

(8) الضميران في قوليه «منه» و «أبوه» يرجعان إلى امخلوع. 
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ولا دلالة لهذه الرواية على ما ذكروه(' لأنّ”') أباه أقرب الناس إليه» 
من عصبة أَّهء و قد رجع الشيخ عن هذا القول!') صريحاً في «المسائل 
الحائريّة». 

(الثامنة!؟: في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم!”). اعلم أنّ من شرط 
التوارث بين المتوارثين العلم بتآخر حياة الوارث عن حياة المورّث وإن 
قل(" فلو ماتا دفعة» أو اشتبه المتقدّم منهما بالمتأخّرء أو اشتبه السبق و 
الاقتران فلا إرث7". سواء كان الموت حتف الأنف0/ أم بسبب إلا(1) أن 


(؟) هذاهو دليل عدم دلالة الرواية على ما ادعوه. 
(*) يعني أن الشيخ الطوسيّ لله رجع عن قوله بعدم إرث الأب من المتبرّى من نفسه في 
رسالة المسمّاة ب«المسائل الحائريّة». 


الثامنة: ميراث الغرقى و المهدوم عليهم 

(4) أي المسألة الثامنة من مسائل الفصل الرابع. 

(5) أي الذين هدم البناء و غيره عليهم و ماتوا. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى التأخّر. 

(10) جواب شرطء و الشرط هو قوله «فلو ماتا». يعنى فلو مات الوارث والمورّث 
دفعة أو اشتبه التقدّم و التأخّر لم يحكم بإرث أحدهما من الآخر ش 

(4) مات فلان حَنّْف أنفه: أي مات بغير قتل و لا ضربء و إِنا يختصّون الأنف بذلك, 
لاجم يدون أن روحه مخرج من أنفه بتابع أنفاسه (أقرب الموارد). 

() استثناء من قوله «فلا إرث». 


6 الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 


يكون السبب الغرق أو الهدم على الأشهر, و فيهما(' (يتوارث الغرقى و 
المهدوم عليهو!")إذا كان دك مني 4 1 !8 سومان 
التوارث؛ (و كان بينهم مال(١)‏ ليتحقّق به الإرث و لو من أحد الطرفين» (و 
اشتبه(" المتقدّم) منهم (بالمتأخّر)ء فلو علم اقتران الموت فلا إرث: أو علم 
المتقدّم من المتأخّر ورث المتأَخَّدُ المتقدّمٌ دون العكس(87, (و كان( بينهم 
توارث) بحيث يكون كل واحد منهم يرث من الآخر و لو بمشاركة غيره؛ 
فلو انتفى كما لو غرق أخوان و لكل واحد منهما ولد أو لأحدهما !"فلا 
توارث بينهماء ثم إن كان لأحدهما مال دون الآخر صار المال لمن لا مال 


)١(‏ الضمير في قوله «فمهما» يرجع إلى الغرق و الهدم. 
(1) بعنىي كن الغرق والمهدوم عليهم يتوارثون بشروط أربعة: 

| إذاكان يكيم تب اوسيب: 

ب: إذا كان بينهم مال. 

ج: إذا اشتبه المتقدّم منهم موتا و المتأخّر. 

د: إذا ثبت التوارث بينهم. 
(؟) الضمير في قوله «بينهم» يرجع إلى الغرق و المهدوم عليهم. 
(4؛) كا إذا كان أحدهم ولد الآخر. 
(0)كا إذا وجد بينهم سبب من أسباب الارث مثل الزوجيّة اواتقيان الجريرة: 
(1) هذا هو الشرط الثاني من الشروط المذكورة في ال هامش ١‏ من هذه الصفحة. 
(1) هذا هو الشرط الثالث من الشروط المذكورة في الهامش ١‏ من هذه الصفحة. 
(8) أي لايرث المتقدّم موتأ من المتأخر. 
(1) وهذا هو الشرط الرابع من الشروط المذكورة في الهامش ١‏ من هذه الصفحة. 
)٠١(‏ فلو كان لأحدهما ولد لم يرث الآخر منه, لانحصار الاارث في ولده. 


لهء و منه إلى وارثه(١)‏ الحيّ ولاشيء لورثة دي المال. 
(و لا تضشرت القاني) المفروض موته ثانياً!" (مما ورث منه() 


الأوّل4)), للنصّ 00 و استلزامه(1) التسلسل 7 00000 


)١(‏ الضمير فى قوله «وارثه» يرجع إلى الآخر الذي لا مال له. 

(1) يعنى أنّ الذي فرض موته متأخّراً عن موت الآخر لايرث من المال الذي ورثه 
الآخر منه. 
والمراد من قوله «ثانيا» هو المرتبة الثانية من الفرض. مثلاً إذا كان لزيد ألف 
تومان و لعمرو خمسمائة تومان و فرضنا أن زيدأً مات قبل عمرو و انتقل ألف 
تومان لزيد إلى عمروء ثم فرضنا تقدم موت عمرو ورث زيد منه خمسمائة تومان 
كانت له لا من ألف تومان ورثه منه. 

(؟) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الثاني. 

(؛) أي الوارث الأوّل الذي فرضنا تأَخَّر موته فى المرتبة الأولى. 

(0) النصّ منقول في كتاب الوسائل: 
محمد بن يعقوب بإسناده عن حمران بن أعين عمّن ذكره عن أميرالمؤ منين لك في 
قوم غرقوا جميعاً أهل البيت قال: يورث هؤلاء من هؤلاء. و هؤلاء من هؤلاء. و 
لايرث هؤلاء مما ورئوا من هؤلاء شيئء و لايورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء 
شيئاً(الوسائل: ج ٠7‏ ص 047 ب من أبواب ميراث الفرقى و المهدوم عليهم من كتاب الفرائض و 
المواريث ح ؟). ٠‏ 
فاص يدل على عدم إرث الثاني مما ورث منه الأوّل. 

(1) الضمير في قوله «استلزامه» يرجع إلى إرث الثاني تمّا ورث منه الأوّل. وهذا 
دليل ثأن. 

(1) فاه لو ورث الوارث الثاني تما ورث منه الوارث الأوّل لزم التسلسلء بمعنى أن 


>» 


شين الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 
والمحال('عادة: وهو(" فرض الحياة بعد الموت(”", لأنّ التوريث 40 
يقتضي 3 موتهء فلو ورث!") ما انتقل عنه(' لكان!) حيّا بعد انتقال 
المال عنه(8 أ, وهو ١3‏ ممتنع عادة”' 0 


زيداً الذي فرض موته أُوَلاً إذا كانت له دنانير انتقلت منه إلى وارثه, ثم إن كان 
الوارث مورّثاً انتقلت الدنانير منه إليه. و هكذا إلى أن لاينتهى إلى حد. 

)١(‏ لأنّ إرث زيد من عمرو الدنانير التى كانت له نما هو بمقتضى فرض كون زيد حيّأ 
بالنسبة إلى هذا المال. فلو قلنا بإرث عمرو أيضاً هذا المال من زيد لزم كون زيد 
ميناً و حيّاً بالنسبة إلى هذا المال. و هو محال. 

(1) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى احال. 

(؟) ففى الفرض المذكور فرض زيد ميت فورث ماله عمروء فلو ورث زيد المال 
المذكور منه لزم كونه حي و ميّناً بالنسبة إلى شيء واحد. 

(؛) الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى الثاني. وكذا الضمير في قوله «موته». يعني أن 
إرث الأوّل المال من الثاني يقتضي كو ن الثاني ميتأء فلو ورث الثاني امال المذكور 
لزم الحال المذكور. 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى الثاني. 

(1) الضمير فى قوله «عنه» يرجع إلى الثاني. 

(/01 أسم «كان» هو الضمير العائد إلى الثانى. 

(4) الضمير فى قوله «عنه» يرجع إلى الثاني. 

(1) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى كون الثاني حيّأً بعد انتقال المال عنه. 

)٠١(‏ حت فى الاعتبار و الفرض١تمليقة‏ السيّد كلانتر). 

(11) المراد من «مثله» هو كونه حيّا بعد اثتقال المال عنه. 


في إرث الأوّل من الثاني .)١(‏ 

ورد" بأنا نقطع النظر عمًا فرض أوّلا(". و نجعل الأُوّل!؟) كأنه 
المتأَخّر حياة. بخلاف ما إذا ورّثنا الأوّل!0) من الثاني(" ميا(" كان قد 
ورثه الثاني منه(8, فإنّه(') يلزم فرض موت الأُوّل!:') و حياته في حالة 


واحدة7١١,‏ وفيه!؟1) تكلّف. 


)١(‏ أي إرث الأوّل من الوارث الثاني. 

(9):هذا خوات عن قولة :وو اورة مئله في إرث الأوّل من الثاني». يعنى رد الإشكال. 
المذكور في إرث الوارث الأوّل من الثاني, ثم إرث الوارث الثاني من الأوّل بقطع 
النظر عن فرض موت الوارث الثاني. 

(؟) والمفروض أوَّلاً هو موت الوارث الثاني. 

(؛) أي نجعل الوارث الأوّل كأنّه مات متأخْرأً.فورث هذا المال المتغير لا المال الواحد. 

(5) أي المفروض موته أوَلاً. 

(1) أي المفروض موته ثانياً. 

(/) أي من المال الذي قد ورثه الوارث الأوّل من الثاني. 

(8) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الأوّل. 

(1) الضمير في قوله «فإنّه» يرجع إلى الشأن. 

)٠١(‏ أي يلزم فرض موت الأوّل ليرث منه الثانى. وحياته ليرث هو من الثانى. وهذا 
محال عادء ْ 1 

)1١(‏ المراد من الحالة الواحدة هو اتحاد المال الذي ورثه الأوّل من الثانى. فاعتبار 
الموت و الحياة لشخص واحد بالإضافة إلى مال واحد اعتبار لما في حالة واعدة: 

(١١)الضمير‏ في قوله «فيه» يرجع إلى الرد المذكور. يعنى و في الفرق المذكور بين 


»يه 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 


والمعتمد النصّء. روى!'' عبدالرحمن بن الحجّاج فى الصحيح عن 
الصادق َك في اواك ماتاء لأحدهما مائة ألف درهم. والآخر ليس له 
شيءء ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أَيّهما مات أَوَّلاً قال: «المال لورئة 
الذي ليس له شيء». و عن علىّةِ في قوم غرقوا جميعاً أهل بيت مال 
قال: «يرث هؤلاء من هؤلاء.و هؤلاء من هؤلاء. و لايرث هؤلاء ممّا ورثوا 


من هؤلاء » 03 


+ الصورتين و هما صورة فرض الموت والحياة بالنسبة إلى شيء واحد و صورة 
اعتبارهما بالنسبة إلى شيئين تكلّف ظاهر. لأنّه يلزم الحال؛ و هو اعتبار الموت و 
الحياة فى ظرف واحد لا محالة, فالوجه للفرق بين الصورتين هو النصّ لا الوجه 
العقلي المذكور. 

)١(‏ الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
محمد بن يعقوب بإسناده عن عبدال رحمن بن الحجّاج عن أبي عبدالله نلية. قال: 
سألته عن بيت وقع على قوم بحتمعين فلايدرى أنهم مات قبل؛ فقال: يورث 
بعضهم من بعضء قلت: فإن أبا حنيفة ادخل فيها شيئاء قال: و ما ادخل؟ قلت: 
رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل, لأحدهما مائة ألف درهم؛ و 
الآخر ليس له شىء, ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أَيّهها مات أوّلاً كان المال لورثة 
الذي ليس له شيء, ولم يكن لورئة الذي له المال ششيء, قال: فقال أبو عبدالله.9: 
لقد شنعها [سمعها] و هو هكذا (الوسائل: ج ١‏ ص 6 ب 7 من أبواب صيراث الغرقى و 
المهدوم عليهم من كتاب الفرائض و المواريث ح .)١‏ 1 

(1) وقد تقدّم الرواية بتامها مع ذكر مصدرها في الهامش © من ص ."0١‏ 


كتا ب الميراث /فى التوابع /تقديم الأضعف اليل 


واهذء!" حكةغلى التثيذ وسلار+حيت ذها إلى توويك كل مقا 
وُرث منه أيضاً استناداً!") إلى وجوب تقديم الأضعف في الإإرث 0( اج 
فائدة! !)إلا التوريث ممًّا ورث(" منه. 


تقديم الأضعف 

)١(‏ المشار إليه في قوله «هذه» هو الرواية الأخيرة المرويّة عن على ة. يعني أن هذه 
الرواية تدلٌ على خلاف ما ذهب اليه المفيد و سلارعلك. 

(؟) يعني أنّ المفيد و سلار استندا لما ذهبا إليه إلى رواية دالّة على وجوب تقديم 
الأضعف في الإرث على الأقوى. 

(؟) قوله «في الإرث» يتعلّق بقوله «تقديم». يعنى يقدّم في الإرث من هو أقلّ نصيباًء و 
ذلك يت بفرض موت الأكثر نصيبا أوّلاً. ثم موت الأقل نصيباً ثانياً. 

(؛) أي لا فائدة في تقديم الأضعف في الإرث إِلآ التوريث. 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى الأضعف. يعنى ليس أثر لتقديم إرث الأضعف إل 
التوريث مما ورث منه. 
و الرواية الدالة على تقديم الأضعف منقولة في كتاب الوسائل: 
محمد بن يعقوب بإسناده عن محئد بن مسلم عن أبي جعفرط/ة في رجل سقط عليه 
و على امرأته بيت قال: تورث المرأة من الرجلء و يورث الرجل من المرأة. ‏ معناه 
يورث بعضهم من بعض من صلب أمواهم, لايورثون ما يورث بعضهم بعضاً 
6 - (الوسائل: ج ١17‏ ص 04١‏ ب "من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم من كتاب الفرائض و 
المواريث ح .)١‏ 
ففي الرواية المنقولة قدّم إرث الزوجة التي هي أضعف من حيث الإرث على إرث 
الرجل؛ فإذا كان مال المرأة مساوياً لمال الرجل ورئت الربع من مال الرجل, ثم 


سه 


مان الجواهر الفخريّة (ج )١٠6‏ 

واعيب! بمنع وجوب تقديمه!". بل هو(" على الاستحبابء (و) لو 
سلّم !2 فإنْما (يقدّم الأضعف تعبّدأً) لا لعلّة معقولة*). فإنٌ أكثر علل الشرع 
و المصالح المعتبرة في نظر”" الشارع خفيّة عا تعجز عقولنا عن 
إدراكها!", و الواجب اتباع النصٌ!" من غير نظر إلى العلّة0, و 
لتخلّفه!"') مع تساويهما!١')‏ في الاستحقاق كأخوين لأب. فينتفي اعتبار 


يرث الرجل من ماها الموجود مع ما ورئت هي من زوجهاء فيزيد ما ورثه الرجل 


عن ماطا الذى ورثته. 
)١(‏ أي و أجيب عن الاستدلال المذكور أوّلاً بأنّ تقديم الأضعف ليس واجبأ:”بل هو 
(1) الضمير فى قوله «تقديمه» يرجع إلى الأضعف. 
(؟) ضمير «هو» يرجع إلى التقديم. 


(4) بصيغة الجهول. و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الوجوب. 

(0) أي ليس التقديم لعلّة عقليّة. كما توهّم, و هذا جواب ثان عن الاستدلال المذكور. 

(1) الجارٌ و الجرور يتعلّقان بقوله «المعتبرة». يعني أن عقولنا قاصرة عن إدراك علل 
الأحكام ومصالحها التي هي معتبرة عند الشارح. 

(0) الضمير في قوله «إدراكها» يرجع إلى المصالح و العلل. 

(8) أى الواجب هو اتّباع النصّ الذي نقله الشارح 4ه عن أميرالمؤمنين#ة في الصفحة 
كن 

(1) أي لايعتنى بالعلّة العقليّة التي تقدّمت نسبتها إلى الشيخ المفيد و سلارعيك. 

)٠١(‏ عطف على قوله «تعبّدأ» والضمير فيه يرجع إلى التقرير المذكور. 

(١1١)الضمير‏ في قوله «تساويهما» يرجع إلى الوارثين. 


كتابالميراث /فى التوابع /تقديم الأضعف م 


التقديم7١.‏ و يصير مال كل منهما لورثة الآخرا". 

و على اعتبار تقديم الأضعف وجوباً-كما يظهر من العبارة!"'. و ظاهر 
الأخبار يدل عليه و منها!؟) صحيحة محمّد بن مسلم عن أحد هما ايه 
-أو استحباباً*) على ما اختاره في الدروس لو غرق الأب و ولده قدّم 
موت الابن(١,‏ فيرث الأب(" نصيبه منه, ثم يفرض موت الأب. فيرث 
الاين تضيية( منةه .و ,يضير مال كل إلى :ورقة الكقير الأحياء 0ن إن 


(١)أي‏ ينتفى وجه اعتبار التقديم, كما أفاده المفيد و سلارعلك. 

(1) فإذا غرق أخوان انتقل مال كل منهما إلى ورثة الآخر. 

(؟) أي كما يظهر من عبارة المصّف إل هنا حيث قال: «و يقدّم الأضعف تعبّدأ». 

(؛) أي من الأخبار التي ظاهرها تقديم الأضعف هو صحيحة محمّد بن مسلم التي 
نقلناها في الحامش 0 من ص 5"06. 

(5) عطف على قوله «وجوباً». 

(1) لأنّ الولد أكثر إرثا من الأب. 

(1) فإنٌ الأب أقل إرثاً من الابن, لأنّ للأب السدس من مال الابن. 
و الضمير في قوله «نصيبه» يرجع إلى الأب و في قوله «منه» يرجع إلى الابن. 

(8) الضمير في قوله «نصيبه» يرجع إلى الابن, و في قوله «منه» يرجع إلى الأب. 

(1) صفة لقوله «ورثة». يعني حيث لا وارث لكل واحد منهما في طبقة الآخر ينتقل 
مال الابن جميعاً إلى والده. و منه إلى ورثته. و كذا مال الأب. فيرث ورثئة كل منهما 
مال الآخر. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «شاركه|» يرجع إلى الغريقين. و هذا فرع آخرء و هو ما إذا غرق 
أخران و هما أخ آخر مات بعدهماء فإِنّه يشاركهما في الإرث. 


04" الجواهر الفخريّة (ج )١٠١6‏ 


مساو" انتقل!"' إلى وارثه!" الحيّ ما( أ' ورثهء و لولم يكن لهما!؛) وارث 
صار ما لهما للإمام اق ". 

و ذهب بعض الأصحاب إلى تعدّي هذا الحكه(" إلى كل سبب يقع معه 
الاشتباه كالقتيل!") و الحريق, لوجود العلّةَ(١,‏ 

وهو" ضعيفء لمنع التعليل!١١‏ الموجب للتعدّيء مع كونه!"١)‏ على 


)١(‏ أي مساو في المرتبة. 

(؟) أي انتقل مال كلا الغريقين أي الأخوين إلى الأخ الآخر الذي مات بعدهماء و 
ينتقل منه إلى ورّاثه الأحياء. 

() الضمير في قوله «وارئه» يرجع إلى المساوي للغريقين في المرتبة. 

(؛) فاعل لقوله «انتقل», و المراد منه هو المال. و ضمير الفاعل فى قوله «ورثه» يرجع 
إلى المساوي. 

(0) الضمير في قوله «هما» يرجع إلى الغريقين المتوارثين. 

(1) فإنّ الاماملقة وارث من لا وارث له. كما تقلدم. 

(؛) أي الحكم المذكور في خصوص الغرق والمهدوم عليهم. 

(4) بمعنى المقتول. 

(1) المراد من «العلّة» هو اشتباه التقدم و التآخّر. 

)٠١(‏ الضمير فى قوله دو هو يرجع إلى التعدي. 

)1١(‏ يعن أنّ العلة المذكورة ممنوعة, كما تقدّم. 

)١١(‏ الضمير فى قوله «كونه» يرجع إلى الحكم بالتوارث بالتعدي المذكور. 

(1) المراد من «الأصل» هو القاعدة, بعنى أن فرض موت كل منهرما بعد الآخر يكون 
على خلاف القاعدة. 
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فيقتصر فيه(١)‏ على موضع النصٌّ و الوفاق!". 

ولوكان الموت حتف الأنف7" فلا توارث مع الاشتباه إجماعاً. 

(التاسعة(): في ميراث المجوس7")) إذا ترافعوا إلى حكام الإسلام: 
وقد اختلف الأصحاب فيه: 

فقال يونس بن عبدالرحمن: إنهم يتوارثون بالنسب والسبب 
الصحيحين '١(‏ دون الفاسدينء و تبعه التقين!"' وابن إدريس محتجًاً ببطلان 
ما سواه(" في شرع الإسلام» فلايجوز لعاكدي ل أن يرب غليو؟' أثرا. 


)١(‏ الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى خلاف الأصل. 

(1) المراد من «موضع النص و الوفاق» هو الغرق والمهدوم علمهم. 

(؟)كما إذا ماتا بموت طبيعيّ و بلا سبب خارجيّء و اشتبه التقدّم و التأخّر فلا توارث 
بينه| بإجماع الفقهاء. 


التاسعة: ميراث المجوس 

(؛) أي المسألة التاسعة من مسائل الفصل الرابع. 

(0) ابجوس: أمّة يعبدون الشمس أو النار, الواحد بحُوسِيَء و الكلمة معرّبة عن مِيْحْ 
كوش بالفارسيّة, و معناها صغير الأذنين(المنجد). 

(3) أي الصحيحين في اعتقادنا و كذا الفاسدان في اعتقادنا لا في اعتقادهم. 

7( أي تبع يونس أبوالصلاح التق و ابن إدريس عله. 

(8) الضمير في قوله «سواه» يرجع إلى كل واحد من النسب و السبب الصحيحين. 

(1) أي لايجوز لحاكم المسلمين إذا حكم بينهم أن يحكم بينهم بغير النسب و السبب 
الصحيحين. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى ما سواه. 


ا الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 


وقال الشيخ و جماعة: يتوارئون!١'‏ بالصحيحين والفاسدين. لما 
رواه'" السكونيّ عن عليَ ك9 «أنّه كان يورّث المجوسيّ إذ تزوج بِأمّه و 
أخته وأبنته من جهة أنها مه و أنها زوجته»., وقول(" الصادق لق لمن 
نبب مجوسيّاً وقال: إنّه تزوّج به «أما علمت أن ذلك عند هم هو النكاح» 
بعد أن زبرا*' السابٌ, و قوله!*اة: «إن كل قوم دانوا بشيء يلزمهم 
كير لاك 

وقال الفضل بن شاذان و جماعة منهم المصّف في هذا المختصر'" و 
الشر م4 (إن المجوس يتوارثون بالنسب الصحيح و الفاسد والسبب 


)١(‏ فاعله هو الضمير الراجع إلى الجوس. 

(؟) الرواية منقولة في كتاب من لايحضيره الفقيه: ج ا ص 11ح 07/16. 

(”) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١7‏ ص 047 ب ١‏ من أبواب ميراث اليجحوس 
من كتاب الفرائض والمواريث ح ؟. 

(4) من زُير يزيد زَبْرأ ه عن الأمر: منعه و نهاه«المنجد). 
يعنى أَنّ الامامية قال للسابٌ ما قال بعد أن نهاه عن السب أوّلاً. 

(1) الضمير فى قوله «حكنه» يرجع إلى الشيء, و المراد منه هو معتقده. 

(؛) المراد من «هذا المختصر» هو كتاب اللمعة الددمشقية. 

(8) أي فى كتاب شرح الإرشاد للمصّف. يعني أن الفنضل بن شاذان و المصنّف و 
جماعة من الفقهاء الاماميّة عه يقولون بإرث الجوس بالنسب الصحيح و الفاسد و 
بالسبب الصحيح خاصة. 


ما الأول( فلأنٌ السام يتوارثون بهما(؟) حيث تقع الشبهة, و 


هي! ") موجودة فيههم!؟. 


وأا اثان!* فلقوله تعالى. أن اخكم ينهم م بها أ ْوَل انه» 7 جو 
قل الْحَقّ مِنْ ٠‏ بك" «وَإِنَ َكَنْتَ فَاحكئ بَثْنَهُ م بالْقشْط»!", و 
لاشيء من الفاسد بما أنزل اله!')و لابحقّ ولا بقسط.وهذ!!"')هوالأقوى. 


يهذه! ١١‏ الحجّة احتجّ اشاب اذسين غلن نفى الفاسد فنهيه|! 0 و 


رايس المع وارت لوس لعسيو لا 

(؟) يعنى أَنّ المسلمين يتوارئون بنسب صحيح و فاسد إذا كان منشأ الفاسد الشبهة لا 
العمد. 

(؟) الضمير في قوله دو هي» يرجع إلى الشبهة. يعني أن الشبهة توجد في الجوس أيضاً 

(؛) الضمير في قوله «فمهم» يرجع إلى الجوس. 

(0)المراد من «الثاني» هو توارث المجوس بسبب صحيح لا فاسد. 

(1) الآية 9غ من سورة المائدة. 

(/) الآية 4؟ من سورة الكهف. 

(8) الاية 47 من سورة المائدة. 

(1) فالآيات الثلاث تدل على النبى عن غير ما أنزل الله و غير الحقّ و غير القسط. و 
الفاسد هو المصداق لهذه العناوين الثلاثة) 

)٠١(‏ المشار إليه في قوله «هذا» هو قول المصّف و الفضل بن شاذان و جماعة طل. 

(١1)المراد‏ من قوله «بهذه الحجّة» هو الاستدلال بالآيات المذكورة على عدم التوارث 
بانسب الفاسد. 

)1١(‏ الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى النسب والسبب. 


ا الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 
قد عرفت فساده!'' فى فاسد النسب. 

وما اتنا رالشييها"ا فعمدتها خبر السكوني. و أمره واضح. و 
الباقي!" لاينهض على مطلوبه. 

و على ما اخترناه() (فلو نكح) المجوسي (أَمّه فأولدها!" ورثته 


)١(‏ الضمير في قوله «فساده» يرجع إلى احتجاج ابن إدريس 4ه. يعنى و قد عرفت أن 
النسب الفاسد الحاصل من الشبهة لايمنع المسلم من التوارث, و كذلك الجحوس. 

(1) فإنْ الشيخ الطوسيّ# قال بتوارث المجوس بالنسب والسبب الصحيحين و 
الفاسدين, و استند في ذلك إلى اخبار منها خبر السكونى» و هو العمدة لما ذهب 
إيهالفيع, 0 | 
فأجاب الشارح ا عنه بأنّ هذا الخبر لا اعتبار له. لأنّ أمر السكونيّ واضح 

(؟) يعني أنّ الباقي من الأخبار لايدل على مطلوب الشيخ. 

© قال صاحب الوسائل4: قال الشيخ: اختلف أصحابنا في ميراث المججوس؛ و 

الصحيح عندي أنه بورث من جهة الدسب و السبب معأء سواء كانا مما يجوز في 
شريعة الاسلام أو لايجوز, والذي يدل على ذلك الخبر الذي قدّمناه عن السكونى” 
وما ذكره بعض أصحابنا من خلاف ذلك ليس به أثر عن الصادقين 82ه. بل قالوه 
لضرب من الاعتبار, و ذلك عندنا مطرح بالإجماح؛ و أيضأ فإنّ هذه الأنساب و 
الأسباب جائزة عندهم, و يعتقدون أنْها ما يستحل به الفروج, فجرى بحرى العقد 
فق شريعة الااسلاء(الوسائل: ج اص 043 ب ١‏ من أبواب ميراث المجوس من كتاب الفرائلض و 


المواريث؛ ذيْل ح .)١‏ 
(؛) المراد من «ما اخترناه» هو الحكم يتوارث الجوس بالنسب مطلقاً و بالسبب إذا 
كان صحيحاً لا فاسداً عندنا. 


(5) الضمير الملفوظ في قوله دفأولدهاء يرجع إلى الأو ضمير الفاعل في قوله 


»يه 


بالأمومة, و ورثه(') ولدها بالنسب الفاسد, و لاترثه'" الم بالزوجيّة). 
لآزهد١"‏ سبي فاسة: 

(و لو نكح المسلم بعض محارمه لشبهة وقع التوارث) بينه!؟' و بين 
أولاده (بالنسب أيضاً!*) و إن كان فاسداًء و يتفرّع عليهما!') فروع كثيرة 
بظهر حكمها!" ممًا تقرّر في قواعد الاإرث: 

فلو أولد!) المجوسيّ بالنكاح(") أو المسله' ١"‏ بالشبهة 7 ابنته(١١)‏ 


- «ورثته» يرجع إلى الأمْ, و ضمير المفعول يرجع إلى الجوسيّ. يعني أنّ آم الجوسيٌ 
ترثه بالأمومة لا بالزوجية. 

)١(‏ أي و ورث الناكح ولد الأم من جهة النسب الفاسد. 

(؟) الضمير الملفوظ في قوله «لاترثه» يرجع إلى الجوسي. 

(") الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى الزوجيّة. 

(؛) الضميران في قوليه «بينه» و «أولاده» يرجعان إلةللسلم. 

(0) يعني أن التوارث كما يقع بالسبب الفاسد كذا يحطفيل بالنسب الفاسد بشبهة أيضاً. 

(1) الضمير في قوله «عليهما» يرجع إلى نكاح الجوسيّ أمّه ونكاح المسلم بعض 
محارمه بشمهة. 

(0) الضمير في قوله «حكمها» يرجع إلى الفروع. 

)4 هذا احد الفروع في المسالة. 

(1) أي بالتكاح الذي يقع بين الجوس و يتداول بينهم. 

)٠١(‏ بالرفع. عطف على قوله «المجوسئ». 

)1١(‏ الضمير في قوله «ابنته» يرجع إلى كل واحد من الجوميي والمسلم. 

(؟1) فاعله هو الضمير المتّصل العائد إلى البنات الثلاث, و الضمير في قوله «ماله» 


غم الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 
ماله بالسويّة!". 

فلو ماتت إحداهما!' فقد تركت'" أمّها و أختها فالمال!؟) لأمها. 

فإن ماتت الأمٌ دونهما!*) ورثتها ابنتاها. 

فإن ماتت إحداهما(') ورئتها الأخرى. 

ولو أولدها!”" بنتاه م أولد الثانية!*) بنتأ فماله بينهنٌ بالسويّة. 

فإن ماتت العليا(') ورثتها الوسطى!"'' دون السفلى. 





+ يرجع إلى كل واحد من اجوسيّ والمسلم. ' 

)١(‏ لأ له حينئذ ثلاث بنات من حيث النسب و لو كان فاسدأ بالنسبة إلى اثنتين 
منهنَ» و هذا هو الفرع الأوّل المتفرّع على ما اختاره الشارح #. 

(1) الضمير في قوله «إحداهما» يرجع إلى البنتين. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى إحداهماء و الضميران في قوليه دأمها» و «أختبا» 
يرجعان إلى إحداهن. 

(؛)أي تركة إحداهنٌ التي ماتت تختص بأمّهاء لتقدّمها رتبةً على أختها. 

١‏ يعني لو ماتت الأمّ و بقيت بنتاها ورثتاها بالسويّة. 

)3 يعني لو ماتت إحدى البنتين بعد موت الأمّ ورثتها أختهاء لعدم المانع ا بعد موت 
الام 

(؟) هذا فرع آخرء و فاعل قوله «أولدها» هو الضمير العائد إلى كل واحد من 
الجوسىّ والمسلم. و ضمير المفعول يرجع إلى البنت. 

(8) أي لو أولد الجوسيّ بالنكاح أوالمسلم بالشبهة بنتها الأولى بنتأً. ثم أولد الثانية بنتأ 
أخرى ورثن بالسويّة. لأنّ كلهنٌ بنات. 

(1) المراد من «العليا» التي هي أُمّ للثانية و جدّة للثالثة. 

)٠١(‏ أي البنت التي ولدت البنت السفل. 


و إن ماتت الوسطى ١(‏ فللعليا نصيب الأ و للسفلى نصيب البنت, و 
الباقي'"" يرد أرباعاً. 

وإن ماتت السفلى!' ورثتها الوسطى. لألها! ام دون العلياء لأنها جدّة 
وأخت!*, وهما(') محجوبتان بالأم, وقس على هذا. 

(العاشرة("': مخارج الفروض(8)) ل 


)١(‏ أي إن ماتت البنت الوسطى فللبنت العليا نصيب الأم.و للبنت السفلى نصيب البنت. 

(1) أي الباق من نصيب الم و هو السدس -و نصيب البنت و هو النصف يرد 
علمهما أرباعاً, فثلاثة أرباع منها للبنت, و ربع منها للام. 

(؟) أي لو ماتت البنت السفلى ورثتها البنت الوسطى, لكونها أَمَأ هاء و لكون العليا 
غدة ها 

(؛) الضمير في قوله «لأئها» يرجع إلى الوسطى. 

(0) يعني أن البنت العليا جدّة من جهة الأمْ, و أخت من جهة الأب, وكلاهما في 
المرتبة الثانية من حيث الارث. 

(1) الضمير في قوله «و هما» يرجع إلى الجدّة والأخت. يعني أنّ الججدّة والأخت 
منوعتان من الإرث مع وجود الأمَ, لأنْها من الطبقة الأولى؛ بخلافهماء فإئّهما من 
الطبقة الثانية. 
فهذه الفروع السبعة يتفرّع على ما اختاره الشارح.ة من الحكم بالتوارث في 
النسب مطلقاً و في السبب إذا كان صحيحاً عندنا. 


العاشرة: مخارج الفروض 
(1) أي المسألة العاشرة من مسائل الفصل الرابع. 
(4) أي الفروض السنّة. و هي النصفء الربع؛ الفن, الثلث, السدس و الثلثان. يعني أن 


أقل عدد تخرج ١١‏ منه صحيحة, و (هي خمسة) للفروض السئّة, لدخول!") 
مخرج الثلث في مخرج الثلثين» فمخرج (النصف من اثننينء و الثلث و 
الثلثان من ثلاثة, و الربع من أربعة؛ و السدس من سنّة. و الثمن من ثمانية). 
فإذا كان في الفريضة نصف لاغير كزوج مع المرتبة النانية!"! فأصل 
الفريضة اثنان فإن انقسمت!؟) على جميع الورئة بغير كسر(*/ و إلا 


مخارج هذه الفروض خحمسة. 

)١(‏ بصيغة امجهولء و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الفروض, و الضمير في قوله 
«منه» يرجع إلى أقل عدد. 

(1) تعليل لانحصار مخارج الفروض في خمسة بن مخرج الثلث يدخل فى مخرج الثلثين. 
فإن كلمهما يخرجان من عدد الثلاث, فيكون الخارج خمسة: 
أ: النصف(3). 
ب: الربع ( 1). 
ج: القن (8). 
د: الثلث(؟). 
و: الثلثان(؟). 
ه: السد س(١1).‏ 

(*) المرتبة الثانية هى الاخوة و الأجداد. فإذا اجتمع معها الزوج انقسم المال على 
نصفين, أحدهما للز وجء والآخر لأهل المرتبة الثانية في الإإرث. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى الفريضة. 

(0) كما إذا انحصر الورثة في زوج و أخ للميّت. فنصف التركة للزوج. و النصف الآخر 
للأخ, فلا كسر. 
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عملت١١‏ )كما سيأتي !"إلى أن تصحّحها(" من عدد ينتهي إليه الحساب. و 
كذا لو كان في الفريضة نصفان!4. 

وإن ٠‏ اشجما ت(0) على ثلث 37 أ تلفي 11] و هما(" فهي من ثلا: 0103 أو 
على ربع! )'١‏ فهي ١١7‏ من أربعة, و هكذا. 


)١(‏ بصيغة اخطاب. 

(؟) من ملاحظة النسبة بين العددين أو أكثر من التوافق و التداخل و التباين, و العمل 
على وفق ما تقرّر هنا. 

(؟) الضمير الملفوظ في قوله «أن تصحّحها» يرجع إلى الفريضة. 

(4) كيا لو كان للميّت زوج و أخت واحدة. فلكل منهما التصف, فينقسم الفريضة على 
اثنين. فلكل واحد منهما سهم واحد. 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى الفريضة. 

(1) كما إذا خلف المت أَمَأُ مع عدم الحاجب و هو الاخوة له أو لولد له فإانّ للأم 


الثلث. و الباقى لأبى الميت. 
(0) كما إذا خلّف المت بنات أو أخوات للأب. فإنّ للبنتين فصاعداً الثلثين. وكذا 


(8) الضمير في قوله «أو هما» يرجع إلى الثلث و الثلثين. كما إذا خلّف الميّت أختين 
للأب فصاعداً؛ و خلف أيضاً أكثر من واحد من كلالة الأ فنّ للأختين الثلثين, و 
لكلالة الم الثلث. و الضمير في قوله «فهي» يرجع إلى الفريضة. 

(1) يعني تقسم الفريضة على ثلاثة. 

(. علب عل فوله وغل اتلت» . يعني لو اشتملت الفريضة على ربع -كما إذا خلّف 
ليت زوجاً و ولدأ فللزوج الربع؛ و الباق للولد. 

)١١(‏ الضمير في قوله «فهى» يرجع إلى الفريضة. يعني أن الفريضة تقسم على أربعة 


م الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 


ولواجتمع في الفريضة فروض متعدّدة(' فأصلها!" أقلّ عدد 
ع عن ون :صعتييحاً. 

و طريقه!" أن تن تنسب بعضها! إلى بعض. فإن اتنا نت !"صمريت 
بعضها!'! في بعضء فالفريضة ما ارتفع من ذلك7". كما إذا اجتمع في 


سهام, فللزوج الربع؛ و للباقي ثلاثة أرباع. 

)١(‏ كم إذا خلّف الميّت من يستحقّ الربع والنصف والسدس مثل الزوج وبنت 
واحدة والأب أو الأم, فللزوج الربع, و للبنت الواحدة النصف, و لأحد الأبوين 
السدس. 

)١(‏ الضمير في قوله «فأصلها» يرجع إلى الفريضة. 

(؟) الضمير في قوله «طريقه» يرجع إلى أصل يصع أخذ السهام منه بلاكسر. 

(؛) الضمير في قوله «بعضها» يرجع إلى الفروض. أي تلاحظ النسبة بين أعداد تخرج 
السهام منهاء و هي أربع: 

أ: التبااين. 
ب: التوافق 
ج: القائل. 
د: التداخل. 
(0) أي لو وجدت نسبة التباين. 
(1) الضمير فى قوله «بعضها» يرجع إلى الفروض. : بعنىي أن القاعدة هي ضعرب عدد 
بعض الفرائض فى بعض أخر منها عند التباين. 
المشار إليه في قوله «ذلك» هو ضعرب بعضها في بعض. 
(4) كما إذا خلّف المت زوجاً وكلالة م إذا كانوا أكثر من واحد. فللزوج اليضب/ 


وثلث فهي ١7‏ من سّة. 
وإن توافقت!') ضربت الوفق!'" من أحدهما في الآخر, كما لو انّفق 
فيها!؟) ربع وسدس!" فأصلها!" اثنا عشر. 


لكلالة الأم الثلث. 

)١(‏ الضمير في قوله «فهي» يرجع إلى الفريضة. يعنى في الفرض المذكور تر تفع 
الفريضة إلى سئة: (127) 
فللزوج منها النصف: ثلاثة أسهم, و الباق لكلالة الم فرضاً و رداً. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى السهام. يعني لو وجدت نسبة التوافق بينها و هي ما 
إذا كان عدد ثالث يفني كليهاء كما في عدد أربعة و السنّة. فإ عدد ١‏ يفني الأربعة 
مرّتين. و السنّة ثلاث مرّات فالسهام متوافقة في عدد ؟. و هو مخرج النصف, 
فيضرب نصف أحدهما في الآخر. 

(؟) المراد من «الوفق» هو مخرج العدد الذي يعد العددين -أى السهمين _المتوافقين, 
فلو كان العاد عدد "كان الوفق هو النصف. و إن كان عدد ”كان الوفق هو الثلث. 
وهكذا. 

(؛) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الفريضة. 

(6) كما إذا خلّف المت زوجاً و ولدأ وأحد الأبوين, فللزوج الربع؛ و لأحد الأبوين 
السدس, و الباق للولد. فبين عددى الأربعة والسنّة من السب هو التوافق في عدد 
لأنه يعد الأربعة مرّتين, والسنّة ثلاث مرّات, فيضرب نصف الأربعة فى السبّة 
أو نصف السنّة في الأربعة, فتحصل اثنا عشر: (7ك١١)‏ أو (0- 1 
فللزوج منها الربع؛ و هو ثلاثة أسهم, و لأحد الأبوين منها السدس, و هو سهران, 
والباقى للولد. فلا كسر. 

(1) الضمير في قوله «فأصلها» يرجع إلى الفريضة. 


0 الجواهر الفخريّة (ج 16( 
وإن تمائلت!١)اقتصرت‏ على أحدهما!')كالسدسين27) 
أو تداخلت() فعلى الأكثر(*)كالنصف و الربع(". و هكذا. 
ولولم يكن في الورئة ذو فرض!") فأصل المال(*) عدد رؤوسهي!؟) مع 
التساوي كأربعة أولاد ا ا 00000 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى السهام. يعني لو وجدت نسبة القاثل بين الأعداد و 
هو كون العددين متساويين قدرأً-كان مخرجهما متّحدين. 


)١(‏ أي اكتفيت بأحد العددين. 
(") كما إذا خلّف الميّت أبأ و أمَأً و ولدأء فتخرج الفريضة من السدسء سهان منها 
للأبوين, و الباق للولد. فلاكسر فيها. 


(؛) يعنى لو كان بين الأعداد من النسب نسبة التداخل و هو كون العدد الأصغر 
متداخلاً تحت العدد الأكبر _ترك عدد الأصفرء و يؤخذ الأكبر: فالفريضة من 
العدد الذي يخرج منه الأكبر. 

(5) أي اقتصرت على العدد الأكثر. 

(1) ىا إذا غلك الكت روجا ردنا واحدة, فللزوج الربع, و مخرجه عدد 4؛ و للبنت 
الواحدة النصف, و مخرجه عدد 7, فالأخير داخل في الأوّل» فتقسم الفريضة على 
أربعة فللزوج منها الربع و الباقي يكون للبنت فرضاً ورداً. 

(؛) كا إذا خلّف المت أولاداً ذكوراً و إناثأ. أو خلّف أولاداً ذكوراً خاصّةٌ, أو خلف 
أولاداً إناثاً كذلك. 

(8) أي تقسم:التركة على عدد رؤوسهم, فللذكر مثل حظ الأنئيين إذا كانوا ذكورا و 
إناثا. و إلا تقسم التركة بالتساوي بين الورّاث. 

() الضمير في قوله «رؤوسهم» يرجع إلى الورئة. 

)٠١(‏ فالمال يقسم على أربعة أسهم, لكل واحد منهم الربع. 


كتا ب الميراث /فى التوابع /النسب الأربع العدديّة ١م‏ 


وإن اختلفو|!"" و في الذكورية والأنوثيّة فاجعل لكل ذكر سهمين. و لكل 
أنثى 00 فما اعنيعا "لا" 

ولوكان فيهم ذو فرض!* و غيره فالعبرة بذى الفرض خاصّة, كما 
سبق 00 و يبقى حكم تمامها!" و أنكسارهاء كما سيأتي. 

و حيث توقّف البحث على معرفة النسبة بين العددين بالتساوي”"" 
الاختلاف و تأتّى الحاجة إليه أيضاً ممع عع ءءء 


)١(‏ فاعله هو الضمير الراجع إلى الأولاد. يعنى لو اجتمع الذكور و الإناث جعل لكل 
ذكر سهمان, و لكل أنثى سهم واحدء فالعدد المجتمع هو مخرج السسهام. 

(؟) الضمير فى قوله «فهو» يرجع إلى «ما» الموصولة المراد منها المجتمع. 

(؟) كما لو كان الورّاث ولدين ذكرين و ولداً أنثى فلهما سهمان, و لما سهسم واحدء. 
فينقسم المال على خمسة أسهم, فللأنثى منها سهم واحد, و لكل واحد من الذكرين 
سهمان بلا كسر. 

(4) كا إذا خلف المت أبأ ذا فرض و أولادأ غير ذوي فروضء فالاعتبار إذاً بذي 
الفرض. و هو الأب الذي فرضه السدسء فينقسم المال على سنّة, فيؤخذ منها سهم 
الأب, و الباقي يختصٌ بالأولاد بالقرابة. 

(0) أي كما سبق في الأمثلة المذكورة فمها اعتبار ذي الفرض. 

(1) الضميران في قوليه «تمامها» و «انكسارها» يرجعان إلى الفريضة. 


النسب الأربع العدديّة 
(1) المراد من «التساوى» هو القاثل. 
والمراد من «الاختلاف» هو التباين والتوافق والتداخل. 
(4) عطف على قوله «معرفة النسبة». يعني و حيث توف البحث على تأقٌّ الحاجة. 


هه 


فض الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 
فلابدٌ من الاشارة إلى معناها١".‏ 

فالمتماثئلان هما المتساويان قدراً!"). 

والمتباينان هما المختلفان!" اللذان إذا أسقط أقلهما من الأكثر 


0 او مرارا بقي واحواة و لابعدّهما(١)‏ سوى الواحد, سواء تجاوز 


ألهم. نصف الأكثر 00 


<- والضمير فى قوله «إليه» يرجع إلى معرفة النسبة. 

)١(‏ الضمير فى قوله «معناها» يرجع إلى النسبة. 

(1) يعني أن المتائلين هما عددان يتساويان من حيث المقدار. مثل عددي 4و ]أو 
دق 'و5. ١‏ 

() أي العددان الختلفان من حيث المقدار. 

(؛) أي إذا أسقط إلعدد الأصغر من العدد الأكبر مرّة أو كرّر الإسقاط مراراً لم ببق منه 
إلا الواحد. 
والحاصل هو أنّ المتباينين هما عددان طما خصائص ثلاث: 
أ: كونهما مختلفين مقداراً. 
ب: بقاء الواحد من الأكبر عند إسقاط الأصغر منه. 
ج: عدم عاد لما إلا عدد الواحد. 
فثل عددي و 0 متباينان, فإئّها يختلفان من حيث المقدار أُوّلاً. وإذا اسقط عدد 
من عدد 0 بق الواحد ثانياً. و لايعدهما من الأعداد إلا عدد الواحد ثالثاً. 

(5) هذه هي المنصيصة الثانية من المخصائص الثلاث المذكورة بين المتباينين. 

(1) و هذا هو الثالث مما ذكر من ا لخصائص. و الضمير فى قوله «يعدهما» يرجع إلى 
العدد ين المتبا ينين. 

(1) يعني أن المتبا ينين يطلق على العددين المذكورين, سواء تجاوز العدد الأقل نصف 


كتا بالميراث /فى التوابع /النسب الأربع العدديّة ذف 


كثلاثة و خمسة(١)‏ أم لاكثلاثة و سبعة!؟). 
والمتوافقان”" هما اللذان ل ه12 


+ العدد الأكثر أم لا. 
)١(‏ فان عدد " يتجاوز نصف عدد 6. 
(1) فإن عدد ‏ لايتجاوز نصف عدد /؛ وهو واضح! 
ولايخفى أن كيفيّة الاسقاط على نحوين: 
الأوّل: أن يسقط الأصغر من الأكبر أوّلاً. ثم يكرّر ذلك ثانياً و ثالثاً حىٌّ لايبق 
من الأكبر إلا الواحد مثل عدد ٠‏ و عدد ٠١‏ فإذا أسقط من ٠١‏ بق عدد /, ثم 
إذا أسقط منه عدد 7 بق 4. ثم إذا أسقط منه عدد "مر ثالثةٌ بق الواحد. 
الثاني: أن يسقط الأصغر من الأكبر أوّلا نم يسقط ما بتي من الأكبر من العدد 
الأصغر, ثم يسقط ما بق من الأصغر من باقي الأكبر و هكذا حىٌّ لايبق إلا 
الواحد, كما في عدد 8 و عدد 17, فإذا أسقط 8 من 17 بق عدد 0 ثم إذا أسقط 0 
من عدد 8 بق ”.ثم إذا أسقط ٠١‏ من 0 بق عدد ؟, ثم إذا أسقط عدد ١‏ من عدد ” 
م ببق إلا الواحد. ْ 
() يعني أَنَّ للعددين المتوافقين أيضاً خصائص ثلاثاً: 
أ: أن يكونا مختلفين من حيث المقدار. 
ب: إذا أسقط الأقلّ من الأكثر مرّةٌ أو مراراً بق منهها أكثر من عدد الواحد. 
ج: أن يكون العددان قابلين لأن ينقسما على عدد أو عددين بحيث لايلزم كسر, 
فثل عدد ؛ و عدد 5 متوافقان, فإنئْهها يقبلان القسمة على عدد ",وهو تخرج 
النصف, فيسمّى ذلك بالتوافق بالنصف, و كذا عدد 5 و عدد 4, فإئهما متوافقان 
بالثلث, لتوافقهما في عدد 7 فإنّ عدد ؟ يعد السنّة مرّتينء و التسعة ثلاث مرّات, 
فذلك يسمّى بالتوافق بالثلث, لأنّ عدد " مخرج الثلث. و لو عدّهما عدد ؛ -مثل 


هه 


3 الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 


يعدّهما غير الواحد(". و يلزمهما!" أنه إذا اسقط أقلّهما من الأكثر م7 
أو مراراً(؟) بقي أكثر 7 واحد(*, و توافقهما() خزعنا عفنا" 


فإن عدّهما الائنان) خاصّةً!') فهما متوافقان بالنصف!"" أو 


جه عددم و عدد 1ل إن يفني عدد 8 مرّتين, و عدد ؟١‏ ثلاث مرّات _سمى ذلك 
بالتوافق بالربع» و هكذا. 

)١(‏ وهوالاثنان فا فوقه من الأعداد. 

(1) الضميران فى قوليه «يلزمهماه و «أقلهما» يرجعان إلى العددين المتوافقين. يعنى أن 
دن اخصائص اديج المتوافتين نهر أن لابق من الفذه الأكين أكتن يمن الواح 
بعد إسقاط الأقل منه. 

(؟) كما إذا أسقط عدد 5 من عدد ١‏ مرق فيبق منه ", و هذا فما إذا كان العدد الأصغر 
أكثر من نصف الأكبر, فهما متوافقان بالثلث. 

(؛) وهذا فما إذا كان العدد الأصغر دون نصف العدد الأكبرءكما في عدد 1 و عدد ,"١‏ 
فبعد إسقاط الأوّل من الثاني مرّتين يبق , و هو العادّ لهما. 

(0) وهذا هو الفرق بين المتباينين و المتوافقين. فإنَّ المتباينين هما اللذان إذا أسقط 
أقلّهما من الأكثر مرّه أو مراراً بق عدد الواحد. لكنّ الباق في المتوافقين أكثر من 
عدد الواحد. ١‏ 

(1) الضمير فى قوله «توافقهما» يرجع إلى العددين المتوافقين. 
والمراد من الجزء على ما أفاده السيّد كلانتر في تعليقته هنا هو الكسر الذي 
يكون العدد العادٌ لما مخرجاً له. 

(1) الضمير فى قوله «يعدّهما» يرجع إلى العددين المتوافقين. 

(8) يعنى إن عد العددين المتوافقين عدد ؟ خاصّة كانا متوافقين بالنصف. 

(4) احتراز عن لو تعدّد العدد العادًلهراء فاذاً يؤخذ العدد الأكبر, كبا سيو ضحه. 

ْ لأنّ عدد ؟ هو تخرج النصف.‎ )٠١( 


كتاب الميراث /في التوابع /النسب الأربع العدديّة ام 


الثلاثة(١)‏ فبالئلث أو الأربعة!') فبالر بع, و هكذا. 

ولو تعدّد ما يعدّهما(' من الأعداد فالمعتبر أقلّهما جز ء!) كالاربعة 
مع الاثنين. فالممعتبر الأربعة(0) 

م إن كان أقلهما(" لايزيد عن نصف الأكثر و ينفي الأكثر و لو مراراً 
كالثلاثة و السئّة(", و الاريعة والاثني عشرا*) فهما المتوافقان بالمعنى 
الأعيء و المتداخلان أيضاً!". 


)١(‏ عطف على قوله «الاثنان». يعني لو عدهما عدد الثلاثة كانا متوافقين بالثلث, 
لكونها مخرج الثلث. 

(؟) يعنى لو عدهما عدد الأربعة كانا متوافقين بالربع. و هكذا. 

(*) يعنى لو كان العدد العادٌ للمتوافقين متعدّداً كما لو كان العادٌ لهما عدد ١‏ وعدد 4؛- 
أخذ بالأكثر. 

(؛) يعني أنّ أقلهها كسراً يعتبر في التوافق 
أقول: لايخ أن قوله «فالمعتبر أقلهها جزء... فالمعتبر الأربعة» يوهم في بادي الأمر 
تناقضأ يسهل ذبّه للمتأمّل ببيان أن الأربعة وإن كانت 00 

ما حوّلت العددين إلى صورة الكسر كانت أقل» فكسر ! ل أقل من كسير ل 

الأكثر بين الكسرين المتساويين صورة هو الأقلّ مخرجاً وبالعكس. 

(6) فعدد 8 و عدد ؟١‏ و إن كان يعدهها عدد ؛ و عدد ؟, لكر المعتبر هو عدد ؛, كما 
مضى تفصيل هذه القاعدة في التعليقة السابقة. 

(1) الضمير في قوله «أقلّهما» يرجع إلى العددين. 

(1) فإن عدد ” لايزيد عن نصف عدد 1. 

(8) فإن عدد ؛ لايزيد عن نصف عدد .١7‏ 

(1) يعنى أن المتوافقين بالمعنى الأعمٌّ يسمّيان بالمتداخلين أيضاًء و يقتصر بينهها على 


ب 


اس الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 


وإن تجا ؤذه!' فهما المتوافقان بالمعنى الا خصّ'''كالسيّة9" و 
الثمانية يعدّهما!؟)الاثنان, والتسعة والاثنى عشر(* يعدّهما الثلاثة.و 
الثمانية و الاثني عشر )١(‏ يعدّهما الأربعة. 1 

ولك هنا(" اعتباركل من التوافق!" والتداخل و| إن كا ن اعتبار ما تقل 

معه الفريضة 5 و 0١‏ 1 يسمّى المتوافقان مطلقاً!١')‏ بالمتشاركين, 

لاشتراكهما"'" في جزء الوفق!؟" 


العدد الأكثر, و لايحتاج إلى ضرب الوفق في الآخر. 

)١(‏ الضمير الملفوظ فى قوله «تجاوزه» يرجع إلى النصف. 

(1) وهوالمعنى المشهور. 

() هذا وما بعده أمثلة للمتوافقين بالمعنى الأخص. 

(؛) الضمير فى قوله «يعدهما» يرجع إلى السمّة و القانية. 

(0) هذا هو الثاني من أمثلة المتوافقين بالمعنى الأخصٌ. 

(1) هذا هو الثالث من أمثلة المتوافقين بالمعنبى الأخصٌ. 

(7) المشار إليه في قوله «هنا» هو المتوافقان بالمعنى الأعمٌ الشامل للمتداخلين أيضاً. 

(8) اعتبار التوافق هو بمعنى ضرب وفق أحدهما في الآخر. واعتبار التداخل هو 
الاكتفاء بالعدد الأكثر و ترك العدد الأقل. 

(1) و لايخ أن اعتبار التداخل يوجب تقليل الفريضة. 

)٠٠١(‏ خبر لقوله «كان». 

(١1)أي‏ سواء كانا متوافقين بالمعنى الأعمٌ أو بالمعنى الأخص. 

)1١(‏ الضمير في قوله «لاشتراكهم|ا» يرجع إلى المتوافقين مطلقاً. 

(1) أي في الكسر الذي هو وفق كليهما. 


فيجتزى عند اجتماعهما!' بضرب أحدهما في الكسر الذي ذلك 
لعدة(" المشت ك سمئ "له كالنصف في السنّة والثمانية نية(2/ و 
بيعي ل 


وقد يترامى(" إلى الجزء وتو طرق أذ اط كط ف امد اه بن ا 1 1 


)١(‏ الضميران في قوليه «اجتاعهما» و «أحدهما» يرجعان إلى العددين المتوافقين. 

(؟) المراد من «العدد» هو العدد الثالث الذي يعد كلمهاء و لايبق منهما شيئاً. مثل عدد 
؟ بالنسبة إلى عدد ] و عدد ١ .١‏ 

(؟) بفتح السين وزان «فعيل». و الضمير فى قوله «له» يرجع إلى الكسر. أي العدد 
العادّ سميّ للكسر الحاصل كالربع للأربعة والخمس للخمسة و السدس للسمّة, و 
هكذا. 

(؛) فإنَّ العدد الثالث العاد لعددي السنّة و القانية هو عدد ؟, فالنسبة بينهها تستّى 
بالتوافق باللصف. 

(5) بالجرّ. عطف على مدخول الكاف الجارّة في قوله «كالنصف». أي كالربع في 
عددى 4و .١5‏ 

(1) فإنّ العدد العادٌ لكلمهما هو عدد ؛, فإنّه يفنى المانية مرّتين واثنى عشر ثلاث 
مرّات, فالنسبة بينهما تسمّى بالتوافق بالربع. 

(0) يعني قد تتفق الحاجة في التعبير عن وفق العددين إلى التلقّظ بالكسر المذكور, كما 
هوالحال في عددي ١١‏ و77 فإِنّ العدد الذي يعدّهما _و هو أكثر من التسعة هو 
عدد 01١‏ فإنه يعد و يفني عدد "١‏ مرّتين» و يعد و يفني عدد 37 ثلاث مرّات.: 
فإنهما متوافقان في عدد ١١‏ و يعبر عنه يمزء من أحد عشر جزء؛ فإذا أردنا 
استخراج المخرج المشترك بين عددىي 787 وجب ضلرب وفق أحدهما في 


صجلد 
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من أحد عشر فصاعد ١!‏ فيقتصر عليه(" كأحد عشر مع اثنين و 


5 2 1 4. ع( 5 ولهعن» دلعه 1 2 
عسرين أو اثنين! و عشرين مع ثلاثة و ثلاثين؛ أو سّة!*) و عشرين 
ا اك 1 سل ع + 9 
م نسعة و ثلاثين '. فالوفق في الأوّلين!" 182 اده ااب واكم ويا ما وبا كع 2 


+ الآخر, فيضرب > الذي هو جزء من أحد عشر جزءٌ من ١7‏ في عدد 77, و تحصل 
سنّة و ستون: م1 ) 
أو يضرب جزء من أحد عشر جِرّْءٌ من “1١1و‏ هو عدد 1-في 7!, فتحصل سنّة و 

ون (9؟ 21١‏ 1). 
ولايخفى أنه إذا تجاوزت الكسور عن التسعة عبر عن الكسر بالجزء؛ كا أشار 
إليه بقوله «الجزء من أحد عشر»ء٠من‏ الحديقة مع تصرّف في العبارة). 

)١(‏ كجزء من ثلاثة عشر جزءٌ أو خمسة عشر جزء و هكذا. 

(1) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى الجزء. 

(؟) فإنّ عددي أحد عشر و اثنين و عشرين بينها التوافق بالمعنى الأعمٌ الثشامل 
للتداخل أيضاً. فوفتهها بجزء من أحد عشر جزءٌ؛ و الأولى فيهما اعتبار التداخل و 
الاكتفاء بالعدد الأكثر و ترك الأقل. 

(؛) عطف على مدخول الكاف الجارّة في قوله «كأحد عشر». و هذا مثال ان لما 
يترامى إلى الجزء من أحد عشر فصاعداً, فإنّ اثنين و عشرين مع ثلاثة و ثلاثين 
متوافقان بجزء من أحد عشر جزء؛ فإنّ أحد عشر يعد اثنين وعشرين مرّتينء و 
ثلاثة و ثلاثين ثلاث مرّات. 

(5) عطف عن مدخول الكاف الجارّة في قوله «كأحد عشره. و هذا مئال ثالث لما 
يقرامى إلى الجزء من أحد عشر فصاعداً. 

(1) فَإن عدد ١1‏ و عدد 9 بينهم| التوافق فى عدد ثلاثة عشر, فإن ثلاثة عشر تعد 
عدد ١1‏ مرّتين, وعدد 74 ثلاث مرّات. . 

(/) المراد من «الأوّلين» هو المثال الأوّل و المثال الثاني. 
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1 5 : .. (» مزحد»- ام ("5 


(الحادية عشرة!؟: الفريضة إذا كانت بقدر السهام و انقسمت) على 
مخارج السهاء!"' (بغير كسر فلا بحث كزوج و أخت لأبوين أو لأب. 
فالمسأله من سهمين). لأنّ فيها!') نصفين, و مخرجهما!" اثنان» و تنقسم 
على الزوج والأخت بغير كسر. 

وإن لم تنقسم'*) على السهام بغير كسر مع كونها(؟ مساوية لهاءفإمًا أن 


)١(‏ فإنّ عدد ١١‏ يعدٌ الأقلَ فى المثالين الأوّلين مرّة أو مرّتين. و يعد الأكثر أزيد منهما. 
(1)المراد من «الأخير» هوالمثال الثالث. 
(؟) وقد تقدم أن عدد 17 يعد الأقل في المثال الثالث مرّتين, و الأكثر ثلاث مرّات. 


الحادية عشرة: انكسار الفريضة 

(؛) أي المسألة الحادية عشرة من مسائل الفصل الرابع. 

(6) يعني أن ما تركه اميت لو كان قابلاً للتقسيم بين صاحبي السهام بلاكسر فلا بحث 
فيه. 

)١(‏ الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى المسألة. يعني أن في المسألة نصفين, لأنّ الزوج 
يكون له النصف مع عدم الولد للميّت, و الأخت للأبوين يكون ها أيضاً اللصف, 
فينقسم المال على اثنين, و لكل واحد منهها النصف بلا كسر. 

() الضمير في قوله «مخرجها» يرجع إلى النصفين. 

() فاعله هو الضمير العائد إلى الفريضة. 

() الضمير في قوله «كونها» يرجع إلى الفريضة: و في قوله«ها» يرجع إلى السهام. أي 
مع كون الفريضة مساوية للسهام بحيث لاتنقص عنهاء كما سيأتي في مسألة العول. 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 


تتكسر على فريق وأحدا' أ أكثر "" ثم إِمَا أن يكون يبن عدد المنكسر 
عليه وسهامه”" وفق بالمعنى الأعمّ ا أربعة!؟). 
(فإن انكسرت على فريق واحد ضربتٌ عدده!*) لا نصيبه (فى أصل 
الفريضة إن .قاع الوق ١‏ بين الندد بو النصيب كأبوين و كمس ىنا 1 


أصل فر يضتهم سئّة, لاشتمالها!/) على السدس, 01000 


)١(‏ سيذكر مثال الكسر على فريق واحد في قوله «كأبوين و حمس بنات». إن الكسر 
يوجد بالنسبة إلى فريق البنات لا الأبوين. 

(؟) سيذكر مثال الكسر على أكثر من فريق واحد في قوله «مثل زوج و خمسة إخوة 
لآم و سبعة لأب». 

(؟) الضمير فى قوله «سهامه» يرجع إلى المنكسر عليه. , يعني إِمَا أن يوجد بين عدد 
المنكسر عليه و سهامه الوفق بالمعنى الأعمّ, كما سيقي مثاله أولا. 

(غ)اوهى: 
أ: أن ينكسر على فريق واحد مع التوافق بين عدد النصيب و عدد السهام. 
ب: أن ينكسر على فريق واحد مع عدم التوافق بين عدد النصيب و عدد السهام. 
ج: أن ينكسر على أكثر من فريق واحد مع التوافق بين عدد النصيب و عدد 
السياة: 
د: أن ينكسر على أكثر من فريق واحد مع عدم التوافق المذكور. 

(5) الضمير فى قوله «عدده» يرجع إلى فريق واحدءو كذلك الضمير في قوله «نصيبه». 

[1) يعنى من شروط الضرب المذكور هو أن لايوجد الوفق بين العدد و النصيب, إلا 
فسيأقي تفصيله. 

(؟) هذا مئال للزوم الكسر على فريق واحدء و هو البنات. 

(8) الضمير فى قوله «لاشتاها» يرجع إلى الفريضبة. 
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5 وخرعواا سنة: أو اضيت الأبوين) منها(؟) (اثنان) لا نكهر عليهما!', 
(و نصيب البنات أربعة!؟)) تنكسر”* عليهنٌ و تسباين عددهن. و هوا" 
خمسة, لأنك!" إذا أسقطت أقل العددين!/) من الأكثرا') بقى واحد. 
(فتضرب) عددهنٌ وهو (الخمسة -في السئّة: أصل الفريضة) تبلغ 
الات [15ل فكل ون 30 حضل له شيء بن أضل الفريضة!؟') أخذه 


)١(‏ الضمير فى قوله «مخرجه» يرجع إلى السدس. يعني أنّ السدس يؤخد من عدد 
السئّة. 

(؟) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى السئّة. 

(؟) الضمير في قوله «عليهم|» يرجع إلى الأبوين. يعني لايلزم الكسر على الأبوين. 
لأنّ لكل واحد منهما سدس الأصل. 

(؛) لأنّ فريضة البنتين فصاعداً الثلثان, و هما أربعة أسهم من السئّة. 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى الأربعة؛ و الضمير في قوله «عليهنٌ» يرجع إلى البنات 
الخمس. 

(1) الضمير في قوله «وهو» يرجع إلى عددهن. 

(0) هذا دليل لكون النسبة بين عدد 1 وعدد 6 هى التباين» و هو أئْك إذا أسقطت 
عدد 4 من عدد 0 ب الواحد, و هو علامة التباين. 

(8) وهو عدد الأربعة: سهامهنٌ من السئّة. 

(9) وهو عدد البنات النمس. 

)٠١(‏ أي يحصل من ضعرب ‏ في 1 الثلاثون: (1»60ده"م). 

(١1١)المراد‏ من «من» الموصولة هو الأبوان والبنات. 

(7١1)المراد‏ من «أصل الفريضة» هو الستة. 
و الضمير الملفؤظ فى قوله «أخذه» يرجع إلى الشيء. 


مضروباً في خمسة7١‏ فهو (') نصيبه, و نصيب البنات منها!') عشرونء لكل 
واحدة اوس 

وإن توافق النصيب و العدد, كما لو كنّ!*) سنا أو ثماني!*) فالتوافق 
بالنصف في الأوّل("'. و بالربع في الثاني! "' فتضرب نصف عدده:(48) أو 


)١(‏ فالأبوان سهمهم| من أصل الفريضة اثنان, و مضروبها فى الخمسة عشرة: 
("لاوموع-١١)‏ 
فلكلٌ واحد منهم| خمسة أسهم, و للبنات من أصل الفريضة أربعة أسهم., و 
مضروبها في اخمسة عشرون مهما (4مع-ه؟) 
فلكلٌ واحد من البنات أربعة أسسهم 

(1) الضمير فى قوله «فهو» يرجع إلى المضروب. و في قوله «نصيبه» يرجع إلى قوله 
«كل من حصل». 

(*) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الفريضة الحاصلة من ضدرب ه في 4. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى البنات في الفرض المذكور. 

(0) أي كبا لو كانت البنات ثماني, و هذا مثال ثان لوجود التوافق بين نصيب البنات و 
عددهن. 

(1) المراد من «الأوّل» هو كون البنات سنأ فإنٌ بين عددهنٌ و بين نصيبهنٌ و هو 
أربعة -التوافق بالنصف, لأنّ العدد الذي يعدّ و يفني كلمهما هو عدد اثنين, فإِنه يعد 
؛ مراتين, وايعد السنّة ثلاث مرّات 

(0) المراد من «الثاني» هو فرض كون البنات ثماني» فإن بين عدد نصيبهنٌ و هو 1:-و 
بين عددهرت ‏ وهو 8التوافق بالربع؛ لأنّ العدد الذي يعد كليهها هو ؛, و هذا 
التوافق هو التوافق بالمعنى الأعمّ الشامل للتداخل أيضاً. 

(8) الضمير في قوله «عددهن» يرجع إلى البنات. يعني فتضرب نصف عدد البنات -و 


هه 
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ربعه(١)‏ في أصل الفريضة!') تبلغ ثمانية عشر في الأُوّل!", واثني عشر في 
اللاي !#فللتات اتتاعثر !"علب !"اعلهة بعر كسمن أو كيان 
كذلك. 

(وإن انكسرت”/ على أكثر) من فريق فإمًا أن يكون يبن نصيب كل 


1 5 ا 1 ل ٠١(‏ 
فريق وعدده!'' وفق أو تباين أو بالتفريق(١").‏ 


+ هوالثلاث لوكنّ سنأ -فى أصل الفريضة -و هو عدد 1-, فتحصل ثمانية عشر: 
(اكعما) 

)١(‏ الضمير في قوله «ربعه» يرجع إلى عددهن. يعنى فتضرب ربع عدد البنات و هو 
اثنان لو كنّ ثماني في أصل الفريضة تبلغ اثني عشر سهماً: (؟12ع؟١).‏ 

(1) المراد من «أصل الفريضة» هو السئّة. 

(؟) وهوما إذا كانت البنات سناً. 

(4) وهو ما إذا كانت البنات ماني. 

(0) يعنى فللبنات اثنا عشر سهمأ من ثمانية عشر, لكل واحدة منهنٌ اثنان, و للأبوين 
سنّة أسهم منهاء لكل واحد منهما ثلاثة أسهم 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى عدد اثني عشر, و الضمير في قوله «عليينٌ» يرجع 
إلى البنات. يعني أن عدد ١7‏ ينقسم على عدد 5 بلا كسر, و هو واضح. 

(1) أي تحصل للبنات مانية في صورة كونهنٌ ماني -من اثني عشر. لكل واحدة 
شلا راع ريق البوين اريية لكل رامد ينها نان 

(8) فاعله هو الضمير العائد إلى الفريضة. يعني إن حصل الكسر على أكثر من فريق 
واحد...إلم. 

(1) الضمير في قوله «عدده» يرجع إلى الفريق. 

(١٠)كا‏ إذا كان بين عدد نصيب أحد الفريقين و عدد سسهامهم توافق, و كان بين عدد 


فإن كان الأوّل١١)‏ (نسبتٌ الأعداد بالوفق!"). و رددت كل فريق إلى 


+ نصيب الفريق الآخر و عدد سهامهم تباين. 

)١(‏ يعنى لو كان بين عدد الفريق و نصيبه توافق عملت بما سيذكره. 

(؟) يعني -كا أفاده السيّد كلانقر ‏ أبدلت عدد سهامهم أو عدد رؤوسهم إلى وفق 
العدد. فإن كان التوافق بالنصف أبدلت كل عدد إلى نصفه, أو بالربع أبدلت إلى 
ربعه, و هكذدا. 

(؟) أي إلى الكسر المناسب للوفق, كما إذا كان للميّت إخوة عشرة للأب و إخوة ستّة 
للم وزوجة: فللزوجة ربع المال؛ و للإخوة للم ثلث المال. و للإخوة للأب الباقي 


من المال. 
ولايخفى أَنّ الربع يخرج من عدد 4 والثلث يخرج من عدد ”2 و بينهما التباين» 
فيضرب أحدهما فى الآخر. فتحصل اثنا عشر: (1غ-؟1١)‏ 


فللزوجة منها الربع: ثلاثة أسهم, و لكلالة الأمّ منها الثلث: أربعة أسهم, و الباقي 
للاخوة للأب: خمسة أسهم, و بين عدد الإخوة للأم(1) و سهامهم( ؛) التوافق 
بالنصف, فيستبدل عدد 1 إلى عدد ", و كذا بين عدد الاإخوة للب( )٠١‏ و عدد 
سهامهه( 0) التوافق بالربع, فيستبدل عدد ٠١‏ إلى حمسه. و هو /, فإذأً تلاحظ 
النسبة بين عدد ٠"‏ و عدد واهى التباين» فيضرب أحدهما في الآخر, تنحصل سّة: 


(1277) 
م" يضرب المرتفع في أصل الفريضة -و هو ؟17-, فتحصل اثنان و سبعون: 
0 -1/) 


ا وت 


ده 


كتابالميراث /فى التوابع /انكسار الفريضة ل 


وكذا!'لوكان لبعضهه!" وفق دون بعض. 

(أو) كان!') (غيره) أي غير الوفق بأن كان بين كل فريق وعدده 
ا أو 07 بعضها!؟) كذلك جعلت ١١‏ كل 558 بحاله(7, 3 اعتبرت 
الأعداد(4, 

فإن كانت( متمائلة اقتصرت!"''منها على واحد. ”كط 


+ الباق, وهو 7٠‏ سهماًء لكل واحد منهم 7 أسهم بلاكسرء فالمجموع الحاصل نما 
يكون للزوجة والاخوة للأءٌ وللأب هوائنان وسبعون: (0+714+18+-7) 

)١(‏ المشار إليه في قوله «كذا» هو وجود الوفق بين نصيب كل فريق و عدده. يعني كما 
عملت هناك تعمل هناء حيث يكون الوفق في بعض الفريق دون بعض, فتستبدل 
عدد ذلك الفريق إلى وفقه خاصّة. 

(1) الضمير في قوله «لبعضهم» يرجع إلى أفرقة الورّاث. 

(؟) يعني أو كان بين نصيب كل فريق و عدده غير الوفق مثل التباين. 

(4) كما إذا كان عدد النصيب ١‏ مثلاً و عدد الفريق 6. فعند ذلك يسقط اعتبار عدد 
النصيب, و يلاحظ عدد السهام خاصّة. 

ووو ييه امو يعني بأن يوجد التباين بين 


(3( وب 

(1) أي لاتستبدل, بخلاف ما كنت تستبدل في فرض التوافق. 

)0 والمراد من «الأعداد» هو أعداد سهام كل فريق. 

(4) أي إن كانت الأعداد متائلة كبا لو كان الورّاث ثلاث إخوة للأب و ثلاث إخوة 
للأم ...لح 

)٠١(‏ بصيغة الخطاب, و الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الأعداد. يعني إذا كانت 
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و ضربته١١)‏ في أصل الفريضة!؟ وإن كانت(" متداخلة اقتصرت على 
وإن كانت!”) متوافقة ضربت وفق أحد المتوافقين فى عدد الآ (0) 


+ الأعداد متائلة أخذتَ أحدها و ضربته في أصل الفريضة, فيأخذ كل من الورّاث 
سهمه بلا كسرء كما إذا كان للميّت إخوة ثلاث للأب وإخوة ثلاث للأم, فبين 
أعدادهم القاثل, فتضرب أحدها في أصل الفريضة _و هو ثلاثة , فتحصل تسعة: 

( 72 -1) 
فالثلث منها للإخوة للأء وعددهم ثلاث, فلكلّ منهم سهم واحد. و ثلثاها 
للرخوة للأب, و عددهم أيضاً ثلاث, فلكل منهم سهبان, فيكون الجموع الحاصل 
للفريقين تسعة أسهم 
)١‏ الضمير فى قوله «ضيربته» يرجع إلى الواحد. 

عو ووو 

() اسم «كانت» هو الضمير العائد إلى الأعداد. يعني لو كانت النسبة بين الأعداد هي 
التداخل تركتٌ العدد الأقل, و أخذت العدد الأكثر, و ضربئتّه فى أصل الفريضة. 

(؛) لكون الأقلّ داخلاً في الأكثر, كما لو كانت الإخوة للأمٌ في المثال المذكور سنّة, فإن 
عدد كلالة الأب يدخل فى عدد كلالة الأم فتضرب عددهم في أصل الفريضة و 
هو عدد 7-, فتحصل ثمانية عشر سهمأء فالثلث منها و هو سنّة ‏ يكون لهم؛ لكل 
راق سه واحد, و لكلالة الأب ثلثان و هو اثنا عشر, لكل واحد منهم أربعة 
أسسهم بلاكسرء فالمجموع الحاصل للفريقين هو ثمانية عشر سهماً: )18-1١5+3(‏ 

(0) أي إن كانت الأعداد متوافقة...إل. 

(1) كما لو كانت الااخوة للم سنّة و الاخوة للأب تسعة, فاذأ يتوافقون في الثلث. لان 
العدد الذي يعد كلما هو عدد فإنّه يعد السنّة مرتينء و التسعة ثلاث مرّات. 


سوه 
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و إن كانت( متباينة ضربت أحدها فى الآخرء ثمٌ المجتمع فى الآخر, 
وهكذاء (و ضربت ما يحصل منها(') في أصل المسألة). 
لأنَّ فيها نصفا!؟) و ثلثاً!", و مخرجهما!١'ستّة:‏ مضروب اثنين - مخرج 


جه فثلث السنّة و هو عدد ١‏ تضربه في عدد 4 فتحصل ثمانية عشر سهما: 
(27اوعما) 

ثم" تضرب المرتفع في أصل الفريضة و هو عدد -, فتحصل 38: )01-7١8(‏ 
فثلئها ‏ و هو انية عشر ‏ يكون لكلالة الأم, و عددهم سنّة فلكل واحد منهم 
ثلاثة أسهم, و ثلثاها و هما سنّة و ثلاثون ‏ يكونان لكلالة الأب. و عددهم 
تسعة, فلكلّ واحد منهم أربعة أمننم فاليمجموع الحاصل لكلا الفريقين أربعة و 
كسون سما (1اجم ١‏ 01) 

)١(‏ أي إن كانت الأعداد متباينة ضربت أحد العددين في الآخر, ثم# ضيربت المرتفع ف 
عدد الآخر إذا كان في البين فريق ثالث. 

)١(‏ الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الأعداد. 

(؟) فأصل الفريضة التي تخرج منها السهام من سنّة, نصنها و هو ثلاثة أسهم ‏ 
للزوج لاينكسر عليه, و ثلثها لكلالة الأمْ.و هو سهبان من السنّة.و عددهنٌ خمسة, 
فيلزم الكسر عليِهنٌءو الباق من السنّة يكون للإخوة السبعة للأب.و هو سهم من 
أصل الفريضة لاينقسم على سبعة.فني المثال لزم الكسر لأكثر من فريق واحد. 

(؛) اي للروج. 

(0) أي لكلالة الأم, و لا فرض لكلالة الأب. 

(1) الضمير في قوله «مخرجهما» يرجع إلى النصف و الثلث. يعني أنّ هذين العددين 
يبخرجان من عدد الستة. 


84 الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 


النصف١١)_في‏ ثلاثة مخرج الثلث ء لتباينهماء (للزوج) منها("" النصف: 
(ثلاثةء و للإخوة للأم) الثلث: (سهمان0") ينكسر عليهم. (و لا وفق) 
بينهما!' و بين الخمسة. (و للإخوة للأب سهم) واحد و هو(" ما بقى من 
الفريضة, (و لا وفق) بينه!') و بين عدده 7" : 
عدد الفريقين! المنكسر عليهما -و هو الخمسة و السبعة إلى الآ )١١‏ 
تجدهما متباينينء إذ لايعدّهما !"إلا الواحد, 5100 


٠‏ وهوالسبعة. فاعتبر نسبة 


أحدهما فى الآخرء فتحصل السنّة: (3-7). 
(1) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى السئّة. يعنى يكون للزوج نصف الستة, و هو 
ثلاثة أسسهم منها. 


(') مبتداً مؤْحْر) خبره المقدّم هو قوله «للإخوة». يعنى سهان من الستة يكونان 
لكلالة الأ و هم خمسة, فينكسر عليهم. 

(؛) الضمير فى قوله «بينهما» يرجع إلى السهمين. يعني لا وفق بين عدد ؟ و عدد ٠0‏ بل 
هما متباينان» فيسقط اعتبار عدد نصيبهم. 

(0) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى السهم الواحد. يعني أن الإخوة للأب لايرثون 
بالفرضء بل طم ما بق بعد إخراج الفروض. 

(1) الضمير فى قوله «بينه» يرجع إلى الواحد. يعني لا وفق بين عدد ١وعدد/.‏ 

(0) الضمير في قوله «عددهم» يرجع إلى الإخوة للأب» فيسقط اعتبار عدد النصيب. 
(8) المراد من «الفريقين» هو كلالة الأم الذين هم خحمسة, و كلالة الأب الذزين هم 
سبعة, فتلاحظ النسبة بين عددهما لا بين نصيبهماء و النسبة بينهما هي التباين. 

(1) أي تلاحظ النسبة بين عدد أحد الفريقين و بين عدد الفريق الآخر. 
)٠١(‏ الضمير الملفوظ في قوله «لايعدّهما» يرجع إلى الخمسة و السبعة. يعني ليس عدد 
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و لأنّك ١7‏ إذا أسقطت أقلّهما من الأكثر بقي اثنان» فإذا أسقطتهما!') من 
الخمسة مرّتين بقى واحد. 

(فتضرب!" الخمسة في السبعة يكون) المرتفع (خمسة و ثلاثين. 
تضربها!؟) في) سنّة (أصل الفريضة يكون) المرتفع (مائتين و عشرة). و 
منها(ة) تصح. 

(فمن كان له) من أصل الفريضة7!١)‏ (سهم أخذه مضروباً في خمسة و 
لاني 0 1 


عاد يعدّهما إلا عدد الواحد, و هذا هو معنى التباين. 

)١(‏ وهذا هو دليل آخر لوجود نسبة التباين بين العددين, و هو أن من خصائص 
التباين بقاء الواحد عند إسقاط الأقلّ من الأكثر, كبا هو الحال هنا. 

(1) ضمير المفعول في قوله «أسقطتهم|ا» يرجع إلى الاثئنين. يعني إذا أسقطت عدد 
الاثنين من عدد الخمسة مرّتين بق منها الواحد. 

(©) الفاء للتفريع. يعني إذا كانت النسبة بين العددين التباين لزم ضضرب أحدهما في 
الآخر؛ فيضرب عدد في عدد فتحصل خمسة و ثلاثون: (6»/-ه؟). 

(؛) الضمير الملفوظ في قوله «تضربها» يرجع إلى خمسة و ثلاثين. يعني ثم" تضرب 
عدد 0" في عدد”_وهوأص طم الفريضة ‏ تحصل مائثتان و عشرة 
عهما: .)5١٠١-116( ١‏ 

(0) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى عدد مائتين و عشرة. يعني و يصح إخراج سسهام 
أفرقة الورّاث الثلاثة و هي الزوج وكلالة الأمّ وكلالة الأب _من العدد المذكور. 

(1) أصل الفريضة هو السنّة. يعني كلّ من أخذ من أصل الفريضة سهماً يأخذه من 
المرتفع مضضروباً في عدد خمسة و ثلاثين. 

(1) وهو العدد الحاصل من ضعرب عدد ه_و هو عدد كلالة الأم في عدد 7 أي في 


مه 


١س‏ الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 
فللزوج ثلاثة) من الأصل(١)‏ يأخذها (مضروبة فيها) أي في الخمسة و 
الثلاثين يكون (مائة و خمسة!". و لقرابة الأم) الخمسة!') (سهمان) من 
أصلها!؟) تأخذهما!*) (مضروبين فيها) أي في الشسة والثلاثين؛ و 
ذلك7١)‏ سبعون, (لكل) واحد متهم (أربفة عقر ): حمسن" السييين: أو 
لقرابة الأب سهم) من الأصلء و مضروبه!") فيها: (خمسة و ثلاثون, لكل) 
5 منهه ١7‏ (خمسة): سُبع المجتمه ( 00 





عدد كلالة الأب. 

)١(‏ أي أصل الفريضة؛ و هو الستّة. 

)١(‏ يعني أنّ الحاصل من ضبرب الثلاثة التي هي للزوج من أصل الفريضة في عدد 
خمسة و ثلاثين هو مائة و خمسة سهماء وهى نصف المرتفع:  .)٠١0<-16“5(‏ 

(؟') أى عددهم خمسة. 

4 أي لكلالة الم من أصل الفريضة ‏ و هو السنّة سهمان, فيأخذونهما مضروبين في 
عدد 6", و الحاصل مهمون ميا اماو /) 

(0) الضمير الملفوظ فى قوله «تأخذهما» يرجع إلى السهمين. 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو المضروب. 

( فِنّ السبعين تقسم بين كلالة الم الذين هم خمسة على خمسة» فلكل واحد منهم 
خمسه؛ وهو أربعة عشر سهماً. 

(4) الضمير فى قوله «مضيروبه» يرجع إلى الواحد, و في قوله «فيها» يرجع إلى خمسة 
و ثلاثين. ْ 

(1) الضمير في قوله «منهم» يرجع إلى كلالة الأب. 

)٠ .(‏ يعني أن عدد هو سبع عدد خمسة و ثلائين, لأنها إذا قسمت على سبعة كان لكل 


وان يرل انيم 
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وما ذكره(١‏ مثال للمنكسر على أكثر من فريق مع التباين 7" لكنّه "ا 
لم ينكسر على الجميع. 

ولو :. ت!؛) مثالا لانكسارها!" على الجميع أبدلت الز وج 
بروجتين7". و يصيرا"ا أصل الفريضة اثني عشر: مخرج الثلث!* و الربع؛ 
لأنها('/المجتمع من ضرب إحداهما في الأخرى. لتباينهما!', فلل وجتين 
الر بع : لديج 31١١‏ ا 50 


)١(‏ المراد من قوله دما ذكره»هو اجتاع الزوج و خمسة من كلالة الأم و سبعة من كلالة 
الأب. يعنى أنّ هذا المثال هو مثال ما إذا انكسر على أكثر من فريق واحد لا 
الانكسار على جميع الأفرقة. 

(؟) أي مع التباين بين عدد نصيب كل فريق مع عدد سهامهم 

(؟) الضمير في قوله «لكنه» يرجع إلى ما ذكر. يعنى لكنّ ما ذكر لم يلزم فيه الانكسار 
على جميع أفرقة الورّاث. 

(؛) هذا وما بعده من الأفعال بصيغة الخطاب. 

(6) الضمير فى قوله «لانكسارها» يرجع إلى الفريضة. 

)1) أي أبدلت في الفرض المذكور الزوج بزوجنين: كا إذا خف الكت ووجتن و 
خمسة من كلالة الم و خمسة من كلالة الأب. 

(0) يعني أنّ أصل الفريضة يصير في هذا الفرض اثني عشر سهماً. 

(8) الثلث لكلالة الم و الربع للزوجتين. ١‏ 

(1) الضمير في قوله «لأئْها» يرجع إلى اثني عشر. يعني أنّ ذلك العدد يحصل من ضرب 
مخرج الثلث و هو عدد 7 -في مخرج الربع - و هو عدد 14-: .)١724295(‏ 

٠ .(‏ الضمير في قوله «لتباينهما» يرجع إلى عددى الثلاثة و الأربعة. 

)١١(‏ يعنى, يكون للزوجتين من المرتفع ثلاثة أسمهم, لأنْها ربعه. 


ضر الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 


و للإخوة لآم الثلث": أربعة, و للإخوة للأب الباقي, و هو" خمسة, و لا 
وفق بين نصيب كل و عدده!"/ والأعداد(؛) أيضاً متباينة» فتضرب أيها(0) 
شئت في الآخرء ثمْ المرتفع'") في الباقي. ثم المجتمع!") في أصل 
الفريضة!*, فتضرب هنا( اثنين فى خمسة. 00 


)١(‏ هذا مبتداً مؤخّرء خبره المقدّم هو قوله «للإخوة». يعنى يكون ثلث المرتفع لكلالة 


الم و هو أربعة ايه 
(؟) أي الباق بعد إخراج الربع للزوجة و الثلث لكلالة الام يكون لكلالة الأب. و هو 


() يعنى أَنّه بين نصيب كل من الأفرقة الثلاثئة و عددهم ليس إلا التسباين, لان سقس 
الزوجتين ثلاثةء و عددهما اثنان, و سهم كلالة الم أربعة, و عددهم خمسة, وسهم 
كلالة الأب خمسة؛ و عددهم سبعة, فلا وفق بين نصيب كل فريق و عدده. 

(4) يعنى أنّ بين أعداد الأفرقة و هى ؟ و 6 و 7-أيضاً التباين. 

(0) أي تضرب أي عدد من أعداد الأفرقة الثلائة شئت في الآخر. 

(1) يعني ثم تضضرب المرتفع الحاصل من ضضرب عددي الفريقين في عدد الفريق 
الثالث. 

(0) يعنى ثم تضرب المرتفع الحاصل من ضعرب أعداد الأفرقة الثلاثة في أصل 
الفريضة. 

(8) أصل الفريضة هو اثنا عشر, كما تقدم. 

(؟) المشار إليه في قوله «هنا» هو اججاع الزوجتين و خمسة من كلالة الأ و سبعة من 
كلالة الأب. يعنى فعلى ما ذكر تضرب عدد ١‏ الذي هو عدد الزوجتين في عدد 0 
الذى هو عدد كلالة الأ فتحصل عشرة: اده )1١‏ 


»يه 


م المجتمع ١7‏ في سبعة يكون سبعين, ثم تضرب السبعين في اثني عشر !"ا 
تبلغ ثمانمائة و أربعين90 

فكلّ من لكان له سهم من اثني عشر أخذه مضر وبا فى سبعين. 

و لايعتبر هنا توافق مضروب المخارج”* مع أصل المسألة 77و لا 


٠‏ ثم تضرب عدد ٠١‏ في عدد 7 الذي هو عدد كلالة الأب. فتحصل سبعون: 
(١٠اكال/ا-‏ ه7ا) 
ثم تضرب المرتفع في 11: أصل الفريضة, فتحصل ثمانمائة و أربعون: 
(هل/اكا1١-١٠6م)‏ 
و المراد من الاثنين هو عدد الزوجتين. و من «خمسة» هو عدد كلالة الأم. 

)١(‏ والمراد من قوله «المجتمع» هو العشرة, و من قوله «سبعة» هو عدد كلالة الأب. 

(1) وهو أصل الفريضة. 

(؟) كما تقدّم في الهامش 4 من الصفحة السابقة. 

(4) يعني فكلّ واحد من الأفرقة الثلاثة يأخذ أيّ سهم له من اثني عشر(أصل 
الفريضة) مضيروبا في سبعين, فللزوجتين من أصل الفريضة ثلاثة أسهم, فتأخذانها 
مضاروبة فى سبعين: (1اه 1ه 1؟) 
و لكلالة الأم من الأصل ؛ أسهم, فيأخذونها مضيروبة في سبعين: ( 4>اه 8٠-1‏ 1) 
ولكلالة الأب / أسهم مسن الأصلء فيأخذونها مضروبةً أيضاً فى 
سبعين: ظ (/اده اده 5 غ). 

() المراد من «مضضروب الخارج» هو عدد سبعين الحاصل من ضرب 5- و هو سسهم 
الزوجتين في خمسة و هو سهم كلالة الم في سبعة: سهم كلالة الأب. 

(1) المراد من «أصل المسألة» هو عدد ائني عشر الحاصل من ضدرب عدد :: مرج 


»يه 


مه(١,‏ فلايقال: العشرة(") توا فق الاثني عشر'" بالنصف فتردها إلى 
0 فق الاثني عشر بالنصف أيضاً. 

و لوكان إخوة الام 00 ثلاثة صممٌ الفرض!') أيضاً. لكن هنا(" تضرب 
اننين!8) في ثلاثة!''. ثم في سبعة' ') تبلغ اثنين و أربعين ١١‏ ' ثم في أصل 


+ الربع للزوجتين في عدد : مخرج سهم كلالة الأمْ. يعنى لايعتبر هنا توافق عدد 
سبعين و عدد اثنىي عشر. 

)١(‏ الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى التوافق. 

(؟) أي الحاصلة من ضبرب ؟في 0. 

(*) أى أصل الفريضة: فلايعتبر توافقهما في عدد ؟ الذي يعد العشرة حمس مرّات, و 
اثنى عشر ست مرّات. 

(؛) أي و لايقال: السبعون توافق اثني عشر بالنصفء لتوافقها في عدد ؟ الذي يعد 
كلها و 

(5) أي لو استبدل فى المثال المتقدّم عدد كلالة الم المفروض خمسة إلى ثلاثة, كما إذا 
خلّف المت زوجتين و ثلاثة من كلالة الآ و سبعة من كلالة الأب. 

(1) أي صممٌ الفرض -كما تقدّم من ضرب عدد أحد الفريقين في عدد الآخرء ثمّ من 
ضيرب المرتفع في عدد الفريق الثالث. 

(/) المشار إليه في قوله «هنا» هو فرض كلالة الأم ثلاثة. 

(4) وهو عدد الزوجتين. 

(1) أي في عدد كلالة الأم. 

)١غ‏ يعني ثم” تضرب امجتمع و هو عدد 1-في سبعة, و هو عدد كلالة الأب. 

)011 بعني أن الحاصل من ضضدرب المرتفع الحاصل من ضرب عدد الزوجتين في عدد 
كلالة الأ - في عدد كلالة الأب هو اثنان و أربعون: (21»/ا-؟ ). 


الفريضة!' تبلغ خمسمائة واريقةة هق كان لد(" سهم أخذه مضروباً في 


أثنين و أربعين. 

ولايلتفت إلى توافق الاثني عن الا والاثنين والأربعين!؛) في 
السد )0( 

“مل © 


و مثال المتوافقة(١)‏ مع الانكسار على ا كثر من فريق سثٌ(") زوجات 


)١(‏ يعني ثم تضرب المرتفع في أصل الفريضة و هو اثنا عشر -, فتحصل خمسمائة و 
ارس )001-1١747(‏ 
(؟) يعني أنّ كلا من الأفرقة الثلائة و هي الزوجتان وكلالة الأمّ وكلالة الأب - 
يأخذ ما يأخذه من أصل الفريضة مظاروباً في اثنين و أربعين, فللزوجتين من أصل 
الفريضة ثلاثة أسهم, فتأخذانها مضروبةٌ في عدد اثنين و أربعين: (7-14177؟17) 
و لكلالة الم من الأصل أربعة, فيأخذونها مضروبة في (1كا1-مة١)‏ 
و عددهم ثلاثة, فلكل واحد منهم 61 و لكلالة الأب من الأصل حمسة. 


فيأخذونها مضروبةٌ فى 17: (70 )١ ١١-1‏ 
وعددهم سبعة, فلكلٌ واحد منهم ثلاثون سسهمأ بلاكسر لأحد من الآفرقة الثلاثة, 
والمجموع الحاصل طم هو 001-11١ 1+1534+1155( :05٠1‏ ). 


(؟) أي لايعتنى بالتوافق الموجود بين عدد أصل الفريضة و هو ؟١١-_و‏ بين عدد 
المرتفع الحاصل من ضيرب الأعداد: ١‏ وو / 

(؛) وهوالمرتفع الحاصل من ضيرب الأعداد: ؟ واو 

(6) حيث أِنْ عدد 1 يكون عاد لكليهم|ء و هو مخرج السدس. 

(1) بأن كان بين عدد النصيب و عدد أفرقة الورّاث توافق في عدد. و لزم الانكسار 
على أكثر من فريق واحد. 

(/) خبر لقوله «مثال المتوافقة». 


و الجواهر الفخريّة (ج )١9‏ 


-كما يتّفق في المريض يطلّق!" ثم يتزوّج و يدخلء ثم يموت قبل الحول- 
و ثمانية!' من كلالة الآمٌ وعشرة" من كلالة الأب. فالفريضة اثنا عشر !4 
مخرج الربع!* و الثلثء للزوجات: ل ال 

لكلالة الام أربعة!, و توافق!؟) عددهسٌ بالربع 000 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى المريض. يعني إذا طلّق الزوج المريض زوجته. ثم 
تزوج بامرأة و دخل بها و مات قبل انقضاء ا حول من زمان الطلاق ورثته زوجته 
المطلّقة, و كذا زوجته التي تزوّج بها و دخل بها في حال المرض. 

(1) بالرفع؛ عطف على قوله «ستّ زوجات.. و هذا هو الفريق الثاني في المسألة. 

(*) هذا أيضأ بالرفع. عطف على قوله «ستّ زوجات». و هذا هو الفريق الشالث في 
المسألة. 

(4) يعنى إذا اجتمع ستّ زوجات و ثمانية من كلالة الأ وعشرة من كلالة الأب كانت 
الفريضة المنقسمة بينهم اثني عشر سهماً. و هي تحصل من ضرب عدد !في عدد : 

)١7١-72غ(‎ 

(0) يعنى أنّ الائني عشر عدد يخرج منه الربع الذي هو سهم الزوجات,. و الثلث الذي 
هو سهم كلالة الم في المسألة. 

(1) مبتدأ مؤخَّره خبره المقدّم هو قوله «للزوجات». يعنى ثلاثة أسهم منها تكون 
للزوجات الستّ. 

(0) يعني أن * الثلائة توافق عدد الزوجات بالثلث, لأنّ العدد الذي يعد الشلاث و 
الست هو عدد ”, و هذا هو التوافق بالمعنى الأعمٌ الشامل للتداخل أيضاً. 

(8) يعنى أن أربعة أسهم من اثني عشر تكون لكلالة الأم؛ لأنَّ هن الثلث. 

() فاعله هو الضمير العائد إلى الأربعة. و الضمير في قوله «عددهنٌ» يرجع إلى كلالة 


هي 


ولكلالة الأب خمسة7١):‏ توافق عددهم بالخمس. بالبازسيات 
الاخوة من الطرفين!' إلى اثنين7", لأنهما(؟) ثلث الأوّل!” و ربع الثاني (") 

تمس العالك(7/, فتتمائل الأعداد( فيجتزي بال اك فتضربهما!١٠)‏ 
في اثني عشر تبلغ أربعة و عشرين؛ فمن كان له سهم أخذه مضروباً فى 
سن 


الأمْ. يعنى أن بين سهمهنٌ و عددهنٌ التوافق بالمعنى الأعمٌ الشامل للتداخل أيضاً 
لأنّ عدد ؛ يعد الأربعة و المانية. 

)١(‏ يعنى يكون لكلالة الأب من ١١‏ سهمأ خمسة أسهمءوالنسبة بين عددهم وسهامهم 
هى التوافق با خمس, لأنّ العدد العاد هما هو عدد 0 وهو مخرج الخمس. 
و المراد من التوافق هنا هو التوافق بالمعنى الأعمٌ الشامل للتداخل أيضاً. 

(1) أي الإخوة من جانب الم و من جانب الأب. 

(") الجارٌ والحرور يتعلقان بقوله «فتردٌ». يعنى فتردٌ أعداد الأفرقة الثلاثة إلى عدد ؟. 

(4؛) الضمير في قوله «لأنهما» يرجع إلى الاثنين. 

(6) المراد من «الأوّل» هو الزوجات الستٌ. 

(1) المراد من «الثانى» هو الإخوة للأم, و عددهم ثمانية. 

7( يعني أن عدد ١‏ هو خمس عدد كلالة الأب الذي هو عشرة. 

(4) يعنى إذا ردت الأعداد إلى عدد اثنين حصل القائل: بين أعداد الأفرقة الثلاثة ف 
0 

(1) أي يكت بعدد ؟, فيضرب في عدد 17: أصل الفريضة, فتحصل أربعة و عشرون: 

)1-1١71( 
الملفوظ في قوله «فتضربهم|» يرجع إلى الاثنين.‎ ريمضلا)٠١(‎ 
بعنى أنّكل فريق من الأفرقة الثلاثة يأخذ سهمه من اثني عشر مضروباً فى عدد ؟.‎ )1١( 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١9‏ 


فللزوجات سيّة!', و لاخوة الأمّ ثمانية!", ولاخوة الأب عشرة!", لكل 
0000 

و مثال المتمائلة!*) ثلاث إخوة من أب و مثلهه”") من آم أصل 
الفريضة ثلائة(", والنسبة بين النصيب و العدد مباينة(4, 0 هظ25 





)١(‏ يعنى أنّ للزوجات من أربعة و عشرين سنّة أسهم؛ لأنّ سهمهنٌ من ائني عشر 


ثلاثة, و مضروما فى عدد "١‏ سكّة: (12721). 
(1) لأنّ سهم كلالة الأمّ من الأصل أربعة, و يكون مضيروبها في عدد ؟ ثمانية: 
(4-7»4م) 


(؟) لأنّ لاخوة الأب من الأصل خمسة, و مضروبها في اثنين عشرة: (7»اه-١٠).‏ 

(؛) أي يكون لكل من أفراد الأفرقة الثلائة سهم واحد. حيث كان عدد الزوجات 
سنأ و حصل طرٌ من المرتفع سنّة أسهم؛ فلكل واحدة منهنٌ سهم واحد, و هكذا 
عدد كلالة الأءّثفانية, و حصل هم من المرتفع ثمانية أسهم, فلكل واحد منهم سهم 
واحد. و عدد كلالة الأب عشرة. و قد حصل طم من المرتفع عشرة. فلكل واحد 
منهم هم واحد بلاكسر لأحد من أفراد الأفرقة الثلاثة. 

(0) أى مثال حصول القاثل بين عدد كل فريق مع عدد فريق آخر. 

(1) الضمير في قوله «مثلهم» يرجع إلى الاإخوة. ؛ يعني أن فرض المسألة هو ما إذا خلّف 
ايت ثلاثة اخوة من جانب الأب و ثلاثة من جانب الأ 

(/) يعنى يكون أصل الفريضة التي يؤخذ منها الشلث لكلالة الأمّ و الشلثان لككلالة 
الأب ثلاثة. 

() يعني أن بين عدد نصيب كل من الفريقين و عددهم التباين. لأنّ عدد كلالة الام ؟" 
و نصيهم من الأصل .١‏ وكذلك عدد كلالة الأب , و نصيبهم منها اثنان, و بينهما 
التباين. 


كتا ب الميراث /في التوابع /انكسار الفريضة ١سا‏ 


و العددان(١)‏ متماثلان. فتجتزي بضرب أحدهما!") : في أصل الفريضة 2 


يع 14) 
تصير نسعه 


و مثال المتداخلة!*)كما ذكره!" إلا أن إخوة لآم سنّة. فتجتزي بها!7/ 
و تضربها في أصل الفريضة!" تبلغ ثمانية عشر. 
وقد لاتكون متداخلة, ثم تؤول7"'إليه 5 


)١(‏ المراد من العددين هو عدد كلالة الأب و الأمْ.و بينهما القائل, لأنّ عدد كليهما ثلاثة. 

(1) الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى عددي كلالة الأب و الأم. 

(؟) المراد من «أصل الفريضة» هو الثلاثة التى يؤخذ منها نصيب كلالة الأم: الثلث. و 
نصيب كلالة الأب: الثلثان. 

(؛) أي الحاصل من ضرب عدد "في أصل الفريضة و هو أيضاً عدد 7 يرتفع إلى 
تمع : 27 1). 

(5) يعنى ألا بعني أن مثال التداخل بين أعداد كل فريق مع الفريق الآخر هو ما سيذكره. 

(1) خبر لقوله «مثال المتداخلة». يعني أنّ مئال الأعداد المتداخلة هو ما ذكر فى 
الأعداد المتائلة من كلالة الأب و الأمْ لكن هنا يفرض كون كلالة الأ سنّة. ١‏ 

(1) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى السنّة. يعنى أنّ عدد الاخوة من الأب إذا كان 
ثلاثة, و كان عدد كلالة الم سنّة حصل التداخل, لدخول عدد " فى عدد 1. 
فيطرح الأقل؛ و يكتفى بالأكثر, و يضرب في عدد ثلاثة: أصل ريه فتحصل 
مانية عشر: (27ااعم1) 
فثلتها و هو سنّة _لكلالة الأمْ, لكل واحد منهم سهم واحد, و ثلثاها و هما 
اتناعشر سسهما ‏ لكلالة الأب, لكل واحد منهم أربعة أسهم بلااكسر. 

(4)المراد من «أصل الفريضة» هو عدد الثلاثة. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى النسبة, والضمير في قوله «إليه» يرجع إلى التداخل. 


55 الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 


كأربع(') زوجات و سنّة إخوة, أصل الفريضة أربعة!"), مخرج الربع, 
فتردّهه(” إلى اثنين؛ و عدد الزوجات ا 01 0000 


)١(‏ كما إذا خلف المت أربع زوجات و سنّة إخوة للأب. 

(؟) يعنى إذا خلف المت أربع زوجات و سنّة إخوة قسمت الفريضة على أربعة, 
لكونها مخرج الربع الذي هو فرض للزوجات الأربع. فالواحد منها لمن و 
عددهن أربع, فينكسر و ثلاثة أرباع منها تكون للرخوة؛ وعددهم سنّة؛ فينكسر 
أيضاً. أمّا اعتبار عدد النصيب في طرف الزوجات فساقط, للمباينة بين عددهنٌ 
مع نصيبهنٌ, وأمَا عدد النصيب في طرف الإخوة فيوافق عددهنٌ بالثلث, فيستبدل 
عن عددهم الست بثلثه, و هو عدد /, فإذاً تلاحظ النسبة بين عدد "وبين عدد 4 
و الأوّل داخل في الثاني, فيكت بالأكثر -و هو عدد 14 و يضرب في أصل 
الفريضة و هو أيضاً أربعة , و المرتفع هو سنّة عشر: (11-1*4) 
فالربع منها و هو أربعة يكون للزوجات الأربع؛ لكل واحدة منهن سهم واحد 
بلاكسر, و للإخوة السئّة اثنا عشر منهاء لكل واحد منهم سهمان بلاكسر أيضاً. 

(") المراد من «الفريقين» هو الزوجات و الإخوة, إن للزوجات الأربع من أصل 
الفريضة و هو أربعة -سهم واحدء فينكسر عليِهنٌ و ثلاثة أسهم للإخوة السئّة, 
فينكسر علمهم أيضاً. 

)غ) الضمير في قوله «نصيبهم» يرجع إلى اللاإخوة. ؛ يعني أن بين سهم اللإخوة وهو 
ثلاثة ‏ و.بين عددهم _و هو سم توافقا في عدد وهو مخرج الثلث. 
والمراد من التوافق هنا هو التوافق بالمعنى الأعمٌ الشامل للتداخل أيضاً. 

(0) بصيغة الخطاب. يعني ترد عدد الاخوة إلى الاثنين, لأنّ الاثنين ثلث السئة. 

(1) الضمير فى قوله «نصيبهنٌ» يرجع إلى الزوجات. يعني أن سهم الزوجات وهو 
واحد من الأربعة -تباين عددهنٌ, و هو أربعة. 


كتا ب الميراث /فى التوابع /انكسار الفريضة 226 


فتبقيع )0 بحالتهن. فيدخل ما(؟) بقى من عدد الاخوة في عددهة!, 


فتجتزي به( و تضربه!”) في الأربعة يكون )١7‏ سنّة عشر. 
وممًا ذكرناه من الأمئلة يظهر حكم ما لو كان لبعضها('' وفق دون 


)١(‏ الضميران في قوليه «فتبقمهنٌ» و «بحالتهنٌ» يرجعان إلى الزوجات. يعنى تبق 
عددهن بحاله. 000 

(١)المراد‏ من «ما بق من عدد الإخوة» هو عدد ؟. 

(*) أي في عدد الزوجات. يعني أن عدد الإخوة المردود إلى ! يدخل في عدد 
الزوجات, وهو عدد 0 

(؛) الضمير في قوله «به» يرجع إلى عدد الزوجات. 

(0) أي تضرب عدد ؛ في عدد أصل الفريضة, و هو أيضاً ؛. 

(1) أي يكون المرتفع الحاصل من ضعرب عدد ؛ في عدد 4 سنّة عشر. 

(1) الضمير في قوله «لبعضها» يرجع إلى الأعداد. يعنى و يظهر مما ذكر حكم ما إذا 
كان لبعض الأعداد توافق» و لبعضها تباين, كما إذا خلف المت ستّ زوجات و 
أربعة إخوة من الأب و خمسة إخوة من الأم, فإِنّ بين عدد1-_وهوعدد 
الإبباد د ونع اويا يناوالا رياب يري 

4 وهو الاخوة من الم تباين, و القاعدة المذكور تقد تقتضي استبدال عدد و 
عدد 4 بالاثنين, ثم الاكتفاء بأحدهما و ضيربه في عدد 4 والمرتفع على ما ذكر هو 
عدد عشرة: (؟»“ام-١٠١)‏ 
ثم يضرب المرتفع في أصل الفريضة. 

(4) وهو ما إذاكان بين بعض الأعداد تائل, كما إذا خلّف المت ستّ زوجات وخمسة 


مله 


0.1 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


أو متداخل7١)‏ دون بعض. 
(الثانية عشرة!": أن تقصر الفريضة عن السهاء””). و إِنّما تقصر 


+- إخوة من الأب و خمسة إخوة من الم فالقائل يكون بين عددي الإخوة للأب و 
اللاخوة للأم, فيكت بأحدهماء ثم يضرب أحد العددين في عدد 1 ثم يضرب 
المرتفع في أصل الفريضة. 

)١(‏ وهوما إذا كان بين بعض الأعداد تداخل, كا إذا خلّف الميّت ستّ زوجات و 
خمسة إخوة من الم و أخوان من الأب. فإنّ عدد ؟ داخل فى عدد 1 فيكتق به. 
فيضرب في عدد 0 ثم" يضرب المرتفع في أصل الفريضة. 


الثانية عشرة: قصور الفريضة عن السهام 

(1) أي المسألة الثانية عشرة من مسائل الفصل الرابع. 

(؟) أي عن السهام المقرّرة في الكتاب لذوي الفروض. 

(؛) الجار و الجرور يتعلّقان بقوله «أن تقصر». يعنى لايتصوّر القصور إلا بدخول أحد 
الزوجين, و قد ذكر الشارح 4ه للعول أمثلة ثلاثة: 
أ: إذا خلف الميّت بنتين و أبوين مع أحد الزوجين فإِنّ للبنتين الثلثين, و للابوين 
الثلث. و للزوج الربع؛ فإذا أعطيت البنتان الثلئين و الأبوان الثلث لم يبق للزوج 
شىء: فتقصر الفريضة عن السهام و الحال هو هذا لو استبدلت الزوجة بالزوج. 
ب: إذا خلّف الميّت بنتين و أحد الأبوين مع الزوج فإنّ للبنتين الثلثين, و للسزوج 
الربع: و لأحد الأبوين الربع؛ فالفريضة من ائني عشر, لضرب عدد في عدد أو 
بالعكس, لأنّ مخرج السدس هو عدد 1, و مخرج الربع هو عدد ؛ فالتوافق بينهما 
بالتصف, فيضرب نصف أحدهما في الآخر, والمرتفع هو مخرج السسهام: 


كبنتين(١)‏ و أبوين مع أحد الزوجين, و "لوخد الأبورينة مع الزوجء و 
أختين7) لأب و أختين لأمْ مع أحد الزوجين!؟. و هذه!”) مسألة العول. 
(فيدخل7") النقص على البنت و البنات) إن اتّفقن(". (و على قرابة الأب) 


ج (عغع؟١)‏ 

فللبنتين منها الثلث, و هو 8 أسهم, و للزوج منها الربع: و هو 7 أسهم, و لأحد 
الأبوين السدس. و هو سهان فجموع السهام ثلائة عشر و الحال أَنّ الفريضة 
اثنا عشر!! فقد قصرت الفريضة عن السهام. 
ج: إذا خلف المت أختين للأب و أختين للأمّ مع أحد الزوجين فللأختين للأب 
الثلثان, و للأختين للأم الثلث, و للزوج النصفء فالفريضة من عدد 1, لضرب 1- 
وهو مخرج النصف للزوج في عدد 7و هو مخرج الثلث لكلالة الأم . فالنصف 
منها -و هو ثلاثة أسنهم -للزوج. و الثلثان منها لكلالة الأب, و هما أربعة 52 و 
الثلث منها سهمان, و هما لكلالة الأم, فقد قصرت الفريضة عن السهام و كذلك 
الحال إذا فرضت الزوجة بدل الزوج. 

)١(‏ هذا هوالمثال الأوّل من الأمثلة الثلاثة المتقدّمة لمسألة العول. 

(1) هذا هو المثال الثاني من الأمثلة الثلاثة لمسألة العول. 

(') هذا هو المثال الثالث من الأمثلة الثلاثة لمسألة العول. 

(؛) بأن يجتمع الزوج أو الزوجة مع من ذكر. كما تقدّم في الأمثلة الثلاثة للمسألة. 

(0) المشار إليه في قوله «هذه» هو قصور الفريضة عن السهام. يعني أنّ هذه المسألة 
تسمّى بمسألة العول, و قد تقدّم معنى العول لغةً و اصطلاحاً فى الصفحة ١١4‏ وما 
بعدها. ْ 

[1) فعلى مذهب الإماميّة يدخل النقص على البنت و البنات في المثال المتقدم . 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى البنات. 


من الأخوات١‏ لا على الجميع؛ و قد تقدّء!؟) 

و هذه العبارة7') أجود مما سلف, حيث!؟' لم يذكر الأب فيمن يدخل 
عليه النقص. 

(الثالثة عشرة!*»: أن تزيد) الفريضة (على السهام). كما لو خلّف بنتاً 
واحدة 7" أو بنا ت" أواخماً" أو أخوا ك1" اوها و اموي ! ل" 


)١(‏ أي يدخل النقص على الأخوات للأبوين أو للأب خاصّة. 

(؟) أي فى الصفحة .١١7‏ 

(') المراد من قوله «هذه العبارة» هو قول المصّف 44 «فيدخل النقص على البنت و 
البنات و على قرابة الأب. .4 , يعني أن هذه العبارة أجود من عبارته فيا تقّم في 
الصفحة ١١7‏ التي كانت تدلٌ على دخول النقص على الأب أيضاً لأ الأب إذا دخل 
النقص عليه فليس بصاحب فرض, و إذا كان أهل الفرض لم يدخل عليه نقص! 

(؛) هذا تعليل لكون عبارته هنا أفضل من عبارته المتقدمة. 


الثالثة عشرة: زيادة الفريضة على السهام 
(0) أي المسألة الثالتة عشرة من مسائل الفصل الرابع. 
(1) فإن للبنت الواحدة النصف فرضاً و الباق رد إذالم يكن معها وارث آخر. 
(0) فإنٌ للبنات الثلثين فرضاً فتزيد الفريضة بالثلث, و يرد عليين. 
(8) فللأخت الواحدة النصف, فتزيد الفريضة بالنصف. 
(1) فلأخوات الثلثان, فتزيد الفريضة بالثلث. 
)٠١(‏ فللينت النصف, و للأبوين السدسان, فتزيد الفريضة بالسدس. 
)١١(‏ الضمير فى قوله و«أحدهيا» يرجع إلى الأبوين. يعني إذا خلف المت بنتأ وأحد 


وأحدهما "١‏ (فيردٌ الزائد على ذوي السهام!'' عدا الزوج و الزوجة'!'' و 
الأ( مع الإخوة) أمَا مع عدمهم!” فيرد عليها(". 

(أو يجتمع ذو دو" ان من الأبوين (مع ذي سبب واحد) 
كالاخوة من الم في: فيختصٌ الردٌ بذى السببين(4, (كما مر("), ولاشيء 
عندنا للعصية! '' بل في فيه التراب7١".‏ 


+ الأبوين فلها النتصف. و لأحد الأبوين السدس, و الزائد يكون سدسين. 

)١(‏ يعني إذا كان الوارث بنات و أحد الأبوين فلهنٌ الثلثان.و لأحد الأبوين السدس, 
فتزيد الفريضة بالسدس. 

(1) المراد من «ذوي السهام» هو البنت و البنات و الأخت و الأخوات و الأبوان. 

١‏ أي لاير الزائد على الزوج و لا الزوجة إذا وجد وارث غيرهما. 

(؛) أي وعدا الم مع وجود الإخوة للميّت, و قد تقدم أن الإخوة تمنع الأم من الثلث 
إلى السدس. 

(8 الصمر ل ترله وعديوم؟ يرجع إلى الإخوة. ؛ يعني إذا لى يكن إخوة للميّت للكت 
الزائد على الام أيضاً. 

(1) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الأم. 

(1) يعني إذا اجتمع ذو سببين مثل الاإخوة للأبوين مع ذي سبب واحد كالإخوة للأمْ 
خاصّة اختصٌ الزائد بذي سببين. 

(4) وهو الأخت للأبوين حسب الفرض. 

(1) أي كما تقدّم في الفصل الثاني في الصفحة * ٠‏ راجع إن شئت 

)٠٠ .)‏ امراد من «العصبة» هو ذكور قرابة الأب. و هذا لمكم يكون على خلاف العائة 
القائلين باختصاص العصبة بالزائد. 

)١١(‏ قوله «في فيه التراب» متّخذ من الرواية المنقولة في كتاب الوسائل: 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 


(الرابعة عة عشرة!": في المناسخات!"), اسان نوات قخض: 
ثم يموت أحد ورّائه قبل قسمة تركته!؟, فانّه[8) ر منئذ!١)‏ قسمة 


الفريضتين من أصل 7" وأحد لو طلب ذلك(4, ذاه وه وك ف واره مره لأف فرط ةده 


محمد بن يعقوب بإسناده عن حسين الررّاز قال: أمرت من يسأل أيا عبدالله 42 
المال لمن هو؟ للأقرب أو العصبة؟ فقال,لظة: امال للأقرب, و العصبة فى فيه القراب 


(الوسائل: ج ١7‏ ص 47١‏ ب 8 من أبواب موجبات الإرث من كتاب الفرائض و المواريث ح .)١‏ 


الرابعة عشرة: المناسخات 

)١(‏ أي المسألة الرابعة عشرة من مسائل الفصل الرابع. 

)١(‏ المناسخة: مفاعلة من النسخ. وهوالنقل والتحويل. تقول: نسخت الكتاب إذا 
نقلته من نسخة إلى أخرى. 
سيت هذه المسائل بالمناسخات. لأنّ الأنصباء بموت الميّت الثاني تنسخ و تنتقل 
من عدد إلى عدد. و كذا التصحيح ينتقل من حال إلى حال, و كذا عدد بجموع 
الورثة ينتقل من مقدار إلى مقدار بموت واحد منهم... . 
والمراد بالمناسخات هنا أن يموت إنسان فلايقسم تركته. ثم يموت بعض وارثه, و 
يتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من اصل واحد...«المسالك). 

() فاعله هو الضمبر العائد إلى المناسخات. 

(؛) الضمير فى قوله «تركته» يرجع إلى الميّت الأوّل. 

(0) الضمير في قوله «فانه» يرجع إلى الشأن. 

(1) المراد من قوله «حينئذ» هو حين موت الوارث قبل قسمة التركة. 

(/) المراد من الأصل هنا هو العمل. يعنى يعتبر في المقام عمل واحد. 

(8) المشار إليه في قوله «ذلك» هو العمل الواحد. يعني إن كان العمل الواحد مطلوباً و 
مرغوباً فيه جاز. 


كتا بالميراث /فى التوابع /المناسخات لا 


فإن اتحد الوارث١١)‏ و الاستحقاق كاخوة!')سئّة!") و أخوات ست لميّت: 


(١)المراد‏ من اتحاد الوارث هو كون وارث الميّت الثاني هو الوارث للميّت الأوّل. 
ولايخفى أنَّ فى مسألة موت بعض الورّاث قبل قسمة القركة صو رأ أربعاً: 
أ: أن يتحد الوارث و جهة الارث. كما إذا خلف الميّت سيّة إخوة وسنت احوات: 4 
مات أحد الاخوة قبل قسمة التركة و لم يكن له وارث إلا الأخوات والاخوة, # 
ماتت إحدى الأخوات و لم يكن طا وارث إلا الإخوة و الأخوات المذكورين و 
هكذا حت لم يبق منهم إلا أ واحد و أخت واحدة, ففيه يكون الوارث و جهة 
الاستحقاق متحدين. 
ب: أن يتّحد جهة الاستحقاق و يختلف الوارث. كما إذا خلّف الميّت ولدين, م 
مات أحدهما قبل قسمة التركة و بق منه ولد, ففيه يتّحد الاستحقاق, لأنّ الجهة 
هي البنوّة في كليهماء لكنّ الوارثين مختلفان, لكون أحدهما ابناً للميّت الأوّل؛ و 
الآخر ابن اين له. 
ج: أن يتّحد الوارث و تختلف جهة الاستحقاق. كما إذا خلف الميّت أولاداً ثلاثة, ثم 
مات أحدهم, ولم يكن له وارث غير إخوته. ففيه ينّحد الوارث, و تختلف جهة 
الاستحقاق, لكون جهة الاستحقاق بالنسبة إلى المت الأوّل هى البنوّة» و بالنسبة 
إلى اميت الثاني هى الأخوّة. ١‏ 
د: أن يختلف الوارث و جهة الاستحقاق كلاهماء ففي هذا الفرض قند يحتاج إلى 
عمل غير العمل الذي يعمل به بالنسبة إلى الميّت الأوّلء و قد لايحتاج, كما سيقي 
تفصيل ذلك. 

(1) هذا مثال اتحاد الوارث و الاستحقاق كلبهما. 

(؟) في بعض نسخ الكتاب «ثلاثة». و كذا الموجود في بعض النسخ «أخوات ثلاث» 
بدل قوله «أخوات ست 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 


فمات 001 لخد اللإخوة, : لم إحدى الاخوات: و هكذا حتى بقى بقي أخ و 
أخت فمال الجميع بينهما أثلاثاً”' إن تقرّبوا''" بالأب. و بالسوية!) إن 
تقربوأ بالام. 

وإن اختلف!” الوارث خاصّة, كما لو ترك الأوّل!" ابنين» ثم مات 
أحدهما!" و ترك ابن(" فإنٌ جهة الاستحقاق فى الفريضتين واحدة. و هى 
البنوّة. لكنّ الوارث مختلف7", 

أو الاستحقاق ١١!‏ خاصّة, كما لو مات رجل و ترك ثلاثة أولاد. ثم 


)١(‏ الضمير في قوله «بعدهة يرجع إلى الميّت. 
(؟) يعنى أ جمبع الركة الى بقيت من ليت الل يقسم بين الأ و الأنخت البقنينه 
للذكر مثل حظّ الأنثيين إن كانوا من الأبوين أو من الأب خاصّة. 


(؟) هذا شرط تقسيم المال أثلاثً. 

(؛) يعنى أنّ الأخ و الأخت الباقيين يقسمان تركة الميّت الأوّل بالسويّة إن كانا تقرّبا 
إلى الميّت بالأم خاصّة. 

(0) هذه هى صورة الثانية من الصور التى تقدم ذكرها في الحامش ١‏ من ص .1٠١07‏ 

(1) أي الميّت الأوّل. 


(0) الضمير فى قوله «أحدهما» يرجع إلى الابنين. 

[4) أي ترك أحد الابنين الذي مات ابناًله. 

(1) لأ أحمد الورّاث بالنسبة إلى الميّت الأوّل ابن, و الآخر ابن ابن له. بمعنى أن 
أحدهما ولد صلب و الآخر غير صلبي» ففيه يختلف الوارث وإن كانت جهة 
الاستحقاق واحدة. 

)٠١(‏ وهوما ذا اختلفت جهة الاستحقاق واتفق الوارث.و هذه هى الصورة هي الثالثة 
من الصور المذكورة في الحامش ١‏ من ص 1017. 


كتا ب الميراث /في التوابع /المناسخات 0 


مات أحد الأولاد ولم يترك غير أخويه؛ فإنٌ الوارث فيهما(') واحد(", 
لكن جهة الاستحقاق مختلفة7). 

أو اختلفا'؟) معا فقد تحتاج المسألة إلى عمل أغرغيرهنا اعتاعة 
إليهأ*) الأولى ١7‏ و قد لاتحتاج(", و تفصيله أن نقول: (لوو مات بعض 
الورئة قبل قسمة التركة) الأولى !4 (صحّحنا الأولى, ل 


)١(‏ الضمير في قوله «فيهم|» يرجع إلى المسألتين. 

(1) لأنّ الأخوين الباقيين كما هما الوارثان للميّت الأوّل كذلك هما وارثان للمّت 
الثاني. 

() لأنْهبا يرئان من الميّت الأوّل بالبنوة, و من الميّت الثاني بالأخوّة. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى الوارث و جهة الاستحقاق,و هذه هى الصورة الرابعة 
من الصور المتقدّم ذكرها فى الهامش ١‏ من ص 407. و ذلك كما إذا مات رجل و 
خلف أخوين, ثم مات أحدهما و ترك ابنينءففيه يختلف الوارث و جهة الاستحقاق 
معأ لأنّ الوارث هو الاخوة أوّلاً والبنون ثانياً. 

(6) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى العمل. 

(1) أي المسألة الأولى. يعني قد تحتاج المسألة الثانية ‏ و هي ما إذا مات أحد الورّاث 
قبل تقسيم التركة إلى عمل: غير العمل الذي حتاج إليه المسألة الأول و قد 
لانحتاج. و مثال عدم الحاجة هو ما إذا مات رجل و خلف ابنين. ثم مات أحدهما 
و ترك ابناً واحداًء فيقسم المال بين الولد للصلب و ابن الولد الذي مات بالمناصفة, 
كما كان يقسم بين الولدين للصلبء ففيه لاتحتاج المسألة إلى عمل آخرء و أمّا مثال 
الأول فسيأتي تفصيله. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى المسألة. 

(4) أي القركة التي بقيت من الميّت الأوّل. 


6 الجواهر الفخريّة (ج‎ 4٠١ 


فإن نهض''' نصيب الميّت الثاني بالقسمة على ورئته!')) من غير كسر 
(صحّت المسألتان من المسألة الأولى) كزوجة ماتت عن ابن”' و بنت بعد 
زوجهاء و خلّف!) معها ابنأ و بنتاً. فالفريضة الأولى'”) أربعة و عشرون, و 
نصيب الزوجة منها!' ثلاثة نصح على ولديها!", وهنا الوارث و 


)١(‏ أي إن كان التصحيح الأول بالنسبة إلى تقسيم تركة المميّت الثاني كافيا اكتف به. و 
لايحتاج إلى تصحيح آخر. 

(؟) الضمير في قوله «ورثته» برجع إلى ايت الثاني. 

(؟) يعنى كزوجة ماتت بعد زوجها و خلّفت ابنأ و بنتاأ و الحال أنّ الزوج خلّف زوجة 
وابنا و بنناً. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج؛ و الضمير في قوله «معها» يرجع إلى الزوجة. 

(0) يعني أنّ الفريضة لتقسيم تركة اميت الأوّل ‏ و هو الزوج - تكون من أربعة و 
عشرين,؛ لأنّ للزوجة الن, و مخرجه عدد 4 و الباق و هو سبعة أثمان لايقبل 
التقسيم بين الابن و البنت؛ لأنّ الابن يستحق ضعف البنت, و مخرجه عدد الثلاثة, 
فتضرب الثلاثة في عدد 8 فتحصل أربعة و عشرون: (”؟كامع؛؟) 
فللزوجة منها الفن» و هو أسهم, و للابن منها ١4‏ سسهمأًء و للبنت منها أسهم؛ و 
لا ماتت الزوجة و خلفت أيضاً ابنأ وبنتاً فقد ورث الابن سهمين من سسهم الزوج 
و الزوجة؛ و البنت سهماً واحداً. فيكون التقسيم معتدلاً بينهماء و تكون الفريضة 
الأولى كافية للفريضة الثانية, فلايحتاج إلى التصحيح الآخرء و هو واضح. 

(1) الضمير ف قوله «منها» يرجع إلى أربعة و عشرين. 

(0) يعنى تصمٌ الثلائة على ولدي الزوجة؛ و هما الابن و البنت على نحو للذكر مثل 
حظ الأنثيين. 


كتا ب الميراث /فى التوابع /المناسخات ١ع‏ 


الاستحقاق مختلف!١,‏ وكز وج" مع أربعة إخوة!" لأبء ثمٌ يموت 


)0 نه 


الزوج!4) عن ابن !5 وستين 5 أريطة بنين» فتصحٌ المسألتان 


الأولى!, و هي ثمانية 0ت 
(و إن لم ينهض) نصيب الثاني ١!‏ بفريضته فانظر النسبة بين نصيب 


)١(‏ يعنى أن الفرض المذكور يكون الوارث و الاستحقاق فيه مختلفين. لأنّ المفروض 
أن الابن و البنت اللذين هما أولاد الزوج غير الابن والبنت الذين هما أولاد 
الزوجة, فالوارث في الفريضة الأولى غير الوارث فى الفريضة الثانية, و كذا جهة 
الإرث والاستحقاق في الفريضة الأولى هي البنوّة للرجلء و أمّا في الفريضة الثانية 

فهي البنوّة للمرأة, و لكن لايخ ما فيه من أن الوارث فى كليهما واحدء فليتأمّل. 

(؟) وهذا مثال آخر للمسألتين اللتين تصحّان من عمل واحد. 

0( أي كما إذا خلّف الميّت زوجاً وأربعة إخوة للأب له. 

(؛) أي يموت الزوج قبل تقسيم التركة التي بقيت من الزوجة. 

(0) بمعنى أن يبق من الزوج ابن و بنتان. 

(1) وهوما إذا بق من الزوج أربعة بنين. 

(1) أي الفريضتان: الأولى و الثانية تصحّان من عمل واحد. 

(8) أي من الفريضة الأولى. 

(1) أي الفريضة الأولى هي ثمانية, لأنّ نصيب الزوج هو الربع؛ و مخرجه عدد ]ءو 
نصيب الابن و البنتين و كذلك نصيب أربعة بنين من عدد ؟, فيضرب عدد ؟ فى 
عدد ؛؛ فتحصل ثانية: (ادم). 

)٠١(‏ يعني لولم يقم نصيب الميّت الثاني فانظر...إلح. 
والضمير في قوله «بفريضته» يرجع إلى الميّت الثانى. 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 


الميّت الثاني و سهام ورئته!'» فإن كان بينهما(") وفق (فاضرب الوفق بين 
نصيبه7 و سهام ورسته) من الفريضة7؟) لمن النصيب (فى المسألة 


الأولى. فما بلغ0*) صحّت١١)‏ منه) مثل أبوين و ابن, ثم يموت الابن!" و 


)١(‏ الضمير فى قوله «ورثته» يرجع إلى الميّت الثاني. يعنى تلاحظ النسبة بين نصيب 
الميّت الثاني و بين سهام الورثة للميّت الثاني. 

(1) يعنى لو وجدت نسبة التوافق بين نصيب الميّت الثاني و بين سهام ورثته 
فاضرب...إل. 

(') الضميران فى قوليه «نصيبه» و «ورثته» يرجعان إلى المت الثاني. 

(؛) الجارٌ و الجرور يتعلقان بفعل مقدّر من أفعال العموم, و هما حال من الوفق. 
والحاصل كما أفاده السيّد كلانتر هو أن المعتبر في الشرب في أصل المسألة 
الأولى هو الجزء الوفق” من الفريضة الثانية أي نصف السهام السئّة لانصف 
النصيب. مثلاً إذا كان ورثة الميّتَ الثاني ابنين و بنتين كانت سهامهم من السنّة, لأنّ 
لكلّ واحد من البنتين سهماً واحدأ منهاء و لكل واحد من الابنين سهمان منها؛ و 
بين نصيب المت الثاني و هو عدد ؛ من السّة التي يؤخذ منها اصل الفريضة -و 
بين سهامهم التى هى عدد 1 توافق في التصف, فيضرب نصف السنّة و هو ”-في 
أصل الفريضة لا فى الجزء الموافق. 

(5) أي المرتفع الحاصل من ضرب عدد "في عدد 7 يصمح منه أخذ السسجام: 

عم ا) 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى القسمة, و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى «ماء» 
الموصولة التي يراد منها المرتفع. 

(0) وهوالميّت الثانىي. 


كتاب الميراث /فى التوابع /المناسخات 1 


يترك١١‏ ابنين و بنتين» فالفريضة الأولى سنّة!"» و نصيب الابن منها(”) 
أربعة, وسهام ورثته!؛' سنّة توافق نصيبهه!”ابا 
لفريضة الثنية في سئّة!" تبلغ ثمانية عشر 07 ٠‏ ومنها تصمٌ الفريضتان(4 
٠‏ وكأخوينا "من أَم و مثلهما من أب و زوج؛ مات الزوج عن ابسن و 
عه 01 فالفريضة الأولى اثنا عشر 0١|‏ 1517111111 


, لنصف. فتضرب ثلاثة: وفق 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الابن. 

(؟) لأنها الخرج للسدسين اللذين هما للأبوين. 

(؟) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الستة. 

(؛) الضمير في قوله «ورثته» يرجع إلى الابن. 

(0) لأنّ نصيبهم من السنّة أربعة أسهم, و عدد سهامهم سنّة, و بينهما التوافق في عدد 
وهو مخرج النصف. 

(1) والسنّة هي أصل الفريضة. 

(1) أي المرتفع الحاصل من ضدرب عدد ؟ في عدد 6 هو ثمانية عشر سهماً. 

(8) حيث إن للأبوين منها 1 أسهم, لأنّه سُدسا ثمانية عشر, و للأولاد الباق. و هو ب 
تقر اسب ولام ناه 

(1) هذا مئال آخر للوفق بين نصيب الميّت الثاني و بين سسهام ورئته, و هو ما إذا خلّف 
المت الأول أخوين من 1 و مثلهما من أب وزوجاً ثم'مات الزوج و خلّف ابنأ و 
بنتين. 

)٠١(‏ فإذا خلف الزوج ابن و بنتين كانت الفريضة بينهم من أربعة أسهم, لأنّ لكل واحد 
من البنتين سسهماً واحدأًء و للابن سهبان. 

)1١(‏ لأنّ للزوج في هذه المسألة النصف, و مخرجه عدد /, و نصيب كلالة الم الثلث. و 


دي 


مخرج النصف!١)‏ و الثلث؛ ثمّ مضروبه!' في اثنين؛ لانكسارها!" على 
فزيق واحده وخر الا خوان لاني وين نصيب الزوج منهالة -و هواستة 1 


فريضته(0 ١و‏ هي( أربعة -توافق'" بالنصفء. فتضرب الوفق من 


1 مخرجه عدد 5؛ فيضرب أحدهما فىي الآخر. فيحصل عدد 1: (02027) 

ثم" يضرب المرتفع في عدد ١و‏ هو عدد الاخوة للأب . فتحصل انا عشر سهماً: 
(5؟21؟١)‏ 

فللزوج منها النتصف: 1 أسهم, و لكلالة الم منها الثلث: ؛ أسهم؛ و للأخوين للأب 
سهمان, لكل واحد منهيا سهم واحد. 

)١(‏ النصف هو نصيب الزوج في المثال, و الثلث هو نصيب كلالة الأم. 

(1) الضمير في قوله «مضروبه» يرجع إلى مخرج النصف و الثلث. 
و المراد من الاثنين هو عدد الإخوة للأب في المثال المذكور. 

(؟) الضمير في قوله «لانكسارهأ» يرجع إلى الفريضة؛ و هي سنّة. يعني تقسم السستة 
بين الوراث في المثال المذكور, و يكون النصف منها و هو ” أسهم -للزوج: و 
اثلث منها للأخوين للم فيبق سهم واحد للأخوين للب و ينكسر عليهما. 

(؛) الضمير في قولة «منها» يرجع إلى الفريضة الأولى, و في قوله «و هوه يرجع إلى 
النصيب. 

)0 أي فريضة ورثته الذين هم عبارة عن ابن و بنتين, و هي الفريضة الفانية(تعليقة 


السيّد كلانتر). 
(1) يعني أن > الفريضة الثانية أربعة اثنان منها للابن, و اثنان منها للبنتين؛ لكل واحد 
موادي 


م 27018 1و عدد ؛. لأ العدد الذي ا الاي 3 


وهو مخرج النصف. 


كتا بالميراث /فى التوابع /المناسخات 6ع 


الفريضة١١) ‏ و هو اثنان في اثني عشر"" تبلغ أربعة و عشرين و منها'”" 
تصح الفر يضتان!". 

(ولولم يكن) بين نصيب الثاني!*) و سهامه(١)(وفق‏ ضربت المسألة 
الثانية!) في الأولى). فما ارتفع صحّت منه المسألتان!, كما لو كان ورئة 
الابن فى المثال الأُوّل ١7‏ ابنين و بنتأء فإنّ سهامهه ١!‏ حينئذ خمسة تباين 


(١)المراد‏ من «الفريضة» هو فريضة ورثة الزوج التي هي أربعة. كما تقدم. 

(1؟) التى هى أصل الفريضة الأولى. فإذا ضرب عدد !فى ١١‏ حصلت أربعة و 
5007 (11-171). 

('') الضمير فى قوله «منها» يرجع إلى أربعة و عشرين. 

(4) المراد من الفريضتين هو فريضة المت الأوّل و فريضة المت الثاني. فإن للزوج 
الذي مات نصفهاء و هواثنا عشر سبهماًء و ذلك واف بالفريضة الثانية أيضأء حيث 
إن للولد سنّة أسهم و لكل واحدة من البنتين ثلاثة أسهم. و النصف الآخر 
للإخوة, ثلثه لكلالة الم و هو أربعة, لكل واحد منهما اثنان, و ثلثاه لكلالة الأب, 
وهما ثمانية, لكل واحد منهما أربعة. 

(5) أي الميّت الثانى. 

(1) أي سهام ورثة المت الثانى. 

(0) أي ضعربت الفريضة الثانية بنفسها في نفس الفريضة الأولى. 

(8) يعني تصحٌ مسألة الميّت الأوّل و مسألة الميّت الثاني من المر تفع. 

(1) المراد من «المثال الأُوّل» هو ما إذا خلف الميّت أبوين و ابناً يموت و يخلف ابنين و 
بنتأء فسهام هؤلاء خمسة, و نصيب أبيهم أربعة, و بين 0و ؛ من النسب هو التباين. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «سهامهم» يرجع إلى الابنين و البنت. يعني أَنّ سهامهم تؤخذ من 
خجمسة, لأنّ لكلّ واحد من الابنين سهمين منها؛ و للبنت سهم واحد. 


,]1 الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 


نصيب مورّثهي(١,‏ فتضرب خمسة في سّة'"! تبلغ ثلاثين 
وكذا لوكان ورثه الزوج في المسألة ةا" بيه وبنتأء فتضرب 


: خمسة في أثني عشر. 
(ولو) كانت المناسخات اكتر "امن قررضصين سيان (ماك نض :ورم 
الميّت الثانى) قبل القسمة(0) 01000 


)١(‏ المراد من «مورٌثهم» هو أبوهم الذي هو ابن الميّت الأوّل, فإنّ نصيبه من الفريضة 


الأولى أربعة. 
(؟) أي السنّة التي هي الفريضة الأولى. يعني إذا ضربت الستة في الخمسة حصلت 
ثلاثون: (كياوعه"). 


(*) المراد من «المسألة الثانية» هو ما إذا خلّف المت أخوين من الم و مثلهما من 
الأب و زوجاً. فالفريضة من ائني عشرءكما تقدّم. فإذا مات الزوج و خلف ابنين و 


فتحصل ستون: (6»ا؟١2١٠1).‏ 
(؛)كما إذا مات أحد ورّاث الميّت الأوّل قبل تقسيم التركة, ثم" مات أحد ورّاث المت 
الثانى. و هكذا. 


(0) كما إذا خلف المت ابنين و بنتأء ثم مات أحد الابنين و ترك ابنين. ثم مات أحد 
هدين الابنين و ترك ابنأ واحدأء فالفريضة بالنسبة إلى تتركة الميّت الأوّل هي 
خمسة, اثنان منها لأحد الابنين. و اثنان منها لآخر منهاء و واحد منها للبنت, ثم 
بعد موت أحد الابنين و تركه أبنين يحب توزيع نصيبه عليهاء و إنما نصيبه:من 
الفريضة الأولى اثنان, فهرا ينقسمان على الابنين المذكورين بلا كسر, ثم إذا مات 
أحد ابني ابن الأوّل و ترك ابنأ واحداً فسهمه ينتقل إليه بلا حاجة إلى عمل أخر. 


-ي 


كتا ب الميراث /فى التوابع /المناسخات /ء 


أو بعض ورثة الأوّل١١) ‏ فإن انقسم نصيب الثالث!(") على ورثته بصحة, و 
إلا (عملت فيه كما عملت! في المرتبة الأولى. و هكذا) لو فرض كثرة 


التناسخ, فإنّ العمل واحد!؟. 


<- فالفريضة الأولى و هي خمسة -كبا تني بالفريضة الثانية كذلك تني بالفريضة 
الثالثة أيضاً. 


)١(‏ يعنى كبا مات بعض ورثة الميّت الأوّل. فف المثال المذكور في الهامش السابق إذا 
مات الابن الآخر للميّت الأوّل أيضاً و خلف ابنين فإنّ نصيبه من الفريضة الأولى 
اثنان» و هما يفيان بالتقسيم على ابنيه بلاكسرء كما أنّ نصيب أخيه الذي مات قبله 
يف بالتقسيم على ابنيه, ففى هذه المسالة ايضا لايحتاج إلى عمل اخر. بل يكون 
اثنان من الفريضة الأو لى -و هي خمسة لابن ابن الميّت الأوّل. 

(')أي الميّت الثالث. و الضمير في قوله «ورثته» يرجع إلى المت الثالث. 

(؟) وقد تقدّم ملاحظة النسبة والضرب. 

(4) يعني أن العمل المذكور يجري فى جميع المراتب إذا كثر التناسخ. 


إلى هنا تم“ الجزء الخامس عشر من كتاب 
الجواهر الفخريّة 
و يليه إن شاء الله تعالى الجزء السادس عشر منه 
وهو كتاب الحدود 
والحمد لله أَوَلاً و آخرأ و ظاهراً وباطناً. 
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الرابع: الثلثان 00000000 
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العول ا اذ 000000 
القول في دخول النقص 1[ 00000 
فصان حمسن 1[ 1[ 00000000001 
الأولى: إرث الأبوين 1 
الثانية: إرث الأولاد 0000000 
الثالثة: إرث أولاد الأولاد ا 0000001 
الرابعة: الحبوة م ل ل ا 
شروط الحبوة اما ا او ا 0 
الخامسة: طعمة الأجداد ا اا 0 
القول فى ميراث الأجداد و الاخوة م ا 
مسائل . 8 000010111 
الأولى: الأجداد وحدهم 000000111 
الثانية: الاخوة و الأخوات للأب أو للأبوين .... ها 
الثالثة: الاخوة و الأخوات للم 00 
الرابعة: الإخوة من الكلالات الثلاث ا 
الخامسة: اجتماع الأخت للأبوين مع كلالة لآم ارا 
السادسة: اجتماع الأخت للأب مع كلالة الأم 0 


السابعة: قيام كلالة الأب مقام كلالة الأبوين نا 
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الموضوع الصفحة 
الثامنة: اجتماع الإخوة و الأجداد 0 
التاسعة: مقاسمة الجد للاخوة 10 
منع الجد الأدنى للجد الأعلى ل ا ا و اي ل 
منع الأخ لابن الأخ ا 
العأشرة: اجتماع الزوج والزوجة مع الإخوة و الأجداد ه؟ 
الحادية عشرة: : الأجداد الثمانية ب ا ل ا ا ا 116 
قولان آخران 1 
أحدهما: قول الشيخ معين الدين المصريّ ا 0 0 
الثاني: قول الشيخ زين الدين محمّد البرزهيّ 1 
الثانية عشرة: قيام أولاد الإخوة مقام أبائهم يي 1 
القرل فى ميراث الأعمام و الأخوال و أولادهم مم 1 11 
تمهيد ل ااا اا 
مسائل 5 
الأولى: الأعمام و الععّات اا 
الثانية: : اجتماع العم للأمْ مع العم للأبوين أو للأب لع حولي 0 11 
الثالئة: : الأخوال والخالات ااا 
الرابعة: الأعمام و الأخوال 0 0 0 ا 
الخامسة: : اجتماع الزوج أو الزوجة مع الأعمام والأخوال رن 
السادسة: أولويّة عمومة الميّت وعمّاته وخئولته وخالاته...... ١17‏ 
السابعة: قيام | أولاد العمومة و الخئولة مقام أبائهم لس و ب 101 
الثامنة: عدم إرث الأبعد في الأعمام و الأخوال طون و 1 
التاسعة: من له سببان للارث ا 00000 


القرل في ميراث الأزواج ا0 20 1 


الفهرس وف 
الموضوع الصفحة 
توارث الزوجين و مصاحبتهما لجميع الورّاث ا 
عدم منع الطلاق الرجعيّ من الاررث 0 0 000 
منع الزوجة من الأرض مطلقاً و من عين الآلات و الأبنية ا" 

تطليق ذي الأربع و تزوجه بخامسة 0 0 0 
الفصل الثالث فى الولاء ااا د 
ةد ل 
ولاء العتق م ل 0 
العبد المنكل به از[ اا 
اجتماع الزوج و الزوجة مع المعتق 0 
مراتب الاإرث مع عدم المعتتق ع ل اس ارا ا وروا ا ا ا 11 
ولاء ضمان الجريرة و ين الو ل الك موق و ل ا ال 
ولاء الامامة 00 
حكم المسألة مع غيبة الإمام لله 5 
الفصل الرابع في التوابع 11[ 00 
ل ل 

الأولى: ميراث الخنثى الواط 0 
ميراث الخنثى المشكل ل ل 1 
الضابط في مسألة الخنئى 0100 
الثانية ميراث من ليس له فرج ل ا ل 
ميرأث من له رأسان و بدنان 0 
قيّة بقيَّ حكم من له رأسان و بدنان ا ا ل ا 
الثالثة: #توزيت العمل عع سس 
الرابعة: إرث دية الجنين 1م 


الموضوع الصفحة 
الخامسة: توريث ولد الملاعنة 0 
السادسة: توريث ولد الزناء او نا ما في 11 وا لطاب وول ١‏ 111 
السابعة: حكم التبرّى من النسب 0 100000 
الثامنة: ميراث الغرقى و المهدوم عليهم 11 
تقديم الأضعف ل 00 
التاسعة: ميراث المجوس ا وي ا ا 0 
العاشرة: مخارج الفروض ا ا 
النسب الاربع العدديّة اا 
الحادية عشرة: انكسار الفريضة ل 1 
الثانية عشرة: قصور الفريضة عن السهام 0 
الثالئة عشرة: زيادة الفريضة على السهام 0 
الرابعة عشرة: المناسخات م ا ا 1 
الفهسرس ا ل 511 


1# 1 


